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 تقديم
الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، والصلاة على اشرف الانام محمد وآله 

 الكرام ..

وبعد: الوسيط في الاصول كتاب جديد في بابه فهو يتضمن متن الكفاية وشرحها 

بارة تسهيلًا لطلبتنا الاعزاء على فهم مطالبه التي بأسلوب خالي من التعقيد واغماض الع

 اع الضمائر احياناً أخرى وغيرها.ته احياناً وصعوبة ارجايقف أمامها غموض عبار

على بعض ما جاء فيه من مصادر دارت ابحاثنا حول  اًكما ويتضمن تعليق

التصرف  الكفاية، أما شروحاً له أو كونه مدار بحثها وثم عرضها بنفس عباراتها دون

فيها، لا استظهاراً كما هو المعمول في البحوث الخارجية، والأمانة عندنا تقتضي ان 

نعرض نفس عباراته، ثم نجيب عليها تأييداً أو ايراداً فكان هذا المجال يعطي للطالب 

فأنه مهما يكن هو جهد بشري قابل  ة على عدم التسليم بصحة ما جاء في الكفايةأجر

نا يكون الطلبة الاعزاء في فسحة من هيمنة افكاره عليهم، ويتحرروا للضعف والخطأ، وه

من مبانيه عندهم فيتحلوا بشيء من الشجاعة الادبية، وأستمر التعليق بدون إضافة 

بحثية الى الجزء الخامس من الكتاب وهو ما انجز التدريس قبل سقوط بغداد واحتلال 

نوات لظروف الحرب وانشغالنا بمواجهة العراق، وبعده استمر انقطاع الدرس مدة عدة س

ل للوضع آنذاك، ثم الاحتلال ورفد الوعي الشعبي بضرورة مواجهته، وتقديم جملة حلو

الجزء السادس فما بعده، من افة بحثاً خارجياً لأمهات مطالبه ابتدأ اعيد الدرس بإض

 العلم بما يناسب بحوث اساطينوسيلاحظ القارئ الفطن تغيّر اسلوب الدرس وتعميقه 
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من علمائنا، وقد قدمنا في نهاية بحث التعارض، وبالخصوص في مبحث انقلاب النسبة 

 ما نجده من صعوبة فهمه عند الطلبة الاعزاء.

في تمثيل المطلب  - لغة المجوعات - فقررنا الاستفادة من الرياضيات الحديثة

لمطلب أصولي  الاصولي بهذه اللغة مع رسوم توضيحية لذلك فكان هذا فتحاً جديداً

 ألبس حلة ثوب الرياضيات الحديثة تسهيلًا لفهمه للطالب.

 –مباحث الالفاظ  –فهذا الكتاب مر بمرحلتين تدريسيتين هما الاجزاء الخمسة 

مكتفياً بالشرح والتعليق وبيان فهوم وتأملات الكفاية والاجزاء من السادس الى الاخير 

كاملة كانت الاجزاءالاربعة عشر هي  لمطالبه فأتممت دورةأضيف البحث الخارج 

 ثمرتها، وأضفنا مبحث التقليد أخيراً على نسق الاجزاء الخمسة.

فالكتاب يمثل مراحل ثلاثة، مرحلة صاحب الكفاية، ومرحلة ما بعده في اطار 

التعليقات، ومرحلة المعاصرين من علمائنا متمثلة بالبحث الخارج، وعلى هذا فسيكون 

 نه، والاستاذ كذلك وطلبة البحث الخارج.الطالب مستفيداً م

نسأل الله تعالى ان يتقبل هذا الجهد البسيط ويتجاوز عما فيه من الخطأ والشطط، 

وأن يجعله نافعاً لطلبة العلوم الدينية، وساداً لجزء كبير من علم الاصول، أنه نعم 

 الكريم ونعم المجيب.

 

عبد الله الفقيه قاسم الطائي   
      النجف الاشاف  

     1442محام الحاام  1
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 مقدمة

 الله من الشيطان الرجيمبعوذ أ

 بسم الله الرحمن الرحيم

واته على رسوله وآله لوص (*عمه البيان  خلق الإنسان *علم القرآن  *الرحمن )

 .مالكرا

لحوزة الشريفة ان للا يخفى على أهل الاختصاص من طلية العلوم الدينية والمنتسبين 

ه بوالحائز على قدر عال من مطال ها بحوثامن أدق العلوم الحوزوية وأعمقها وأدقعلم الأصول 

لية على عم ةفي السيطر ومهماً اًيركب اًيكون قد قطع شوط وعرضاً واستيعاباً الدقية فيماً

م الأصول وان لم يكن أهمها لع الاستنباط بعد التمكن من اصعب وأعقد وسائله، وليس هو الّا

وسنة وأسرار  كلام الشارع المقدس كتاباً همإلى فجه هو واحد منها والحا على الإطلاق بل

استخدمها في خطاباته الشرعية ليس باقل أهمية من علم الأصول وانضمام أحدهما  للغة التيا

 إلى الآخر يشكل دعامة الفقه و آلة الفقاهة والاجتهاد.

بلغ الدرجة التي  ىتضر حوقد مر علم أصول الفقه بادوار منذ نشأته إلى وقتنا الحا

هود الجبارة التي بذهاا اساطين العلم وجهابذة الأصول الجمساهمات القيمة ولهو عليها الآن ل

 عليهم التي نعتز بالانتماء اليها والارتواء من فكان بحق مفخرة مدرسة أهل البيت سلام الله

ة في تشييد اركان المدرسة وقليل الفائدة أفضل من عدمها، والمساهمة الجادة والفعليمعينها، 

إلى حين ظهور الحجة ارواحنا له الفداء، وكل حسب طاقته ومقدرته وقد قيل في القاعدة 

 المعروفة ما لا يدرك كله لا يترك جله.



6................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

ويشرفني ان أقدم إلى طلبة العلوم الدينية الأعزاء هذا المجهود المتواضع الذي كان في 

ونت فيها بعض الملاحظات وعرضت بعض الأفكار بدايتة لا يعدو مجموعة من الأوراق د

لكتاب الكفاية مدار بحث المحققين والمدققين في بحوثهم الخارجية، وواحد من أبرز كتب 

السطوح المتقدمة قبل البحث الخارج، وكان ذلك خلال تدريسي القيم بعد عرض فكرة 

يها حينا والتوقف رادات ونقوض والاجابة عليصاحب الكفاية ثم عرض ما يمكن عرضه من ا

عل الطالب يستغرق أخرى باسلوب بسيط خالي من تعقيدات الفاظ وتعابير الكفاية التي تج

يهها حتى اذا انقدح في ذهنه توجيه العبارة وعرضها لكي يفهمها الطالب ابتعد كثيرا في توج

 كثيرا عن فكرة المؤلف ونكتة المطلب، وهذا أمر يعرفه كل من خاض غمار الكفاية وسبر

 غورها.

وليس عرض مطالب بعض الأساتذة والأكابر يعني اني قد وصلت إلى ما وصلوا اليه 

وهيهات لذهني القاصر أن يرتفع إلى ذلك وربما لم اوفق للعروج إلى آفاق تفكيرهم ومجاراتهم 

رهم ويعدني اثء قتفاار هم ورجائي أن يشملني المولى سبحانه بعنايته ولطفه لاظوانفي افكارهم 

 .قديرنه على كل شيء اهم المباركة تشرف باتباع خطواللت

 صاحبى رج اعتراضا علاور المبحوث في الخلمشهوقد عرضت من افكارهم ما هو المهم وا

عنه أخرى، وذلك لان كثرة العروض والظنون على أمر تكشفه لا  ودفاعا أحياناً الكفاية

ات ضمضمونا، فكثرة الاعتراالسلام ؤمنين عليه لة كما ورد عن مولانا أمير المؤمنين المامح

ار الأكابر، كة من عرض افغايوالاجابة عليها ينبسط المطلب ويتوضح كثيرا وكان ذلك هو ال

فاصبح المحتوى متضمن عرضا لمطالب الكفاية بلغة سلسة مع ما يمكن الايراد عليه آخذين 

عتمدت على أهم الكفاية، اشروح  بعض ومن الأعلامعلماء لارجية لالخذلك من البحوث 

على  ح أعتمدترين: فمن الشروخا هو المظنون والمؤيد من قبل الآالمصادر وأفضلها على م
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فيروز آبادي لمتانة لالعناية ل وعلىلالية فيه، تديقات المرحوم المشكيني لطغيان جهة الاسلتع

دفتر وقدس سره، لمهذب الاحكام للسيد السبزواري  وأيضاالعرض والتحقيق لبعض المسائل، 

لشرح الكفاية تفضل به بعض اساتذتي الأعزاء جزاه الله خيرا وقه دونته بتمامه عندي. ومن 

لمن تشرفت بالحضور لديهم كالسيد الاستاذ  ة وزالحة في رالبحوِث الخارجية المطبوعة والمقر

منهج الأصول المطبوع وكذا دفاتري المقرر فيها بعض ابحائه أعلى الله مقامه،  قدس سره في

أكثر استفادة منه بالنسبة إلى غيره من  نيذلك لا فانماواذا وجدت الكثرة في عرض افكاره 

و منته علي، بحث التقريرات  العلماء الاعلام، واعتبره صاحب الفضل بعد فضل الله

ا كالنار على المنار وكالشمس تهموالمحاضرات لاثنين من أعمدة الفقه والأصول للمذهب وشهر

سيد الأستاذ حيث عرض لمطابقة أحيانا والتزاما أو تضمنا أخرى من المنهج ل في رائعة النهار

ه افكارهما خاصة. كما هو واضح لمن طالع الكتابين والمنهج، تقريرات ابحاث أحد ثفي ابحا

ه ثلحضور، وقد حضرت ابحااظ في اساتذتنا المشهورين في الأصول الذي لم يسعفني الح

وأجود التقريرات  قدس سرههاية الافكار لضياء الدين العراقي الفقهية لما يقارب السنتين، ن

 للميرزا حسين النائيني بقلم آية الله أبو القاسم الخوئي )قدهما(.

هم المطبوعة مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ تونقصد عرض افكارهم بنفس عبارا

هو  كماهم تكلما واما عرض ما يفهم من عباراتأحيانا امانة في النقل ودقة في التحقيق، 

المعمول به كثيرا في الابحاث الخارجية فلا، اذ ذاك قد لا يكون مطلوبا لذلك المحقق فيكون 

 تحميلا عليه بما لا يريده ولا يقصده والنقض أو الايراد عليه مبتعدا جدا عن الحقيقة.

ي بين ذالشكل البوالتمس بعض الطلية الاعزاء جمع هذه الأوراق وتدوينها لتخرج 

ق طريق البحث الخارج، ففكار وديك، وسطا بين الشرح المحض للكفاية وبين عرض الاي

أقدم هذا المجهود المتواضع لا أزعم اني قد ذ كفاية أقرب إلى المقصود، والواعتباره شرحا ل
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ه آخرون . . . ولكن الجديد فيه اسلوبه المبسط الخالى من ليسبقني أ فلقدأتيت بشيء جديد 

رع في نفس تزلا دائما ل غالباجملة من افكار المحققين والتعليق عليها  قيد من عرضعالت

ا ومدعيها، فما دام غير هقائل بالكار مهما كان فالاقد الطالب قدرة وهمة على محاكاة ون

بشيء من التأمل واهامة والتوفيق الاهاي الملازم  هنالمناقشة والجدل ولبلة االمعصوم فهي ق

ا بمس الإمارة قد يتوفق الفرد إلى ماوفق اليه السابقون ورفوالاغترار بالنالأنانية  نبذو للاخلاص

 .بعزيزإلى درجات أفضل منهم وما ذاك على الله 

 

 

 سائلين المولى الموفقيه في ذلك

 ا  ذاا اجهدد الموواع  للى اامةة كوا  الفاايةنجواياكم الدعاء لا

 ذرينمحمد واله الطيبين الطاوصلى الله على اير البرية 

 (موابعة من أرشدي وان اشفر الحسنةدي وووفقني لطاعة من سدّ)

 

 

              قاسم الطائي                                     
            النجف الأشاف       

 1420رمضان المعظم  شها 1                                                                 
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 :أمّا المقدمةقده( ))قوله )

 فاي بيان أمور :

أي  -وذو الاي يبحث فيه عن عوارعة الااتية ، موعوع كل علم لن:  لأولا

، وما يوحد معدا اارجأ، ذو ناس موعوعات مسائله عينأ -بلا واسطة في العروض 

 .((والطبيعي وأفراده، قهيتغاير الفلي ومصاد، مادوما ذايرولن كان يغا

 

 مقدمة عامة

 : ل علم من العلوم قسمت إلى أجزاء ثلاث هيان ك

ارضه الذاتية بلا واسطة في موضوع العلم: )وهو ما يبحث فيه عن عو -1

 ض(.العرو

ومسائل العلم: المبحوثة فيه، وموضوعات المسائل هي موضوع العلم عيناً  -2

يعي وخارجاً متحدان وان كانا متغايران مفهوماً، كانطباق الكلي على مصاديقه والطب

 ه.على افراد

ومحمولات المسائل هي عين محمول العلم المتحد معها خارجاً وتغايرهما مفهوما، 

فثلا: علم النحو مسائلة عبارة عن كون الفاعل مرفوع أو المفعول منصوب، والمضاف اليه 

 .محرور، وهكذا
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ومعلوم أن الموضوع في المسائل المذكورة هو عين موضوع علم النحو وهو الكلمة 

لي والفاعل كارجا وان تغايرا مفهوما على نحو تغاير الكلي ومصاديقه، فالكلمة أمر خ

 ي.ما مصاديق وأفراد هذا الأمر الكلوالمفعول وغره

و المبادئ: على قسمين تصورية وتصديقية، فما أوجب معرفة الموضوع  -3

ثاني. والمحمول  فهي من الأول، وما يوجب التصيق بثبوت المحمو ل للموضوع من ال

الاحكامية وهي المسائل الباحثة عن حقيقة  يتوقد ذكروا للأصول مبادئ أخرى سم

قدس سره  أو حالاته وعوارضه مثل ان  يبهائما يظهر من الزبدة للكالحكم وما هيته، 

وجوب الشيء هل يستلزم عقلا وجوب مقدمته ام لا، والوجوب هل يجوز اجتماعه مع 

ب التقريرات ولا تخرج  بذلك من مسائل علم لأصول ألحرمة ام لا، كما يظهر من صاح

رد اشتمااهما على جهة من المبادئ الاحكامية لا كهاتين المسألتين كما هو واضح، ومج

 .يوجب خروجهما من المسائل الأصولية كما لا يخفى

للغوية كما عن الفصول وهي عبارة عن مباحث الحقيقة والمجاز اومنها المبادئ 

 .ول ومباحث الوضع إلى آخر مشتقوالمشترك والمنق

ومنها المبادئ المنطقية كما يظهر من البهائي وهي المسائل الباحثة عن تعريف 

الدليل والعلم تصديقه وتصوره ومباحث الجزئي والكلي والجنس والفصل والعرض 

 . ومباحث القضايا من الشرطية والشخصية والطبيعية ..... الخ

دراك الذهني المنقسم إلى تصور وتصديق بل المراد والمقصود من العلم ليس هو الا

نفس المسائل المجموعة بوحدة تركيبية معينة في وعائها المناسب هاا سواء ادركها الفرد 
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ام لا. ودليل ذلك هو التبادر العر في من اطلاق كلمة العلم المضافة لعنوان اعتباري 

اب في علم الفقه لاينسبق إلى خاص، فيقال درست علم الأصول أو علم النحو أو هذا كت

الذهن العرفي أن المقصود بذلك هو الادراك، فان الادراك لا يدرس ولا يدون بل المقصود 

 نفس المسائل في وعائها المناسب هاا لان الدرس والتدوين معقول في ذلك.

 :حيث يطلق على عدة معان نذكر منهامن الموضوع  والمقصود

، حملية ثبوتية شرطيةية المنطقية لقظية او ذهنية، ما يقابل المحمول في القض -1

ثبت له، فالنتيحة تحتاج إلى موضوع مقر أو سلبية، فان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت الم

 فظي أو الذهني، اذن نحتاج إلى وجود الموضوع في طرفه المحكي عنه.لفي الوعاء ال

كانت لا في  وجدترض في كلام الحكماء ان الجوهر ماهية لو المقابل للع -2

 موضوع والعرض ما هية لو وجدت كان وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها.

موضوعية و هي أصول  العلوم ارباب عند عنه يعبر ما الأصل،عنى بموِضوِع الم -3

 م آخر .لفي ع أوبالبداهة بوتها ث بد منيقية التي لاصدبالمبادئ الت نهاعير عالم

فلا  وهو محور البحث والحديث قي كل كلام وعلم الموضوع بالمعنى اللغوي، -4

 الموضوع.لفظ هم بلماتكد في صولمقا وعن علم، وه لويخ

مة أخذا من اطجمع ف فواطمعارضه ك جمعرض الذاتية: اود من العوصقلموا

ضافتها للجوهر أو ات التسعة من ولاضافة سواء كان العارض من المقالإعني بمالعروض 

ب جوعتبارية كالوالاولات مالمح أو ود جوللف ضاالامكان المكالمحمولات الانتزاعية 
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 الوجودوا: )لقا ماكفته للماهية االوجود واض نخس م منأل ضافين للافعاالموالحرمة 

 مادة.للبة هروعية الجوالنورة صافة ألاضخ الجوهر كنس م منورا( أصماهية تللعارض 

 مي.مادي والانضاضافة بنحو الحمل أو التركيب الاتحالإعروض مطلق لفا

 عاصرين من أساتذتنا كالسابق.المقاله بعض  ها مان نذكر منعا: فله ما الذاتيوأم

مول لمحا وهو -النوع والفصل والجنس  –الذاتي في باب الكليات الخمسة  -1

يع الذاتيات، والمطلوب هو ما مبجا بعد تقومها هات مقابل العرضي اللاحق لذاقوم للما

بينهما  -أم من العرضيات لموضوعهطة جلية سواء كان من الذاتيات كان مضافا بلا واس

 عموم مطلق.

محمول عليه بلا ه مول: ما كان خارجاً عن ذاتيات الموضوع لكنالمح الخارج -2

واسطة نحو الإنسان ممكن، ومقابله المحمول بالضميمة أي بواسطة معينة، وهو شامل 

 للواقعيات والاعتباريات.

ب البرهان: ما كان مأخوذا في حد موضوعه أو موضوعه أو أحد الذاتي في با -3

ه بلا واسطة، فهو أعم زاعمقوماته مأخوذا في حده، أو قل ما كانت الذات كافية لانت

مطلقا من ذاتي باب الكليات، كما يقال الأنف أفطس، ولكنه مختص بالأمور الواقعية 

ونه من الأمور كالحدود لا بد من فهو غير مراد هنا كما يظهر من تعريفه فالمأخوذ في 

 الواقعية بينما موضوع العلم شامل لسائر العلوم حتى الاعتبارية.
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اسناده  اب الحمل والاضافة، المعبر عنه بالأولي ويعرف: انه ما كانب -4

مطلقا  أعم وهو جلية واسطة بلاللموضوع اسنادا حقيقيا بنظر العرف لان عروضه عليه 

 والبرهان والخارج المحمول وهو المقصود محل البحث.من ذاتي باب الكليات 

ومنه ينتج الفرق بين العرض الذاتي والغريب فما كان الاسناد بواسطة جلية في 

ن الاسناد بلا واسطة اك اب، ومريالعروض بحيث يعد تجوزا بنظر علماء البيان فهو غ

 . مولالبحث عنه في العويقع  هو ذاتيف و اخفى سطة خفية، أاأو و

و من الغريب، ذاتي ود من الصعارض ليتضح المقلورة لتصا الأقسام المنونذكر ه

واسطة في الزوجية للأريعة، واما مع كالوعروض(  ثبوتواسطة أصلا ) بلاعارض اما الف

في المعروض  اقصد داخلة) عم مساويا أو أ اأم را داخلياأمطة  اسالووت فتارة تكون الثب

سان نالاومثال المساوي يحتمل أن تكون أخص ولانس( مقو ماته كالفصل والجن  بل م

مساوي للإنسان وهو أمر طق ناوالق، ناطنسان لانه للامتكلم من حيث عروض الكلام 

 وانواسطة الحيبشي للإنسان لمسان ماشي لان عروض االانن، والثاني، ال في الإنساخد

 ن.نساوهو أعم من الإ

نا قولأعم ك ارة تكونوض( فترعالمن ارجا عخ امرة )جيوتارة تكون الواسطة حار

لإنسان أو تكون أخص اوهو أعم من  ايماش نهوك طةعب بواسالتعبان فعروض تالإنسان 

ج عنه،  خارن الحيوان وأخص م وهو متعجبا ونهكطة بواس كحايوان ضلحا النوقك

له، سان مساويا نالانسان ضاحك لانه متعجب وهو خارج عن الا ثالهموية ة مساثالثو

وجميع هذه خارج مباين للماء تي هي الاء الحار بواسطة الحرارة المبعة مباينة، ورا
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واسطة لروض لا لعالمس تصاف لنفلابوت أي االثالواسطة في  ايطلق عليه الواسطة فيها

 .لا الواسطةحقيقة  فو المتصهفية بنظر العرف. فالخ

حقيقة وهي أن العارض عارض عليها  ېوقسم أخير يعرض بواسطة في العروض أ 

ما يقال جالس السفينة متحرك، ك ،متصفة به وينسب إلى غيرها بالعرض والمجاز

والواسطة في العروض هي السفينة لأنها المتصفة بالتحرك لا الجالس و مثله الميزاب 

 : المتحرك وهذا ما يسمونه المجاز في الاسناد إلا أن الفرق بين المثالين

ون أحدهما علة كروض متصفان بالتحرك مع أن الأول: تكون الواسطة مع المع

 لاتصاف الآخر، فالواسطة وهي السفينة اصبحت علة لعروض الحركة على الراكب.

والمثال الثاني: فان الميزاب لا يتحرك قطعاً فسلب التحرك عنه صادق وانما صح 

الاتصاف مجاز على نحو المجاز السكاكي الادعائي، وذلك بادعاء مصداق للجريان غير 

 متعارف بالرغم من انه غير جار لكن مكان الجريان ينزل منزلة الماء الجاري.

وبهذا تكون الاقسام ثمانية، وقد اتفق ان العارض ذاتي في الأول والثاني والرابع 

وغريب في الخامس إلى الأخير واختلف في الثالث والمصنف ذهب إلى أن الجميع ذاتي 

  واسطة في العروض.بر عن العلم بلاما سوي الأخير ولذا ع

كانت هذه عوارض  لو ون معظم مسائل العلوم خارجة عنهاكوالنكتة في ذلك يلزم 

 غريبة.

فمثلا الرفع العارض للكلمة بواسطة الفاعية لو كان غريبا لخرج عن مسائل علم 

النحو مع انه لا اشكال في دخوها مما يستكشف من أنها عوارض ذاتية لا غريبة نظراً 
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 واسطة خارحية أخص من المعروضبفهو  (الكلمة)اعلية بمنزلة النوع للجنس إلى ان الف

بواسطة الصلاة والحج  ، والوجوب العارض على المكلففيكون العارض )الرفع( ذاتياً

 .(2) –الموضوع  –، ويقصد بالمعروض (1) وهكذا وغيرها 

******** 

الزوجية للأربعة، فاشكل أخذ العرض الذاتي بمعنى ما ينتزع عن ذات الشيء ك ولو( 1)

عليهم ان المحمولات للمسائل لا تنتزع عن ذات الموضوع للعلم غالبا مع أن جل مباحث علم 

ان الموضوع للعلم هو الأدلة  یالأصول ما يبحث فيه عن ما يعرض الموضوع لأمر أعم بناء عل

وضوع وان كان بواسطة الأربعة، ولذا عدل المحققون إلى أن العرض الذاتي ما لا يصح سلبه في الم

من الوسائط، أي الوصف بحال الذات، وما صح سلبه عنه يكون غريباً ولو بواسطة أي ما كان 

 الوصف بحال المتعلق، ولا ريب أن مسائل العلم لا يصح سلبها عن موضوعه.

 وقد استدل على وجود الموضوع لكل علم وعدمه بوجوه نذكر منها:( 2)

هي لا تؤثر في الواحد بما هو واحد لانه لا يصدر الا عن الواحد، ان المسائل بما هي كثيرة ف

اشفة عن وحدة المؤثر وهو موضوع العلم الجامع بين مسائله، ومنه يبتني كفلا محالة وحده الغرض 

 .اًبوجود الموضوع لكل علم وتترك مناقشتها جان ىعل

لذاتية( بالملازمة تدل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه امنها: الكبرى المطروحة )

 على وجود الموضوع.

ويدفعه منع الملازمة بين لزوم الموضوع وتفسيره بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والثانية 

 لا تثبت الأولى.
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الملازمة العقلية بين فائدة العلم ووجود موضوع فان العقل النظري يدرك انه لا يمكن : ومنها

القطب بالنسبة ك-علم بدون محور يدور حوله الكلام والبحث  حصول فائدة لأي كلام أو بحث أو

 ، فالموضوع هو محور البحث.ىللرح
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جمعدا اشتراكدا ، والمسائل عبارة عن جملة من قضايا موشووةقوله )قده(: ))

فلاا قد يوداال بعض العلوم في ، في الدال في الغرض الاي لأجله دون ذاا العلم

، لأجل كل مندما دون علم على حدة، في مدمين مما كان له دال، بعض المسائل

 .فيصير من مسائل العلمين

فيما كان ذناك ، لا يقال: على ذاا يمفن تداال علمين في مةام مسائلدما

 . مدمان مولا مان في الترتب على جملة من القضايا، لا يفاد انافاكدما

 نيلالك تدو يقال: مضافة للى بعد ذلك، بل اموناعه عادة، لا يفاد يصح فإنه

علم واحد، يبحث فيه تارة لفلا المدمين،  نیعلمين وتسميودما باسمين، بل تدو

 -علمين  نيواارى لأحدذما، وذاا بخلاف الوداال في بعض المسائل، فان حسن ندو

مما ، دمينملأجل ، في جمله مسائلدما المخولاة -أو أ يد ، انا مشتركين في مسالةك

 ((لا يخاى.

 

 لعلمتحديد مسائل ا

مسائل كل علم هي القضايا التي تشترك جميعها في تحصيل الغرض من تدوين 

 (الفاعل مرفوع والمفعول منصوب . . . وهكذا)العلم، فمسائل علم النحو مثلا عبارة عن: 

وكلها مشتركة في صون اللسان من الوقوع بالخطأ وهو غرض علم النحو، ومنه يتضح أن 

  باعتبار أن غرض كل علم يترتب عليها فمثلا مسألةعد مسألة واحدة من مسائل علمين

ن عدها من مسائل علم اللغة والأصول فالغرض من اللغة هو كيم( الأمر ظاهر في الوجوب)
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ومعلوم أنّ المسألة المذكورة يترتب  ومن الأصول التمكن من الاستنباط معرفة معاني الألفاظ

 عليها كلا الغرضين.

بإعتبار تكون مسألة واحدة من مسائل علمين  أمكن ه إذا مع إمكان أن: لايقال

لمين يشتركان في جميع ض وجود عترتب غرض العلمين عليها فلازمه إمكان أن نفتر

المشتركة  المسائل تلك على جميع يترتب العلمين أنّ غرضفرض إذا  مسائلهما فيما

 .بينهما

 :يرد على ذلك أمران: فإنه يقال

ة وإن لم تكن مستحيلة عقلًا إلّا إنها بعيدة بحسب الفرضيإن هذا : الأمر الأول

 .عادةً ةممتنعهي بل العادة 

حينئذٍ أن لا يدون علمان  فيها فاللازم لو نعلم إمكانها عادةً أيضاً: الأمر الثاني 

 لا كليهما ن علم واحد يبحث فيه مرة عن أحد الغرضينبل يدوّ ذلك لغو وبلا قائدة لأن

 .ماويبحث فيه أخرى عن كليه

 مناسباً في بعض المسائل كان تدوين علمين أمراًيشتركان  نعم لو فرض أنّ العلمين

 .وحسناً
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أن مةايز العلوم لنما ذو بااولاف ، وقد انقدح بما ذكرناقوله )قده(: ))

بل ، وللا كان كل با ، لا الموعوعات ولا المحمولات، الأغراض الداعية الى الودوين

فلا ، كما ذو واعح لمن كان له أدنى تأمل، أ على حدةعلم، كل مسألة من كل علم

كما لا يفون وحدتدما ، يفون الااولاف بحسب الموعوع أو المحمول موجبة للوعدد

 ((سبأ لأن يفون من الواحد.

  

 مةايز العلوم

قالوا أن تمايز العلوم بتمايز الموضوع أو بتمايز المحمول أو بالغرض وذهب صاحب 

واما الأولي ين فانه يلزم منهما أن يكون كل باب من أبواب العلم الكفاية إلى الأخير 

الواحد علما على حده بل يلزم أن تكون كل مسألة علما على حده، فلا مناص من 

التمي يز بالغرض لما أشار اليه من أن مسائل العلم هي القضايا المشتركة في الدخل 

 . أجله دون العلملتحصيل الغرض الذي من 

كان متعد دا  فاذا المترتب بالغرض هو انما آخر عن علم مسائل زيتما ولازمه أن

 (3).كانتا مسألتين وعلمين لا مسألة واحدة

******** 

ورده المصنف انما يلزم اذا كان أبالموضوع الذي  يزويمكننا دفع الاشكال بكون التما( 3)

داني وهو الكلي حانه أمر و موضوع العلم هو عين موضوعات مسائله وكذا محمولاته، واما لو قلنا

فلا موضوع  هوكذا لو قلنا مثله في محمول قدس سرهمسائله كما أفاد هو  ى موضوعاتالمنطبق عل



20................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

، واما معرفة الموضوع للعلم و كذا محموله وان كانت تتوقف على معرفة مسائله ذلك يكاد يلزم

 .الا بالغرضيمكن تحديدا سعة وضيقا فهو لا يكاد 

الا بالغرض، ولكن بعد ان افرزنا الجامع عن موضوعات لمسائل وكذا  زيّفإذاً لا مم  

ز للعلم هو أمور ثلاثة: الموضوع، والمحمول، والغرض، ميّان المكالمحمولات وكان هو مرضوع العلم 

 ذكره في العناية.هذه الثلاثة،  يزومنه يظهر ان تمايز العوم بتما

د هذه الأمور مردود لامكان التمايز بالغرض بأح يزومن هذا البيان يظهر ان حصرهم التما

 .ونحوه

هذا مضافا إلى أن وحدة العلم اعتبارية لا واقعية )والفرق بين الأمر الواقعي والاعتبارية: 

فالأول يكون للشيء أو الشيء الثابت سواء علم به الانسان ام لا ولا يتغير بتغير الأنظار 

عتبار المعتبر ولذا يختلف باختلاف الأنظار والآراء ومنه والاتجاهات بخلاف الثاني فان واقعيته با

نرى أن العلم الواحد قد يتحول لعلوم متعددة كعلم الطب مثلا أو تجتمع علوم متعددة في علم واحد 

 كعلم المعرفة وعلم الوجود( ولذا فهي تتغير بتغير الأنظار والآراء فلاحظ جيدا.
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وذو الفلي الموحد م   -وعوع العلم ثم لنه ربما لا يفون لمقوله )قده(: ))

فيصح أن يعبر عنه بفل ما دل ، عنوان ااص واسم مخصوص -موعوعات المسائل 

 . بداذة عدم دال ذلك في موعوعيوه أصلا، عليه

ذو الفلي المنطبق على موعوعات ، وقد انقدح بالك أن موعوع علم الأصول

لة، بل ولا بما ذي ذي؟، ص الأدلة الأربعة بما ذي أدلا اصو، مسائله الموشوة

عرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المدمة ليس من عوارعدا، وذو واعح لو 

كما ذو المصطلح ، كان المراد بالسوة مندا ذو ناس قول المعصوم أو فعله أو تقريره

كعمدة مباحث الوعادل ، لوعوح عدم البحث في كثير من مباحثدا المدمة، فيدا

ورجوع ، ألة حجية ابر الواحد، لا عندا ولا عن سائر الأدلةبل ومس، والترجيح

البحث فيدما في الحقيقة . للى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، في مسألة 

 الحقيقة في بحث أيضأ فإنه، الوعارض با  في الخبرين وبأي الخبر. كما أفيد جيةح

 ذو وما، الموعوع ثبوت عن البحث فان، مايد غير الحال ذاا في الخبر حجية عن

 . الناقصة كان مااد فإندا، عوارعه عن بحثا ليس، الوامة كان مااد

المدم في ذاه  كما ذو -وأما الثبوت الوعبدي ، لا يقال: ذاا في الثبوت الواقعي

  ة.في الحقيقة يفون مااد كان الناقصفدو  -المباحث 
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فإن ، لها بل الخبر الحاكي، لفنه مما لا يعرض السنة، فإنه يقال: نعم

وذاا ، الثبوت الوعبدي يرج  الى وجو  العمل على طبق الخبر كالسنة المحفية به

 .كما لا يخاى، من عوارعه لا عوارعدا

وباجهملة: الثبوت الواقعي ليس من العوارض، والوعبدي ولن كان مندا، للا 

 . فوأمل جيدا، بل للخبر، أنه ليس للسنة

، فلأن البحث في تلك المباحث ولن وداحفاييعم من السنة ما  لذا كان المراد وأما

مباحث ككان عن أحوال السنة بداا المعنى، للا أن البحث في غير واحد من مسائلدا، 

ولن كان المدم معرفة ، بل يعم غيرذا، لا يخص الأدلة، وجملة من غيرذا، الألااظ

 ((كما لا يخاى.، أحوال اصوصدا

 

 تحديد موعوع علم الأصول

اه كان نذلك ووجدخص اذا تشفون أي شيء ؤم تبحث عن احوال وشمسائل العل

إذن مسائل النحو ، الكلمةتبحث عن رنا كهو موضوع العلم فمثلا النحو مسائله كما ذ

حوال الكلمة فتكون هي موضوع العلم، أو الموضوع لكل علم هو الجامع أتبحث عن 

 والمضاففعول منصوب، النحو )الفاعل مرفوع، والم مسائللموضوعات مسائله، فمثل 

رور . . .( ففي هذه المسائل الموضوع هو الفاعل، المفعول، والمضاف، وإذا فتشنا اليه مج

ولذا قال ، لكلمة هي موضوع علم النحوفا، الكلمةه عن الجامع بين الموضوعات رأينا

ات مسائله موضوع ى( ان موضوع كل علم هو ذلك الأمر الكلي المنطبق علقدسالمصنف )
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خاص أو عنوان معين مثل أسم ة، وهذا الأمر الكلي ليس بالضرورة أن يكون له  تتشتالم

الموضوع، وعلم الأصول من هذا القبيل،  موضوعيةعنوان الكلمة لان ذلك لا دخل له في 

المتحد مع موضوعات مسائله، وليس موضوع علم  يانما يمكن التعبير عنه بذلك الكلو

ية الناتج منه خروج جعن القمي بوصف الدليلية والح الأصول هو الأدلة الأربعة كما

هو الادلة الاربعة بما هي هي كما  ولاعلم الأصولي. موضوع مسائل مباحث الحجة عن 

الدليلين ومباحث  وتعارضعن صاحب الفصول إذ لازمه خروج مباحث خبر الواحد 

 .(4) ونحوهالقطع 

ارة عن نفس قول وفعل وتقرير ها عبنوالوجه في ذلك هو ان السنة اما أن تفسر با

السلام من  عليهوبناء على هذا لا يكون اخبار زرارة عن الإمام  عليه السلامالمعصوم 

ا هو حاك نمولا قولا ولا تقريرا وا عليه السلامم االسنة لان اخباره ليس بنفسه فعلا للإم

 لذلك.

 لاخبار مثل زرارة. ى الشاملواما أن نفسر السنة بالمعن

: فخروج مسألة حجية خبر الواحد وتعارض الخبرين واضح لان لوالأ وعلى

 أوالسلام  عليهقول الإمام  ىعنبمالبحث عن حجيتها ليس بحثا عن عوارض السنة 

فعله أو تقريره ولا بحثا عن سائر الأدلة وانما هو بحث عن عوارض الخبر الحاكي عن 

 السنة.

لى البحث عن عوارض السنة البحث فيه إ ( ارجاعهقد) يوحاول شيخنا الانصار

ن المقصود من قولنا أن خبر الواحد حجة أم لا هو ان السنة هل اقدم، وذلك المت ىبالمعن
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السنة بخبر  لك ثبوتذ ى؟ فان بني على حجية الخبر فمعنأم لاتثبت بخبر الواحد 

فالبحت عن حجية الخبر يرجع إلى البحث عن عارض من ئذ لا فلا وحيناالواحد و

ها هل تثبت بالخبر ام لا؟ ويمكن تطبيق نفس الفكرة في مسألة نسنة وهو أعوارض ال

هل تثبت بهذا الخبر أو بذاك  ى المتقدمتعارض الخبرين بأن يقال: ان السنة بالمعن

 الخبر ام لا تثبت بأحدهما ؟

ثبوت الواقعي أو ال ل هوه، والمحاولة باطلة: لاننا نسأل ما المراد من الثبوت

الفرق بينهما: أن الثبوت الواقعي يراد دعوى ان السنة )بمعني قول ، يالثبوت التعبد

تثبت واقعا وحقيقة بالخبر الواحد، والثبوت التعبدي يراد دعوى ( وفعل وتقرير المعصوم

 انه وان لم تثبت السنة بالخبر حقيقة وواقعا الا انه يجب العمل تعبدا على ضوء الخبر.

وفعله  مالمعصوقول  أن اساسه: یعل ىعنالم بحيث يصير لفان كان المراد الأو

 بر أو لا يثبت.الخيثبت واقعا ب لوتقريره ه

العوارض، فان  يس بحثا عنوعدمه ل الموضوع ثبوت عن البحث أن عليه: فيرد

عن ثبوته يبحث عن عارض من  البحث عن العوارض فرع ثبوت الموضوع وبعد الفراغ

 فاد كان التامة.بم بحث وقصة والا فهاعوارضه بمفاد كان الن

ان قول  صير المعني على اساسه هكذا:ي الذيالثبوت التعبدي  المرادوان كان 

 ؟لا ا تعبدا ام بهره هل يجب العمل يالمعصوم وفعله وتقر

فيرد عليه: أن الثبوت التعبدي ليس من عوارض السنة وانما هو من عوارض 

ولم يقع خلاف في ذلك  هال بالخبر لا من عوارض السنة إذ لا إشكال في وجوب العم
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وإنما هو من عوارض الخبر وهو الذي وقع الكلام في وجوب العمل به تعبدا وعدم 

 وجوبه.

أيضا: فالبحث عن كي (: الشامل للخبر الحاالثانيواما لو أريد من السنة المعنى )

من هذه الناحية الا أن  الكالاشححية الخبر وان كان من عوارض الموضوع فير تفع 

وهو أن البحث في جملة من مباحث الألفاظ وغيرها  یاك اشكالًا آخر من ناحية أخرهن

يرجع إلى البحث عن عارض من عوارض السنة ولكن الطارئة عليها بواسطة أعم من 

العوارض الذاتية بحثا عن المعروض ومعه يلزم أن لا يكون البحث عن تلك العوارض 

تفسير العرض الذاتي وبالتالي يلزم أن  للموضوع بناء على مسلك الشيخ وجماعة من

 .(5)يكون البحث عنها خارجا عن العلم

: أن من مباحث الالفاظ هو أن الأمر ظاهر في الوجوب أو غير ظاهر وان هوتوضيح

كان من عوارض السنة الا انه غير مختص بالأمر السني لان الظهور وعدمه مطلق لكل 

 السني على الأمر عارض الوجوب في فالظهور إذن يرد، لمأمر سواء ورد في السنة ام 

الملازمات حينما  مبحث في وهكذا الوجوب في ظاهرا الأمر مطلق كون أعم وهي بواسطة

 هو السني بل بالأمر نقول إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فإن ذلك ليس خاصا

 ؟(6) لا ام هضد عن النهي يستلزم أنه؟ ام لا  السنة في ورد سواء الأمر لمطلق عارض

 .(7) ثم أن الشيخ أمر بالتأمل جيداً

******** 

 یفعل والاجماع والعقل والسنة الكتاب حجية مسألة في يظهر التحديدين بين الفرق( 4)

 عن حينئذ بحثا ليس الححية عن البحث لان اصوليا المذكور البحث يكون الا يلزم القوانين تحديد
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 عن فالبحث أدلة، هي بما الأربعة الأدلة هو الموضوع أن المفروض اذ الموضوع عوارض من عارض

 أن عن يبحث أي وعدمه، الموضوع وجود عن بحث هو بل عوارضها من ليس وعدمها حجيتها

 من معدودا ليس وعدمه الموضوع تحقق عن البحث أن ومعلوم لا، ام متحققة هي هل الأربعة الأدلة

 الأربعة الأدلة هو الأصول لعلم الموضوع أن الفصول علج ولذا التصورية، مبادئه من بل العلم مسائل

 حجيتها عن فالبحث وعليه وحجة دليلا كونها بوصف لا الأربعة الأدلة ذات أي هي هي بما

 .الموضوع عوارض من يكون

 الحاجة لعدم المصنف يورده لم و للسنة الأول التفسير على وارد الأشكال أن يخفى لا( 5)

 .اليه

 امرية النفس الواقعية الحجية بوصف الأربعة هو الموضوع ان: الأول نع أجيب وقد( 6)

 كيفيتها و الحجية مقدار عن بحث الكتاب وظاهر والعقل الاجماع حجية عن والبحث هاا لثابتةا

 من المسائل قهراً. تكونف عليها المعترضين اعتراض ودفع

 السنة، مع المتشرعة بل لماءوالع الرواة عند متحد الواحد الخبر بان: يالثان على وأجيب

 الواحد خبر عن فالبحث للاشكال وقع فلا الآخر عوارض عن بحثا احدهما عوارضي عن فالبحث

 :مفيد غير وكلاهما السنة، عوارض عن بحثا والتعارض

 ولذا والعقل للاجماع لاتصح فهي والسنة للكتاب صحت لان فانها الكبرى منع: الأول اما

 أن إلى مضافا دليل، بلا دعوى وهي مسلمة غير انها مع والبدل والرد ريالفك للصراع محلا وقع

 في بواسطة هي أو الغريبة بل الذاتية الموضوع عوارض من ليست الحجية ومقدار المعترضين اعتراض

 . العروض

 فهو الاثباتي أريد وان البطلان مقطوع فهو الثبوتي الاتحاد أريد أن عليه فيرد: الثاني واما

 كانت ولو التعارض عند المقدم هو والسنة للكتاب الموافق الخبر أن من عنهم ثبت ما على ممنوع

 إلى احتجنا لما المتشرعة عند اتحدا لوأنه  إلى مضافا هذا للموافقة،  معني لا الخبر مع متحدة السنة
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 غير اوهذ يوزن أو وفعله المعصوم قول مناقشة امكان عدم لوضوح ودلالة سندا الخبر حجية مبحث

 . معصوما كونه خلف لانه ممكن

 وفي عليه، دليل ولا له ملزم لا وانه الأصول علم موضوع نفي إلى الأصولين بعض لجأ ولذا

 ضرورة اصحاب واستدل علم لكل بل الأصول لعلم ضروري الموضوع أن إلى الآخر البعض التجأ قباله

 كان لما الامتياز هذا ولولا موضوعه غيره عن وامتيازه موضوعاتها بتمايز العلوم تمايز أن الموضوع،

 .علم لكل الموضوع ثبوت يستكشف الامتياز فمن واحدا، علما كانا بل علمان هناك

 .المطلوب على مصادرة انه: ويرده

 لا الواحد الغرض إذ علم لكل الموضوع وجود يستلزم فهو بالاغراض التمايز كان ان: وأخرى

 قضية إلى المسائل رجوع افتراض من بد فلا متعددة، العلم مسائل أن مع الواحد من الا يصدر

 واحد كلي فموضوعها المتعددة، موضوعاته مسائل بين الجامعة وهي للغرض المحصلة هي احدةو

 .كلي محمول  ذات وكذا العلم مسائل موضوعات لجميع يتسع

 والتسليم . . . منصوب والمفعول مرفوع، للفاعل شاملة فهي اعرابي، حكم هاا فالكلمة

 .الموضوع وجود بضرورة التسليم لازمه بالقضية

 الا يصدر لا الواحد القاعدة أن إذ - للغرض الموجدة هي تكون لا المتعددة المسائل أن: ويرده

 بالإنسانية عمر مع وهو للأول، كزيد العنواني، أو النوعي دون الشخصي الواحد في تتم الواحد من

 الأخيرين والقسمين منهما، منتزع وهو الأبيض عنوان باعتبار واحد فهما القطن مع والملح للثاني

 هما بل حقيقة، واحدا شيئا ليسا لانهما نيالأخير في تتم لا فالقاعدة حقيقة، متعدد الواحد

 انه الا اللسان صون هو النحو غرض فمثلا المتعددة، الاشياء من هما صدور يمكن لا حتي متعددان

 هو بل الكثير، من صدوره يستحيل حتى واحد وشخصا جزئيا ليس لانه بالشخص واحدا ليس

 جمعها متعددة حصص له اللسان فصون الكثير من صدوره نكفيم ومعه العنوان أو بالنوع واحد

 . المحذور يلزم فلا منصوب المفعول من وثانية مرفوع الفاعل من تحصل حصة اللسان، صون عنوان
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 موضوعاتها بعض العلوم مسائل بان الموضوع، ثبوت باستحالة القول اصحاب واستدل

 يمكن فلا واجب، الصوم في الأكل عدم: والثاني حرام، السرقة: الأول عدمية، وأخرى وجودية

 .الموضوع هو يكون كي واحد شيء في يجتمعان لا وهما نقيضان والعدم الوجود لان فيهما الجمع

 مقولة من أو( نجس الدم) الجوهر مقوله من تتكون الفقه علم مسائل موضوع ان: وأخرى

 مسموع كيف فالقراءة( الصلاة في واجبة الحمد قراءة) الكيف مقولة من أو( واجب الركوع) الوضع

 وقالوا هاا، جنسا يكون منها أعلى شيء يوجد لا انها بمعنى عالية اجناس المقولات أن وحيث

 شيء وجود يمكن فلا تامة مباينة عوالوض الكيف يباين فالجوهر تاما تباينا متباينة ماهيات هي

 .تام تباينا نهايتبا عدم لزم والا هاا جامع

 الأول في يصح فلا الأخير في صح فان التكوينية على الاعتبارية الأمور قياس هذا أن: ويرده

 .المؤنة خفيف الاعتبار لان

  الاستطراد؟ هذا لم: تسأل وقد

 اياه محولا العلم بتعريف ويداهمه لطالبا يفاجي( قده) الآخوند الشيخ ان هو: فالجواب

 الطالب يجعل مما الفلاسفة بين نزاع موضع هي ألفاظا فيه ويزج المعقول علم وهو آخر علم على

 اليه اشارت الكفاية قبل رة المقر السطوح كتب أن كما المطلب، وصعوبة الارتباك من بنوع يشعر

 .ضرورياً تطرادالاس هذا فكان المطلب ايضاح في مخل بشكل مختصرا

 :ويمكن تفسيره بأحد وجوه، لان المطلب كله قابل للمناقشة( 7)

الانكشاف  ى: ما يفهم من عبارة العناية، ان الثبوت الواقعي ليس الا بمعنالوجه الأول

ومن ، بنحو العلم واليقين في قبال الثبوت التعبدي الشرعي الذي هو بمعنى الانكشاف العلمي

لشيء حقيقة من عوارض الشيء فان الشيء قد يكون مكشوفا محرزا وقد يكون المعلوم أن انكشاف ا

مستورا مخفيا، فان اريد بالبحث عن ححية الخبر ثبوتها الو قعي كان بحثا عن عوارض السنة 
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ولكن الشأن في اثبات ذلك وان  البحت فيه وفي تعارض الخبرين بحث عن ثبوت السنة تعبدا وهو 

 .من عورض الخبر

( في شرح الكفاية، ان تشقيق السنة إلى الواقعية ه: ما ذكره السيد الاستاذ )قدالثانيالوجه  

أي قول المعصوم وفعله وتقريره إلى ما يعم ذلك والاخبار الحاكية عنها غلط، بل السنة هي الكلام 

الواقعي والمحكي، ولو تنزلنا فنقول هي خصوص الخبر الواحد، فلو كان معنى السنة ما يعم 

 .شكال لا يعم، فهنا الموضوع عام والمحمول خاص، وهو كما ترىفالا

: انه لا طريق إلى ثبوت السنة الواقعية و بالخصوص في عصورنا المتأخرة الا الوجه الثالث

الأخبار المروية وان البحث عن حجيتها، الحجية بالمطابقة لكلام الراوي بيد ان طاعته بالاستقلال 

ن الإمام ومضمونه عن الإمام، فكأن كلامه عليه السلام صار حجة أي لا معنى هاا بل هو منقول ع

 .ثبت بكلام الراوي، وفي العبارة الموروثة أن ظنية الطريق لاتنافي قطعية الحكم

: أن ثبوت السنة بالخبر الواحد لو أريد بها المعنى الثاني صحيح وان كان الوجه الراب 

خوند بان ذلك من العوارض الذاتية لا الغريبة و حينئذ  بعارض أعم كما بيناه وفد التزم الشيخ الأ

 .ه(مبنى الشيخ الانصاري )قد ىفصح على مبناه دخول المسألة في علم الأصول لاعل

: ما يتحصل من كلام المرحوم المشكيني، أن اريد من الثبوت التنجز للسنة الوجه الخامس

رض السنة،ولكن ارادة التنجز من الثبوت لا بثبوتها الواقعي ولا بثبوتها التعبدي فهو من عوا

خلاف الظاهر، كما ان ذلك خارج عن اندراجها في موضوع العلم لان العنوان المبحوث عنه هو 

 .حجية الخبر لا تنجز السنة الملازم هاا. وقد نبه عليه المصنف في باب حجية الخبر الواحد

ليس هو البحث في ثبوت السنة  : ما يتحصل أيضا من عبارته )ره( أن المرادالوجه السادس

 .واقعا
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: هذا لا معنى له لان ثبوت السنة قطعي، بل في ثبوت وجودها مطابقا للخبر وهو أقول

مفاد كان التامة هذا بالنسبة للشق الأول من معناها، واما الثاني فان ارجاع البحث إلى وحوب 

 .- ن ملاك الاندراج غير متوفربا -العمل على طبق الخبر حتى يكون من عوارضه يدفعه ما تقدم 

 ويؤيده أن موضوع علم الأصول غير مختص بالإدلة الأربعة.
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ويؤيد ذلك تعريف الأصول، بأنه )العلم بالقواعد الممددة قوله )قده(: ))

لاسونباط الأحفام الشرعية(، ولن كان الأولى تعرياه بأنه )صناعة يعرف بدا القواعد 

ونباط الأحفام، أو التي ينودى لليدا في مقام العمل(، التي يمفن أن تق  في طريق اس

ومسائل الأصول العملية في الشبدات ، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحفومة

كما ذو كالك؛ عرورة أنه لا وجه لالوزام الاسوطراد في مثل ، الحفمية من الأصول

 ((ذاه المدمات.

 

 تعريف علم الأصول

 الأحكام الشرعية. (8) لم بالقواعد الممهدة لاستنباطعرف علم الأصول: بانه الع

 :ويرد عليه أمران، بل ثلاثة

ية الظن ج: عدم شموله لبحثين مهمين من مباحث العلم وهما مبحث حالأول

ا لايعطيان حكما شرعيا وانما يبينان همبناء على الحكومة ومبحث الأصول العملية لان

ليل على الحكم الشرعي فيرجع : اما إلى الظن للمكلف الوظيفة العملية عند فقدان الد

اما التنجيز أو التعذير عند المطابقة هي بناء على الحكومة أو إلى الأصول العملية التي 

 والمخالفة للواقع.

 بحثين انما هو من باب الاستطراد.ان ذكر الم فان قلت:

 ستطراد.قلت: بل هما من علم الأصول فلا وجه لالتزام أن ذكرهما من باب الا
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ان علم الأصول ليس هو عبارة عن العلم بالقواعد الأصولية، فان القواعد  الثاني:

لو كانت موجوده ولكن المكلف لا يعلم بها كان علم الأصول ثابتا، وبتعبير آخر لا 

 .موضوعية للعلم والادراك في الموضوع

لشرعية بل أن التعريف لا يشمل القواعد اتي تمهد لاستنباط الاحكام ا الثالث:

المناسب تعريف فت هيدها سابقا، ولاجل هذه الايراداهو مختص بالقواعد التي تم تم

 وأعلم بانه صناعة تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ال

 .(9. )التي ينتهي اليها في مقام العمل

******** 

 الآخر يثبت أحدهما متغايران شيئان دينال يكون فالثاني: والاستباط التطبيق بين الفرق( 8)

 منه يستفاد حجة كان فاذا  الثقة خبر ححية نظير له وفردا مصداقا يكون أن دون من وينجزه

 حرمة نفس هي ليس الثقة خبر حجية أن ومعلوم السورة قراءة وجوب أو العني العصير حرمة

 يكون المطلبين فاحد التطبيق واما خرالأ يثبت أحدهما الأمر غاية متغايران حكمان هما بل العصير

 وبالتطبيق( بفاسده يضمن بصحيحه مايضمن كل) في كما - يغايره ان دون للآخر وفردا مصداقا

 .جزئية أحكاما نستفيد

 ف )قده(هنا عدة ملاحظات على كلام المصنو( 9)

لم لا لمدعاه من عمومية موضوع الع داي: جعل المصنف تعريفهم العلم مؤالملاحظة الأولى

خصوص الأربعة، أن هذا التعريف من نفس المشهور القائلين بكون الموضوع هو الادلة الأربعة 

 .ن الاستشهاد بتعريفهم لكون الموضوع هو الأعمكفكيف يم
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: عبر بالاولوية لان هذه تعاريف لفظية لحصول الميز كما يقال في تعريف الملاحظة الثانية

كون مانعة جامعة ولكن مع هذا يحسن التعريف بالأقرب السعدانه بانها نبت فلا يجب أن ت

 .رل من تعريف المشهور إلى تعريف آخفالاقرب فعد

: عدل إلى الصناعة بدلا عن العلم إذ العلم ليس هو الادراك بل هو فوق الملاحظة الثالثة

طبيقي لا العلم كالصناعة مثل صناعة الصياغة التي يتمكن بما من صنع الُمصوغات، أو قل هو علم ت

 ي.ادراك

 الممهدة( إلى التي تقع في طريق استنباط: أن عدول المصنف عن قيد )الملاحظة الرابعة

 .الممهدة( بالمبني للمحهولالاحكام لا يتم ألا على قراءة )

: المراد من حجية الظن على الحكومة أنه بناء على تمامية دليل الملاحظة الخامسة

يتة بحكم العقل، أي أن العقل يحكم بان الظن حجة أو أن الانسداد يفرض أن الظن تثبت حج

العقل يكشف أن الظن قد جعله الشارع حجة للمكلف، فبناء على الأول تكون حجية الظن حكما 

 .عقليا وعلى الثاني تكون حكما شرعيا ويسمى الأول بمسلك الحكومة والثاتي مسلك الكشف

ا في مقام العمل لادخال الأصول العملية : اضاف قيد التي ينتهي اليهالملاحظة السادسة

ان اصلاح كالعقلية ومباحث حجية الظن على الحكومة، قد يقال: أنه لا حاجة هاذا القيد إذ بالام

التعريف بحذف لفظ الشرعية حتى تبقى الأحكام مطلقة شاملة للعقلية فانه يقال: ان ذلك صحيح 

فتخرجان حينئذ عن تعريف الأصول إذا لم تعط  لو كان التعليل أن المسألتين تعطيان حكما عقليا

حكما شرعيا واما لو علل انهما لا يعطيان حكما شرعيا بل يبينان الوظيفة العملية عند فقدان 

 .قلنا امكالدليل على الحكم الشرعي التي هي اما التنجز أو التعذير 
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إذ لا يستنبط منها : الوجه بالتقييد بالشبهات الحكمية دون الموضوعية الملاحظة السابعة

أقرب إلى القواعد الفقهية لا الأصولية  يحكما كليا بل جزئيا كحلية هذا أو طهارة ذاك وحينئذ فه

 .حكم كليا كوجوب صلاة الجمعة مثلًا التي يستنبط منها
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 :الأمر الثانيقوله )قده(: ))

وارتباط ااص بيندما، ناش من ، الوع  ذو نحو ااوصاص للاظ بالمعنى

وبداا المعنى صح تقسيمه للى ، ومن كثرة اسوعماله فيه أارى، به تارةتخصيصه 

عاما،  ىلن الملحوظ حال الوع : لما يفون معن ثم ، كما لا يخاى.الوعييني والوعيني

أارى؛ ولما يفون معنى ااصة، لا يفاد  قهیفيوع  اللاظ له تارة، ولأفراده ومصاد

قسام ثلاثة، وذلك لأن العام يصلح لأن فوفون الأ، يصح للا وع  اللاظ له دون العام

بما ذو كالك، فإنه من وجوذدا، ومعرفة وجه  قهييفون الة للحاظ أفراده ومصاد

، الشيء معرفوه بوجه، بخلاف الخاص، فإنه بما ذو ااص، لا يفون وجدا للعام

 . ولا لها أصلا ولو بوجه، فلا يفون معرفوه وتصوره معرفة له، ولا لسائر الأفراد

فيفون الوع  ، ربما يوجب تصوره تصور العام بناسه، فيوع  له اللاظنعم 

وذاا بخلاف ما في الوع  العام والموعوع له الخاص، ، كما كان الموعوع له عاما، عامأ

وذي الأفراد لا يفون موصورة للا بوجده وعنوانه، وذو العام،  -فإن الموعوع له 

اسه، ولو كان بسبب تصور أمر وفرق واعح بين تصور الشيء بوجده، وتصوره بن

 . آار

، وعدم مةيزه بيندما، كان موجبا لووذم لعل اااء ذلك على بعض الأعلامو

م  ان ثبوت قسم راب ، وذو أن يفون الوع  ااصة، م  كون الموعوع له عامة، فلم

 ل.أنه واعح لمن كان له أدنى تأم
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علام، ع  الأالخاص والموعوع له الخاص كو لنه لا ريب في ثبوت الوع  ثم

ام كوع  أسماء الأجناس وأما الوع  الع، العام والموعوع له العاموكاا الوع  

ألحق بدا من الأسماء، كما  أنه وع  الحروف، وما والموعوع له الخاص، فقد توذم

 ((.الوع  عاماًكم  كون الموعوع له  توذم أيضا لن المسوعمل فيه فيدا ااص

 

 (10)حقيقة الوع 

ي على نحو يستدعوارتباط خاص به  نىفظ بالمعلة هو اختصاص القال في الكفاي

ص أو تعيني من ي بالتخصنيانقسم إلى تعيي مقالته ىوعل ،(11) سماعه دعنالمعنى  اللفظ

، ولو فسّره بالتخصيص فلا يكون الوضع إلّا تعينيّاً ولا يشمل كثرة الاستعمال

 .(12)التعيّني

 اقسام الوضع

المعنى المتصور حين الوضع اما عاما واما خاصاً ويسمى ثم ان الوضع قسم بلحاظ 

الأول الوضع العام والثاني الخاص، وإذا وضع اللفظ لنفس العام سمي الموضوع له عاماً، 

 الموضوع سمي هاا واما لو كان العام مرأة ووجها لتصور افراده اجمالا بحيث يوضع اللفظ

، ولو وضع لنفس الموضوع له خاصاً واما لو وضع اللفظ لنفس الخاص فيسمى، له خاصا

العام كما لو تصور زيد ووضع اللفظ لمعنى الانسان فيسمى الوضع خاصا والموضوع له 

عاما، وقيل باستحالته وعدم وقوعه، بداهة ان الخاص لا يكون وجها من وجوه العام، 

 .(13) فلا يمكن تصوره لا بنفسه ولا بوجهه
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 ماع، فهو من الوضع الوراًتصالعام م فيكونم العا لتصور سبباً ولو صار الخاص

 (14.)غير متصورص اكذلك، لامن الموضوع الخاص لان الخ لهوضوع والم

 الحروف وما في معانيدا

 .لمعنى كذلكمن حيث الوضع ثلاثة ومن حيث ا هاوالأقوال في

اء الاشارة أو الضمائر او أسما من المبهمات كهالأقوال في وضع الحروف وما الحق ب

 وصولات واهايئات هي:الم

 وبعض العاصرينهو المشهون بين كما ، الخاص له والموضوع العام الوضع الأول:

 .ووضع الحروف من هذا القسم، كصاحب الفصول نيالمتأخر

الثاني: الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه الخاص، وربما نسب هذا 

 .الاستاذ يالقول إلى التفتازاني على ما حكاه شيخ

حب اصار  وهو مخت، عام مل فيهالثالث: الوضع عام والموضوع له والمستع

 الكفاية.

  المعنى واما من حيث

ا وضعت لمعنى واحد مع الأسماء والاختلاف في شؤون الاستعمال على نحو إنه

ته، بحيث إذا لوحظت آلة فهي حروف وإذا كفايشرط الواضع أو مسوغات الوضع أو 

بحيّث يكون المعنى ( هصاحب الكفاية قد)لاء وهو مختار لوحظت استقلالا فهي اسم

 .(15) الموضوع له عاما كالوضع والمستعمل فيه كذلك

******** 
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 :تقديم أمور ينبغي (10)

: وقع الخلاف في ماهية الوضع على أقوال، فهل هي تخصيص المعنى باللفظ أو الأمر الأول

 (.ئل به المحقق النهاوندي تبانيو قد عبر عنه أصل صاحبه والقا) اختصاص أو تعهد

هو العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى بواسطة جعل الواضع،  -بناء عليه-الأول وحقيقته 

والأخير من أفعال الواضع القصدية والعمدية بخلاف الثاني فانه من صفات اللفظ نظير العلقة 

الاختيار وهو مختار صاحب  الحاصلة للشخص والمال المعبر عنها بالملكية فهي انشاء من بيده

 .الكفاية

 :واورد عليه: ان الأمور الاضافية على قسمين

 .ما يكون قابلا للجعل بجعل اطرافهالأول: 

ما لا يكون كذلك لعدم المقدورية على طرفيه، كطبيعة اللفظ والمعنى وعدم كونه الثاني: 

 . مقدور -وهو الاختصاص– تحت القدره غير محناج للبيان فكيف تكون العلقة الحاصلة بينهما

 - يان الوضع هو التباني من الواضع اذا تكلمت اللفظ الفلاني أريد المعنى الكذائواجيب 

وبتعبير المحقق الخوئي )هو التعهد( وهذا الجواب لا يخلو من خلط لان  -وهو للمحقق النهاوندي 

سب تكويني  ل الذي يحتاج إلىالأمور الاعتبارية على قسمين تكويني وتشريعي والمذكور هو من الأو

اطراف بخلاف الثاني فهو غبر محتاج لسبب تكويني بل  ىوهو لا يكون مقدورا الا بالقدرة عل

يكفي كون منشا انتزاعه وهو الإنشاء مقدورا مثل الملكية فانها قابلة للجعل من دون الحاجة إلى 

 .القدرة على العين المملوكة، ومنه الاحكام التكليفية

في جوابه: أن يقال انه لا دخل للقدرة على الأطراف في الجعل بل يكفي التصور  حوالصحي

لكل من المعنى واللفظ وهو أمر مقدور من دون حاجة إلى تكلف الجواب وتطويل الطريق والغريب 
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من المستشكل قوله ان طبيعة اللفظ غير المقدورة للواضع، بداهة أن اللفظ أمر اختراعي وابداعي 

 يف صح قوله عدم المقدورية للواضع ؟للواضع فك

ثم ان المراد من الوضع: هو الدلالة التصورية أو التصديقية أو كون اللفظ قالبا  ي:نالامر الثا

ولا يعني وجوده حقيقة وخارجا بل يعني كون وجوده  ىللمعنى بحيث يكون اللفظ وجودا للمعن

 .من مراتب وجود اللفظ

 .ض وتناقش في محل آخروجوه لا حاجة للتعرض هاا بل تعر

الامر الثالث: ثم سبب الوضع: قد يكون التخصيص وهو على قسمين، تعمد وتعيين وضع 

اللفظ للمعني أو مايرادفه من التعيين وغيره بأن يقول وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الكذائي، وقد 

، وأخرى سببه ئتني بمحمد( قاصدا من هذا الاستعمال وضعه لهإيكون باستعماله كما لو قال )

 (.تخصص. وقد أختلف فيه على ثلاثة أقوال قال المشكيني )رهال

أن الاستعمالات السابقة على حصول مرتبة الحقيقة لا  ثانيهما: عدم امكانه مطلقا ووجهه

بد فيها من لحاظ العلاقة بين المستعمل فيه وبين المعن الحقيقي ففى كل منها لا بد من لحاظ ومعه 

من اللفظ المجرد عن ذلك اللحاظ وبين المعنى المجازي وهو  لابد منه من  كيف يحصل الانس

 .حصول الوضع

وفيه: اولا: منع الكلية لزوم لحاظ العلاقة، لان بعض الاستعمالات المتداولة ما ليس 

 .بحقيقة ولا مجاز هذا أولا

التقابل بين  ومنعه واضح لان الاستعمالات العرفية اما حقيقية أو مجاز والا كانت غلطا اذ

 نيالحقيقة والمجاز اما تقابل الملكة وعدمها فاذا استحالت الحقيقة استحال المجاز، أو تقابل الضد

 .اذا استحال أحدهما تعين الآخر ولا ثالث

ثانيا: أن لحاظها لا يمنع حصول الانس لأن المفروض أن اللفظ قالباً للمعنى المجازي وهو 

 .يصل إلى مرتبة الحقيقة )وفيه( لو كان كذلك لزم الخلفمنشأ الانس فيشتد تدريجيا حتى 
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ثالثا: عدم امكانه فيما كان الاستعمال مع القرينة المتصلة لان الانس انما هو بين اللفظ مع 

القرينة وبين المستعمل فيه فكيف يصل إلى مرتبة حصول الانس الوضعي بين اللفظ المجرد منها 

 . ىوبين المعن

عنى في كل الاستعمالات هو اللفظ وهو الدال عليه والقرينة انما هي وفيه أن القالب للم

للدلالة على كونه مرادا من اللفظ فالانس الحاصل انما هو بينه وبين اللفظ المجرد فيشتد ذلك إلى 

ن اللفظ لم يكن من الأول قالبا للمعنى والدال عليه والا لا هو غير تام أن يصل إلى مرتبة الحقيقة و 

اج إلى القرينة نعم، قالبية اللفظ للمعنى المجازي ناقصة فتحتاج إلى تتميم من قبل القرينة إلى لما احت

 .حين اشتداده وقوة الانس بحيث ينصرف اليه من دوهاا

نعم، قد يشكل بان ذلك مناف للقول بأن الوضع من الأمور القابلة للجعل التشريعى 

 .ب كثرة الاستعمال تكويني لا تشريعياستقلالا وهذا لا يتحقق في هذا القسم لان سب

ودفع بان سبب الاستعمال هنا ليس كثرة الاستعمال بل السبب اعتبار العقلاء إلى حين 

 .حصول كثرة الاستعمال القهري بل اعتبار الشارع هاا حتى حصول تلك الأمور القهرية

 أقول: وفيه رجع الاشكال جذعاً.

لمصدر مع أن الوضع من الافعال الاختيارية وأراد باختصاص اسم المصدر وليس ا( 11)

 .فلا بد من لحاظ جهة النسبة والصدور ولذا الأولى تعريفه تخصيص اللفظ بالمعنى، للبشر

لان الواضع اما ، أيضا ينقسم إلى تعييني وتعينيلأنه مردود بانه على التخصيص هو و( 12)

ويؤاخذ عليه ان فيه ، لى النوعينوبهذا تصح قسمته إ، واحد أو مجموعة من البشر في آن واحد

اشارة إلى كون الواضع شخصا واحدا وهو مقطوع البطلان إذ لو كان لبان ونقل الينا لكونه من الأمور 

 .خصوصا عند المتأخرين، المهمة والمتعلقة بشؤون الناس جدا ومثله لايخفي أمره

 :ثم اختلفوا في الواضع على أقسام
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ر على اعتبار الاستعداد المجعول من قبل البشر على تفصيل اما الله، أو شخص ما، أو البش

 .ليس هذا محل التعرض له

كما قيل(  اتحاده مع العام يصلح أن يكون وجها من وجوه ن الخاص )مردود: لا وهو( 13)

العام في الجملة وهذا المقدار يكفي في تصوره فلا مانع منه ثبوتا ولكنه غير واقع اثباتا في المحاورات 

استعماله لفط السخال الموضوع خصوص صغار الغنم لمطلق يه كرفية، وفي اللمعة عبارات تشير الالع

 .صغار الانعام الثلاثة، اهام الا أن يقال انه مستعمل مجازا فيكون خارج محل البحث

نا اشكال ذكره  المرحوم المشكيني: ان اللحاظ المعتبر في الوضع باعتبار خصوصية ( وه14)

ك اللحاظ وعمومية الملحوظ يتصف بالخصوص والعموم وهو لحاظ النفس والمتصور هاا لا الملحوظ بذا

ليا لان الخصوصيات المتصورة من قبل المعلوم بالعرض من قبيل ضم الكلي إلى الكلي وهو كيكون الا 

المتصور في عالم النفس دائما كليا وان كان مصداقه خارجا فلا يوجب كون الشيء جزئيا حقيقيا 

 س.ا واحد كالشمفرد

ويرده: أن التصورات في عالم العاقلة كذلك واما المتصور هاا في عالم الحس المشترك فجزئي        

 .حقيقي كما حقق في محله

باعتبار اتحاده مع المعلوم بالعرض  ولكنهوثانيا: أن المتصور في عالم العاقلة وان كان كليا        

 . لمتحدين إلى الآخروحكايته عنه جزئي لسراية حكم أحد ا

ظاهر لانه كما يحكي عن هذا الجزئي فهو يحكي عن غيره فكليته باقية باعتبار  وععاه        

 .حكايته عن كثير، فيبقى الجواب الأول دافعا للاشكال

الثاني وهو ما اذا كان الوضع عام والموضوع له خاص، بانه لا محال  القسم ثم اشكل على        

لوضع والموضوع له من حيث العموم والخصوص فان الوضع ليس الا مجرد لحاظ للتفكيك بين ا

المعنى كما اذا لوحظ عاماً كان المعنى عاما واذا لوحظ خاصا كان الوضع خاصا سواء كان الموضوع له 

 .خاصا أيضا ام لا، بناء على جواز القسم الرابع
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ع لازم عقلي ولا يكفي اللحاظ الاجمالي وان لحاظ الموضوع على الدقة والتفصيل عند الوض        

فكما يصح القسم الثاني فكذا الرابع إذ لم يعلم ان مرآتية الفرد للعام هي أقل من مرآتية ، المرآتي

 .العام للافراد فكما يصح هناك فهنا كذلك بلا فرق

ة لتمام شامل يالعام فه تيةالخاص لا تتجاوز الخاص نفسه بخلاف مرآ تيةوجوابه: أن مرآ       

 .افراده

كما اشكل عليه ان كان تصور العام تصورا للخصوصيات لكونه عنوانا هاا وتصور الشيء        

ونه تصورا هاا باعتبار وجوداتما فهو كذلك وان كان في مقام المفهوم كبوجهه وعنوانه تصور له هو 

مفهوم الإنسان لا كسه مفهوم العام لان كل مفهوم يحكي عن نف نيفلا  شبهة أن مفهوم الخاص يبا

يحكي الا عن نفسه لا عن الإنسان الخارجي كزيد وعمر، فلا يصح تصور أحدهما وجعل اللفظ 

 فكيف يكون تصوره تصورا للخاص وعنوانا له، للآخر

عند عملية الوضع فلو وضع اللفظ ، واشكل أيضا أن المتصور في عالم حالة الوضع هو العام       

المسألة، لان المتصور هو العام لا الخاص فكيف يوضع للخاص، ولو صح للافراد فهو خلف فرض 

 .ذلك الصح القسم الرابع بلا فرق من هذه الناحية

والصحيح كما يقتضيه النظر الدقيق ان الاقسام اثنين لا ثالث هاا والوضع والموضوع له عام 

 .أو خاص لا غير فلاحظ

من قبيل اشتراك الوضعين لا  –وع له خاص الوضع عام والموض –أقول: ولعل القسم الثالث 

وضع واحد كما يقال زيد انسان وأمّا لو قيل الانسان زيد فلا يصح، والمثال الاخير هو للقسم 

 الرابع.

 مقدمة لبيان بعض المصطلحات

ذكر المشكيني )ره( أن الوجود على قسمين خارجي وذهني والأول على ثلاثة انحاء )بعد         

(، الوجود الجوهري في نفسه لنفسه، والوجود العرضي أو الرابطي ود الواجب له تعالىاستثناء الوج
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والثالث الوجود الرابط وهو الذي يكون مفاد ، ارتباطجهة في نفسه لغيره، فله جهة استقلال و

 . )كان( الناقصة فليس له نفسية اصلا بل ليس الا الارتباط بالغير

 اللحاظ ذاتا وانما مختلفان اعتبارا فاذا نسب إلى والوجود الذهني على قسمين لانه عين

الاختلاف بين الايجاد والوجود، وهو اما كالجاعل فهو لحاظ وإذا نسب إلى القابل فهو وجود 

من أقسام ملحوظ استقلالا أو ارتباطا تتفاوت نحوي وجوده من قبل تفاوت اللحاظ، وكل 

ية حتى الوجود الرابط فهو تارة يلحظ استقلالا يتصف بالاستقلالية والارتباط رجيةالوجودات الخا

ارتباط، فالأول يكون نسبة بالحمل الأولي دون الحمل الشايع الصناعي، وهو بهذا اللحاظ  یوأخر

ليس رابطاً دون الأول، فانه نسبة بكلا الحملين فالابتداء الذي هو أحد مصاديق كلي النسبة 

لثاني يكون معنى حرفيا من غير تفاوت في وجوده يكون معنى اسميا وباللحاظ ا الأولباللحاظ 

رابط  الخارجي اذ تفاوت اللحاظ لا يوجب تفاوت الملحوظ خارجا، والابتداء المذكور هو  وجود

بالاستقلالية فلا يكون التفاوت النظري موجبا  یة تارة بالآلية وأخرآخارجا نظير النظر الى المر

 .لنفاوت وجودها الخارجي

وتصورها اياه وحينئذٍ يكون لحاظ النفس  ييجاد الذهني عين اللحاظ النفسثم أعلم ان الا

 .لشيء عين وجوده الذهني

ثم أن الاستعمال لكونه من الافعال الاختيارية فهو مسبوق باللحاظ له ولاطرافه فلا بد من 

 ى.تشخصه من تصور اللفظ والمعن

نفس الماهية نظير السواد  ىثم ان الوجود الخارجي والذهني في موضع واحد طارئان عل

فكما أن الجسم الأبيض لا يكون اسود فكذا الاسود، ، والبياض الطارئين على الجسم لا بشرط

فالماهية الموجودة بالوجود الذهني لا تكون موجودة خارجاً وبالعكس، بل نفس الماهية معروضة 

 .هاما
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ي أو جزئي خارجي واما لي طبيعكثم أن المعنى الملحوظ آليا أو استقلاليا بحسب نفسه 

ذهني لان اللحاظ الذهني عين الوجود الذهني  قيیباعتبار تقييده بأحد اللحاظين فهو جزئي حق

لتشخص والجزئية فيكون هذا الملحوظ شخصاً واحداً بحيث اذا لوحظ ثانيا يباين لوهو مساوق 

منافاة بين جزئية الشيء  فتبين انه لا، لطبيعي ولو كان اللاحظ واحداافراد أاولا تباين  الملحوظ

أن الوجود من ذهنا وبين كليته في نفسه بمعنى الحكاية عن كثيرين لا بمعنى الصدق لما عرفت 

 (.كلامه رفع مقامه ىالذهي لا ينطبق على ما في الخارج. )انته

 نظريات الوع 

سب النظر البدوي أهاوهويه وهو ما ختاره بعض حخارج موضوع الكفاية والصحيح منها 

 توضيح سيأتي إن شاء الله في حينه وفي محله. ىلمحققين من المعاصرين علا

 : ويرد عليه( 15)

 .لا دليل على اتباع شرط الواضع إلا إذا كان ما تجب طاعته -1

 . إننا بحكم التبادر نحس بالاختلاف بين معنى الحرف والاسم -2

تفيد كيفيات في الكلمة  - أن الحروف لا معنى هاا بل حاهاا حال الحركات الإعرابية -3

 . -ا مع عدم  اختتلال المعنى عند عدمهعند وجودها 

وهو مردود بان المعنى عند عدم أستعمال الحروف مختل جدا ولا يكون صحيحا فالمقيس 

 .جشم ردهتغير المقيس عليه، وإن كان وضوح بطلانه لا يحتاج ل

لا حاجة للتعرض هاا وردها،  إنها موضوعه لمعان مغايرة للمعاني الاسمية على أقوال

بدعوى لو كانت الحروف اخطارية لكانت هناك  هيادالمبني النائيني الأخطارية والاتجأوضحها 

السطح.  لىع ديمثل ز، معان متعددة فما الرابط بينها )ضعيفة( لأن الأخطارية لا تنافي الرابطية

يحكي ( ىعل) نأشيء خاص غير فكل الألفاظ الثلاثة معان إخطارية حاكية عن شيء لا موجدة ل

 .عن ذلك الربط الخاص الحاصل بينهما وهو كون احدهما فوق الآخر
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ودعوى المحقق الأصفهاني )قدس( ان الحروف موجدة للربط الكلامي بين المعاني. فانها لو 

عن الربط الخارجي الواقع بين تلك المعاني وهذا بخلاف ما  كيكانت موجدة لذلك الربط فما الحا

 ضاقلنا ان الحروف حاكية عن ذلك الربط الخارجي فبحكايتها عنه يحصل الربط الكلامي أي اذا

عن المعاني المرتبطة في الخارج بعضها  ايفان الكلام المربوط بعضه ببعض ليس إلا ما كان حاك

 .ببعض وهذا واضح

ام أقول: الكلام قد لا يحكي عن معاني مترابطة خارجا بل قد  يحكي عن خيالات واوه

فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق ودعوى انهما لتخصيص وتحصيص المعاني والفاهيم الكلية 

حيث يعتبر الحرف آله كون المدخول عليه مستعملا  ( )قدس سره يالاسمية كما عن المحقق الخوئ

 .الحرف ما اوجد معنى في غيره -ع -بوجه خاص واستدل عليه بقوله 

ليس باسم ولا فعل  ىأن الحرف ما انبأ عن معن -معارضه بقوله عوهو  مردود لأن الرواية 

 . فأن ظاهرها كونه موضوع لمعنى كالاسم والفعل

 توعيح الافرة مخصرا

المفاهيم الاسمية هاا حصص متعددة فقد يتعلق غرض المتكلم بحصة من المفهوم الواسع 

 ر.نتظلام ياتي في محله ان شاء الله. فأالمنتشر الساري لا بتمام المفهوم فياتي بالحرف ... وتمام الك
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أن حال  -حسبما يؤدي لليه النظر الدقيق  -والوحقيق قوله )قده(: ))

، وذلك لأن الخصوصية المووذمة، المسوعمل فيه والموعوع له فيدا حالهما في الأسماء

فمن الواعح أن ، لن كانت ذي الموجبة لفون المعنى الموخصص بدا جزئيا اارجية

ولاا الوجأ بعض الاحول للى ، ما لا يفون المسوعمل فيه فيدا كالك بل كلأكثيرا 

، وذو كما ترى . ولن كانت ذي الموجبة لفونه جزئيا ذذنية، جعله جزئيا لعافية

ومن ، للا لذا لوحظ حالة المعنى آار، حيث أنه لا يفاد يفون المعنى حرفية

ا لا يفون في الخارج للا في ففم، ويفون حاله كحال العرض، اصوصياته القائمة به

ولاا قيل في تعرياه : بأنه ، كالك ذو لا يفون في الاذن للا في مادوم آار، الموعوع

، ولن كان لا محالة يصير جزئيا بداا اللحاظ، فالمعنى، ما دل على معنى في غيره

ظ بحيث يباينه لذا لوحظ ثانيا، كالوحظ أولا، ولوكان اللاحظ واحد، للا أن ذاا اللحا

وللا فلا بد من لحاظ آار، موعلق بما ذو ، لا يفاد يفون مأاوذا في المسوعمل فيه

بداذة أن تصور المسوعمل فيه مما لا بد منه في اسوعمال ، ملحوظ بداا اللحاظ

لاموناع صدق ، وذو كما ترى. م  أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، الألااظ

سر من ، فامون  اموثال مثل )لا الاذنالفلي العقلي عليدا، حيث لا موطن له ل

ذاا م  أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره ، البصرة( للا بالوجريد وللغاء  الخصوصية

وكما لا يفون ذاا اللحاظ معوبرأ في ، في الحروف للا كلحاظه في ناسه في الأسماء

   .كما لا يخاى، كالك ذاك اللحاظ في الحروف، المسوعمل فيه فيدا
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ففما لا ، للا الإبوداء لاولاظ الإبوداء مث( من) ة : ليس المعنى في كلمةوباجهمل

كالك لا يعوبر في معناذا لحاظه في غيرذا ، يعوبر في معناه لحاظه في ناسه و مسوقلا

 . فليفن كالك فيدا، وكما لا يفون لحاظه فيه موجبا جهزئيوه، والة

ون مثل کولزم ، المعنى لن قلت : على ذاا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في

وذفاا ، صح اسوعمال كل مندما في موع  الآار، ولاظ الإبوداء مترادفين( من) كلمة

 . كما ذو واعح، وذو باطل بالضرورة، سائر الحروف م  الأسماء الموعوعة لمعانيدا

وع   حيث و أنه ، : الارق بيندما لنما ذو في ااوصاص كل مندما بوع  قلت

بل ، والحرف ليراد منه معناه لا كالك، عناه بما ذو ذو وفي ناسهالاسم ليراد منه م

فالااولاف بين الاسم ، كما مرت الاشارة لليه غير مرة، بما ذو حالة لغيره

يفون موجبا لعدم جوا  اسوعمال أحدذما في موع  الآار، ولن ، والحرف في الوع 

و لرادة المعنى لا يفاد وقد عرفت . بما لا مزيد عليه. أن نح، اتاقا فيما له الوع 

 ((يمفن أن يفون من اصوصياته ومقوماته.

محاولا فيه دفع الخصوصية الموجبة  :(قدس سره) تقريب الوجه لصاحب الكفاية

، لان تلك الخصوصية أما وخاصاً لصيرورة المعنى الموضوع له والمستعمل فيه جزئياً

ير المعنى عاما لا خاصاً، اما خارجية واما ذهنية وكلتاهما لا يمكن الأخذ به ومعه يص

انه لا يمكن أخذ الخصوصية خارجية بان يكون معنى الحرف والمستعمل فيه جزئيا 

من نقطة معينة  (من)استعمال كلمة ( سر من البصرة)خارجيا بحيث يصبح معنى قوله 

خاصة، ولازم ذلك عدم حصول الامتثال بالسير من اية نقطة من نقاط البصرة لان كلمة 
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موضوعة لابتداء الحركة من نقطة خاصة معينة، مع انه لا أشكال في حصول  (من)

 .(16) الامتثال بالسير من اية نقطة

بلا أحذ ومستعملة فيه كذلك  لي الابتداء( موضوعة لكمنهذا وان كانت كلمة )

ما  على( قدس سره) الفصول احبصوهو  – بعضخصوصية خارجية فيه، ولذا التجأ 

جزئي اضافي ولكنه من الوضح أن هذا  مثلا( منمة )لقول بان معنى كإلى ال -حكي عنه 

كلي وان كان أضيق دائرة بالإضافة إلى  ىغير نافع لان لازم كونه جزئيا اضافيا انه معن

 معنى آخر أوسع منه.

 ىو يراد باخذها كذلك هوان معن -واما انه لا يمكن أخذ الخصوصية ذهنية 

ان  مولومع ىخذ قيدا في المعنؤحالة لغيره فاللحاظ يالابتداء يؤخذ ملحوظا بما هو 

حرفيا اذا لوحظ حالة للغير ويصير اسميا ادا  ىفالابتداء يصير معن -اللحاظ أمر ذهني

لوحظ بما هو مستقل. وأنه ليس حالة للغير، وكونه معنى حرفيا اذا لوحظ حالة قائمة 

لغير كالبياض مثلا مع امكان قيامه بالغير كالسير والبصرة نظير العرض القائم والمتقوم با

في الذهن مستقلا بخلاف معنى الحرف فانه لا يكون مستقلا بل هو قائم بغيره خارجا 

وذهنا، الا أن اللحاظ المذكور  لا يكون قيدا للمعنى المستعمل فيه واذا لم يكن قيدا 

قيد للمعنى  للمعنى المستعمل فيه لم يكن قيدا للمعنى الموضوع له اذ لم يقل احد انه

 الموضوع له وليس قيدا للمعنى المستعمل فيه.

 والوجه في عدم كونه قيدا للمعنى المستعمل فيه أمور:
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الأول: انه يستلزم لحاظ المعنى المستعمل فيه مرتين، مرة باعتبار ان اللحاظ قد 

 أخذ فيه قيدا، وأخرى باعتبار ان استعمال كل معنى يتوقف على لحاظ المعنى المستعمل

فيه فيلزم تعلق اللحاظ بالابتداء المقيد  باللحاظ مع انا لا نجد بالوجدان حين الاستعمال 

 الا لحاظا واحدا وهو اللحاظ الذي يحتاجه كل استعمال ولا نجد لحاظين. (من)لكلمة 

قيدا في معنى الحرف عدم امكان الامتثال  ثاني: انه يلزم من أخذ اللحاظ الآليال

لأن المطلوب هو الابتداء المقيد باللحاظ الذهني، وكونه ( ن البصرةم سرّ) فيما لو قال

 كلمة )من( مثلا منالخارج، نعم لو جردنا معنى  ذهني لا يمكن أن يوجد فيمقيدا بأمر 

ور استعمال الحروف كاللحاظ امكن وجود معناها خارجا الا انه يلزم من التجرد المذ

وع له مع انا لا نجد حين الاستعمال أي مجازا لانه استعمال في غير المعنى الموض

 .مجازية وعناية

الثالث: ان لحاظ معنى الابتداء في الحروف حالة لغيره في الحروف ليس الا 

كلحاظ معنى الابتداء مستقلا في الأسماء فُكما أن اللحاظ الاستقلالي ليس قيدا في المعنى 

لي ليس قيدا في معنى في باب الاسماء. اذ لم يحتمل ذلك أحد. كذلك اللحاظ الآ

يلحظ بما (  الابتداء) كلمة الابتداء حالة لغيره وفي كلمة من خلال ذلك الحروف، فاتضح

 هو مستعمل فاللحاظ في كليهما خارج عن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه.

 لازم اتحاد معناهما صحة استعمال احدهما مكان الآخر وهو باطل. فان قلت:

ستعمال احدهما مكان الآخر وان كان مسلماً الا انه ليس من أن عدم صحة ا قلت:

جهة اختلاف المعنى الموضوع له فيهما بل من جهة اختلاف نحو كيفية الوضع فكلمة 
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لاهما موضوع لمفهوم الابتداء الكلي الا ان الأولى وضعت له فيما ك (الابتداء)لمة كو (من)

ذا لوحظ مستقلا، فالاختلاف في نحو اذا لوحظ حالة لغيره والثانية وضعت له فيما ا

الوضع الموجب لعدم صحة استعمال احدهما مكان الآخر وأن اتحد المعنى لآن لحاظ 

 الالية والاستقلالية ليس جزءا من المعنى الموضوع له.

******** 

ال في العناية: بل مطلقا لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك حتى فيما اذا وقع في تلو ق( 16)

لمة )من( فيه وان استعملت كلا في تلو الانشاء كما في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة، فان  الخبر

ما ك يفي النقطة خارجية التي وقع منها السير ولكنها من قبيل استعمال لفظ رجل في الفرد الخارج

حد ان لو قيل جاءني رجل فان لفظ رجل لم تستعمل بما هو هو بل بما هو تلك الطبيعة ولم يدع أ

 . الموضوع والمستعمل فيه خاص بل عام فكذلك المقام عينا

أنه قياس مع الفارق بين معنى الأسماء والحروف ومع القياس فصحته في المقيس عليه : وفيه

لا يوحب صحته في المقيس، مع أن رجل في هذا الاستعال قابل  للإشارة وا لتشخص فهو خاص لا 

لمتكلم لا عام والا لما صدق في أخباره وسيأتي مزيد توضيح في عام وماذكره من المثال خاص عند ا

  .مبحث المطلق أن شاء الله

بمعنى أي رجل على نحو العموم   جل فهو عام عند المتكلم والمخاطبالا اذا قال جئني بر

البدلي، نعم، يمكن أن يقل كما انه  مجيء للخاص هو  كذلك للعام لان الكلي الطبيعي موجود 

 .راده فأفهمبوجود أف
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، ثم لا يبعد أن يفون الااولاف في الخبر والإنشاء أيضا كالكقوله )قده(: ))

والإنشاء ليسوعمل ، فيفون الخبر موعوع ليسوعمل في حفاية ثبوت معناه في موطنه

 .((فوأمل، ولن اتاقا فيما اسوعملا فيه، في قصد تحققه وثبوته

 (17الانشاء والاخبار)

خبرية او انشائية موضوعتان لمعنى  (بعت)الكفاية أن الأول: ما قاله صاحب 

واحد وهو البيع. او قل نسبة البيع إلى البائع ولكن التفرقة من مسوغات الاستعمال 

وشؤونه فتارة يقصد ايجاد البيع وأخرى الاخبار عنه. فالفرق بينهما من ناحية القصد 

 (.18) الوضعي فلا فرقالمعبر عنه بالمدلول التصديقي والا فمن ناحية المدلول 

 (.19)بالتأمل أمر ثم

******** 

ها موضوعة للحكاية عن ثبوت النسية خارجا فمع المطابقة ينتزع مفهوم نوقالوا في الاخبار ا( 17)

هذا الصدق والكذب الخبري دون المخبري  یالصدق للقضية ومع عدمه ينتزع مفهوم الكذب ويسم

أولا. سواء طابق الخارج أم لا، وأما الانشاء فقد وضع لايجاد  الذي يعتبر فيه المطابقة مع الاعتقاد

 .وتحقق المعنى في وعاء الاعتبار لمن يريد مثلا ايجاد الطلاق فيوجدها باللفظ

لانه ان اريد انه من  –لان اللفظ لا يكون من أسباب ايجاد المعنى بتاتاً  –وهو مردود:        

البطلان، وان اريد انه من اسباب وجوده اعتبارا بحيث  أسباب وجوده تكوينا وخارجا فهذا واضح

يكون معلول اللفظ فهو كذلك لان الاعتبار بيد المعتبر ولو لم يكن هناك لفط فليس اللفظ من  أسباب 

 .وجوده اعتبارا كما كان كذلك تكوينا

 :ثم أعلم ان الجملة على انحاء ثلاثة       
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 ( زيد قائم) اخبارية محضة كقولنا       

 (كاضرب) وانشائية كذلك       

 .ومستعملة فيهما معا، كبعتُ، وايدك الله ونحو ذلك       

وقيل الفرق في الاوليين من المحاورات وفي الاخير من جهة القرائن التّي منها الداعي الذي 

مور ، ويفهم منه أن الايجادية والانشائية ليست من الأ-يفهم بالقرائن الظاهرة مقالية او حالية

التكوينية  بل من انحاء القصد نظير اللحاظ الآلي الاستقلالي كما عليه صاحب الكفاية، ويأتي 

 :اقوال ثلاثة نيولتوجيه الفرق بين الجملات المستعملة لكلا الأمر  .نفس المحاذير السابقة عليه

ن اما لو ويرد عليه: أن التفرقة لو تمت فانما ترد في الجملات المشتركة لكلا الامري(18)

اختلفت مثل أعد، وأعاد فلا يكون الفرق من ناحية القصد فقط اذ نشعر وجدانا بوجوده بقطع 

في رده انهما موضوعان للاخبار ( الاصح) النظر عن القصد. اذن دليله اخص من المدعى لو تم، ولكن

الكفاية، مع أن الكلام في ( بالتأمل) والانشاء لا انهُما خارجان عن المعنى الموضوع له اللفظ ولذا أمر

 .في الجملات المستعملة لكلا الأمرين وفي الايراد ليس كذلك

الثاني: ان يقال كما قيل انهما موضوعان للتمليك ولكن تارة وضعت للدلالة على الاخبار 

فالاختلاف في كيفية الدلالة عليه فهما مختلفان بالمدلول  --ايجاده  ىعنه وأخرى للدلالة عل

 أنوضعي( ولكن لا في اصل الدلالة فذات المدلول التصوري واحد وهي التمليك الا )ال یالتصور

فالموضوع هنا )التمليك( هو جزء  –الاخبار عنه  ىاحدهما موضوعة للدلالة على ايجاده والأخر

فبعتُ كالحروف توجد التمليك واعتباره الذي هو  –المعني الموضوع له لا تمامه كما هو الرأي الأول 

وحصيلة الوجه أن بعت الانشانية موضوعة لايجاد التمليك بخلاف  -في نفس المتعاقدين قائم 

  الخبريه موضوعة للاخبار عنه

 :ويرد عليه: أن التمليك الذي وضعت بعت الإنشائية لايجاده له ثلاث احتمالات
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بار ن يراد اعتبار الملكية من قبل نفس البائع والمشتري، فالمراد من التمليك الاعتا -1

 .النفساني القائم في قلب المتعاقدين

 .ن يراد ان المعتبر هو الشارعا -2

 .ن يراد ان المعتبر هو العقلاء ،فالاعتبار العقلائي للملكيةا -3

وعلى تقدير جميعها فالمراد من التمليك الاعتبار النفساني او الشرعي او العقلائي لا يصح ما 

الأول فمن الواضع ان قول القائل بعت لاتكون الكلمة هي من وضع كلمة بعت الانشائية فعلى  ذكر

الموجدة لاعتبار الملكية في قلبه بل هو اعتبر الملكية اولا ثم يقول بعت فالكلمة مبرزة لاعتبار التمليك 

 .لقصودلموجدة ،ولذا قالوا العقود تابعة وليست 

ة بعد صدور كلمة )بعت( وعلى الاخيرين فلان الشارع والعقلاء وان كانوا يعتبرون الملكي 

وكونهما )البائع و المشتري( قاصدين ، لكنهم يعتبرونها اذا استعملت الكلمة في معناها الموضوعة له

لمعناها، وهذا يعني أن الكلمة هاا معني متى ما استعملت فيه اعتبر الشارع أو العقلاء الملكية لا أن 

لاعتبار المذكور له اثر لاستعمال كلمة بعت في نفس اعتبار الشارع الملكية هو معنى كلمة )بعت( فا

  معناها وليس هو نفس معناها، فنحن نسأل عن ذلك المعنى ؟

وهكذا بعت ، الثالث: وقيل ان الفرق أن بعت الانشائية موضوعة للبيع أو قل نسبة البيع

ده وتحققه الاخبارية موضوعة له ايضا الا أن الأول موضوعة له منظور له بما انه شيء يراد ايجا

سابقه  عنوالفرق هذا الوجه  -بينما بعت الاخبارية موضوعة له منظور له بما انه شيء مفروغ عنه 

الدلالة عليه بخلاف هذا  فيةكيالذي كان ذات المدلول الوضعي واحدا والاختلاف ليس الا في 

 احدى الجملتين الوجه فان الاختلاف في ذات المدلول الوضعى وليس في كيفية الدلالة عليه فهو في

 .البيع .ما هو متحقق وفي أخرى البيع بما يراد تحققه

 : تفسيره بوجوه منهايمكن و( 19)
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ايًة من ان الاسم والحرف فيد الاستاذ )قدس سره( في درس الكالوجه الأول: ما ذكره الس       

 .لا معاني افراديةمعنيان افراديان ككلمتي )الا بتداء( و )من( اما الخبر والأنشاء كلاهما جمل 

الوجه الثائي: ما ذكره أيضا )قدس سره(: ان الاسم والحرف هاما معنى واحد بلفظين فهل        

ل واحد منهما بلفظ مغاير للآخر. كلا ليس الأمر كالخبر والانشاء كذلك معناهما واحد ويعبر عن 

 .كذلك، فقوله  كالحرف والاسم قياس مع الفارق

ما ذكره في العناية: بان هيئة الانشاء والاخبار مفادهما الايجاد في الأول  الوجه الثالث:       

والحكاية في الثاني، وليس هما خارجين عن حريم المعنى  واصل المعنى مشترك فيه بين الخبر 

 .والإنشاء

الوجه الرابع: للإشارة الى انه غير قاطع لوحدة معناهما لاحتمال الخلاف فيهما ولذا غير       

 ( .لا يبعد) قوله:ب

أن الفرق بين الانشاء والاخبار هو بالقرينة الخارجية فمن يتحدث بمحضر : الوجه الخامس      

للبيع يقصد ببعت الانشاء ومن يتحدث بمحضر عام يقصد بها الاخبار وعلى هذا فهي شبيه 

 .الذي يميز بين أفراده بالقرائن بالمشترك اللفظي
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أنه يمفن أن يقال: لن المسوعمل ، انقدح مما حققناه ثم لنه قدقوله )قده(: ))

وأن تشخصه لنما نشأ من قبل طور ، فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام

 بعض وكاا، حيث أن أسماء الإشارة وععت ليشار بدا للى معانيدا، اسوعمالها

شخص كما والإشارة والوخاطب يسودعيان الو، المعنى وبعضدا ليخاطب به، الضمائر

لنما ذو المارد ( لياك) أو( ذو) أو( ذاا) فدعوى أن المسوعمل فيه في مثل، لا يخاى

فإن ، أو الوخاطب بداه الألااظ لليه، وتشخصه لنما جاء من قبل الإشارة، الماكر

 ة.مجا ف يرغ، لا يفاد يفون للا للى الشخص أو معه خاطبالإشارة أو الو

لايوجب ، اشىء من قبل الاسوعمالاتمما حققناه: لن الوشخص الن فولخص

أو  -كما في مثل أسماء الإشارة  -تشخص المسوعمل فيه، سواء كان تشخصا اارجيا 

فرق في ذلك أصلا بين  يركما في أسماء الأجناس والحروف ونحوذما. من غ -ذذنية 

ليس في كلام القدماء من كون  اولعمري ذاا واعح . ولا، الحروف وأسماء الأجناس

ولنما ذذب لليه بعض من ، وع له أو المسوعمل فيه ااصة في الحرف عين ولا أثرالموع

أو ، من اصوصيات الموعوع له، ون قصده بما ذو في غيرهكووذم لولعله ، تأار

لا يفاد يفون من ، من لاظه على أنحائه ىالمسوعمل فيه، والغالة من أن قصد المعن

فوأمل في المقام فإنه ، وفي ناسه كالكوللا فليفن قصده بما ذو ذو ، وأطواره شؤونه

 ((.والودقيق فيه أقدام غير واحد من أذل الوحقيق وقد  ل، دقيق
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 أسماء الإشارة والضمائر

 طبيعي وهو حاصل ما افادة في الكفاية ان المعنى المستعمل فيها والموضوع واحد

الخارجين عن  فقد نشأ من قبل الاشارة والتخاطب يالخارج تشخصه واما المذكر المفرد

كالآلية والاستقلالية في الحروف والاسماء خارجين ، حريم المعنى من جهة الاستعمال

 .(20)عن المعنى الموضوع له الاسم أو الحرف

 في أي خاص معنى في مستعملة( هذا) كلمة إن بالوجدان نشعر إنا: يقال لا

 .إليه المشار وذاك إليه المشار هذا خصوص

 الإشارة أسم ان بمعنى الإشارة بسبب حصل إنما لتشخيصا هذا إن: يقال فأنه

 إلا تكون لا الإشارة لأن التشخيص تستدعي والإشارة معناه الى به يشار أن لأجل موضوع

 الاشارة نحو الاستعمال ان حيث الاستعمال جهة من حصل فالتشخص، الشخص الى

 كله هذا فيه، لالمستعم المعنى في مأخوذ التشخص أن جهة من لا التشخص يستدعي

 على لأنها الضمائر على تطبيقها يمكن الفكرة هذه ونفس الاشارة اسماء الى بالنسبة

 لأجل وضع وبعضها( الخ هي، هو،) ضمير مثل به يشار ان لأجل وضع فبعضها قسمين

 هو كلي لمعنى الضمير وضع القسمين كلا وفي الخطاب كاف ضمير مثل به يتخاطب ان

 التخاطب نحو على الضمير استعمال جهة من نشأ إنما والتشخص مثلًا المذكر المفرد

 .والإشارة

 من الحاصل أي - الاستعمال بسبب الحاصل التشخص أن: تقدم ما وحاصل

 على المفهوم استعمال جهة من الحاصل أو والاشارة التخاطب نحو على الاستعمال جهة
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 كان سواء فيه المستعمل للمعنى التشخص يوجب لا الاستقلالي أو الآلي اللحاظ نحو

 الاشارة بسبب حاصل فيها التشخص لأن الاشارة اسماء في كما خارجياً تشخصاً

 ان حيث والحروف الاجناس اسماء في كما ذهنياً تشخصاً كان أو الخارجي والتخاطب

 أعني - وهو الحروف في والآلي الاسماء في الاستقلالي اللحاظ بسبب حاصل التشخص

 نيذه أمر - اللحاظ

******** 

ويرده: انه لو سلم في المقيس عليه من عدم دخل التشخص والخصوصية في المعنى ( 20)

الموضوع له والمستعمل فيه فلا نسلم في المقيس، اذ أن اسماء الاشارة والضمائر قطعا ليسا موضوعين 

وع لنفس الاشارة لمعنى واحد وهو المفرد المذكر، بل الامر فيهما بالعكس فلفظ )هذا( ولفظ )هو( موض

واما المفرد المذكر فهو بنفسه خارج عن متن ، إلى المفرد المذكر الحاضر او الغائب وكذا لفظ )اياك(

المعنى، ومن المعلوم أن كلا من الاشارة والتخاطب معنى عام كلي لا جزئي فيكون حال اسماء 

بسبب الاشارة الاشارة والتخاطب حال اسماء الاجناس غاية الامر أن التشخص الحاصل 

والتخاطب خارجيا والتشخص الحاصل في اسماء الاجناس ذهنيا. نعم، لفظة )هذا(  في هذا زيد أو 

 .المستعمل فيهما خاص، )هو عمر( قد استعملت في الاشارة الخارجيه اليه

يجاب أن حاهاا حال لفظ )رجل(  في مثل )جاءني رجل( فكما يقال أن لفظ رجل )لكن( 

ائي الخارجي مع انه نكره المراد منها الجنس فكذلك يقال في لفظة )هذا( لأنه قد استعمل في الج

 ارةاستعمل لا بما هو كي يلزم التجوز بل بما هو طبيعة الرجل. فالفاظ الإشارة قد استعملت في الإش

والتخاطب الخارجي لكن لا بما هو هو بل بما هي طبيعة الإشارة أو التخاطب أو قل إن التخاطب 

 .مخصوصان ينشأن بتلك الأسماء خاصة انيارة معنو الإش
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والصحيح: إن التخاطب والإشارة هو نفس المعنى الموضوع له اللفظ لا إنهْما خارجان عن        

ا حريم المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، والخصوصية تنشأ من عدم إرادتهما بما هما، بل .بما هم

 ل.طريقان للإشارة والتخاطب، فتأم
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 :الثالثله )قده( ))قو

أو بالطب  ؟ ، ذل ذو بالوع ، صحة اسوعمال اللاظ فيما يناسب ما وع  له

أظدرذما أنه بالطب  بشدادة الوجدان بحسن الاسوعمال فيه ولو ، وجدان، بل قولان

ولا ، وباسودجان الاسوعمال فيما لا يناسبه ولو م  ترايصه، م  من  الواع  عنه

، اللاظ في نوعه أو مثله من قبيله اذر أن صحة اسوعمالوالظ معنى لصحوه للا حسنه

 ((.كما يأتي الإشارة للى تاصيله

 الحقيقة والمجا 

ثم إن استعمال اللفظ على نحو المجاز لا يكون بالوضع كماهو الصحيح بل بالطبع 

فكلما استحسن الطبع يكن صحيحا وان لم ير خص فيه الواضع وكلما استقبحه يكن 

يه الواضع. وما قاله في الكفاية مردود عليه بما قاله في وجه دفع غلطا وان رخص ف

أشكال الترادف بين الاسم و الحرف حيث علل عدم صحة الاستبدال بشرط الواضع، 

 ولكننا قلنا انه لادليل على وجوب اتباعه. فلاحظ.

فظ وأراده نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه كما مثلوا له هي لثم إن استعمال ال

 (21.)من استحسان الطبع كما سياتي( أي) كذلك

******** 

لكن وقع الصراع بأنها من باب الاستعمال أو من باب إلقاء المعنى أمام المخاطب من  (21)

دون توسط اللفظ، لان الوضع هو استدعاء المعنى باللفظ أو قل كما قال في أجود التقريرات إيجاد 

إلقاء المعنى في الخارج واللفظ غير ملتفت إليه إلا تبعا  المعنى البسيط الفلاني في الخارج، فكأنه
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نظير الوجوب الغيري، وهذا إلا لقاء تارة يستند إلى الجعل والوضع كما في الاستعمالات الحقيقية 

وأخرى إلى حسن )الطبع( لاجل غاية المناسبة بين المستعمل فيه والمعنى الحقيقى بحيث يوجب 

في استعمال اللفظ او جعله فردا ادعائيا له )السكاكي( وبعد وجود  صحة تنزيل أحدهما مكان الآخر

المناسبة لا يحتاج إلى ترخيص أحد أصلا كما قيل بأن الاستعمال المجازي تابع للترخيص النوعي 

 .مما لا محصل له

 . وأورد عليه إن التنزيل يحتاج لعناية خاصة والأصل عدمها

 ه.ركلمناسبة فلا يرد عليه ما ذأقول: أنه مردود لأن العناية هي شدة ا
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 :الراب قوله )قده(: ))

 -كما لذا قيل : عر  . مثلا ، ولرادة نوعه به، شبدة في صحة لطلاق اللاظ لا

لذا لم يقصد به ، فاعل( ديعر   ) في(  يد) ما لذا قيل :كأو صناه ، فعل ماض

 . في المثال فيدا لذا قصد( ) عر كـشخص القول أو مثله 

لنما كان بالطب  الا بالوع ، ، للى أن صحة الاطلاق كالك وحسنه أشرنا وقد

والالوزام بوععدا ، لصحة الاطلاق كالك فيدا، وللا كانت المدملات موعوعة لالك

 . كالك كما ترى

، وأريد منه شخص ناسه( لاظ دي ) كما لذا قيل :، لطلاقه ولرادة شخصه وأما

أو تركب القضية من ، د الدال والمدلوللاسولزامه اتحا، نظر لیفاي صحوه بدون تأو

 .جزءين كما في الاصول 

وللا الزم ، لزم الاتحاد -حينئا -ذلك : أنه لن اعوبر دلالوه على ناسه  بيان

لنما تفون حاكية عن المحمول  -على ذاا  -لأن القضية اللاظية ، تركبدا من جزءين

م  اموناع ، نيمن جزء  فوفون القضية المحفية بدا مركبة، لا الموعوع، والنسبة

 . عرورة اسوحالة ثبوت النسبة بدون المنوسبين، التركب للا من الثلاثة

، ولن احدا ذاتا، قلت : يمفن أن يقال : لنه يفاي تعدد الدال والمدلول اعوبارا

ناسه وشخصه مراده كان  ومن حيث أن، ان داکفمن حيث أنه لاظ صادر عن لافظه 

لنما  -لولا اعوبار الدلالة في البين  -القضية من جزءين  ، م  أن حديث تركبلًامدلو
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وكان ، وللا كان أجزاؤذا الثلاثة تامة، يلزم لذا لم يفن الموعوع ناس شخصه

لا ، غاية الأمر أنه ناس الموعوع، المحمول فيدا منوسب للى شخص اللاظ وناسه

 .((فانه لا يخلو عن دقة، فافدم، الحاكي عنه

 دةوارا للفظا استعمال

 نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

 في( ضربكلمة( فالمراد ان ) ضرباحياناً ويراد به نوعه كما لو قيل ) يطلق الفظ

.. ويراد اخرى صنفه كما لو ذكورة حتى في الجملة الم كلمةأي جملة من الجمل هي 

د يكون فاعلا في أية جملة كان بل المراكنه لازيد( فان زيد فيها فاعل، ول ضربقيل )

بعد الفعل ويراد ثالثة مثله، كما لو  الواقعة( زيدمنه صنف خاص وهو خصوص كلمة )

( فالمراد من زيد فيها فاعل واريد من زيد خصوص كلمة زيد الواقعة بعد يدز ضربقيل )

ليس المراد اذ  ديكلمة ضرب في تلك الجملة بالخصوص فانه في مثل ذلك لا يراد صنف ز

المراد هو زيد في خصوص الجملة المذكورة فيكون لفظ زيد كل زيد وقع بعد الفعل بل 

لفظ( وكان المقصود من زيد  زيدكما لو قيل )صه مستعملا والمراد به مثله ويراد رابعة شخ

إن حسنه ى عنبمخصوص زيد المتلفظ به لانوعه ولا صنفه ولا مثله، والاستعمال هنا  

د فإن المتكلم يلتفت إلى طبيعة لفظ ان وحقيقة الاستعمال في الجميع واحجدبالطبع والو

عنه بحيث لا لا أولا ثم حين الاستعمال يكون اللفظ الذي هو من أفرادها حقيقة منقو ديز

كالاستعمال في المعاني عينا اها ييرى في نفسه إلا نفس الطبيعة ولا يلقى في الخارج إلا إ

لطبيعة الألفاظ وفيما نحن  أمور متغايرةالأوليين ففي ، فيه مختلف ىغاية الأمر إن المعن
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الفناء في مصحح  إن والفرق واحدة، الجميع فيفيه من سنخها وحقيقة الاستعمال 

ازي الجعل والمحازي شدة المناسبة بين المعنى الحقيقى والمجو الاستعمال الحقيقي ه

المعنى فيه خارجا والارتباط بينهما أشد من متحدا مع وهنا كون اللفط الملقي بنفسه 

 ىومن هنا تعرف امتناع استعماله في شخصه فأنه لا اثنينية حتي يفن - يرتباط الجعلالا

 (22. )شيء في شيء

******** 

وبه يندفع ما ذكره صاحب الفصول فان التأويل واتحاد الدال والمدلول فرع إمكان ( 22) 

ة من ثلاثة الاستعمال وهو منتف رأسا، ومع قطع النظر تمنع تركيب القضية من جزأين بل مركب

غاية الأمر إن موضوعها هو نفس الموضوع الواقعي، وبالجملة صحة الاستعمال مسستندة ومعلولة 

للاتحاد الجعلي الناشئ من الواضع أو من المناسبة أو الاتحاد الذاتي والأخير أقوى من الأوليين 

مجعولة وموضوعه  ووجهه واضح مضافاً إلى أن صحة الاستعمال كذلك موجودة في المهملات وكونهما

 . ونها مهملةكينافي 

واورد عليه: أن الدلالة معنى اضافي تحتاج لطرفين والكلام في الدلالة الوضعية، المتقومة 

باللفظ والمعنى، ولا شيء مما ذكر منها، فلا يكون من باب الاستعمال فلا يتم شيء مما ذكر يصحح 

عتباري إذ هو صحيح في الدلالة العقلية والكلام بالتغاير الا -إطلاقه واراده شخصه كما عن الكفاية

في الوضعية، وكذا لا يتم ما أجاب به الاصفهاني )قدس سره(  أن الدال والمدلول متضايفان ويمكن 

اجتماعهما في بعض، كالحب والمحبوب من حيث إن الإنسان يحب نفسه، او العلة والمعلول أو 

منها، ويؤيده: يا من دل على ذاته بذاته، وأنت دللتني الإنسان يعلم بنفسه فليكن الدال والمدلول 

 ( .عليك )دعاء أبي حمزة



64................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

ثم إن الشيخ قال فافهم فانه لا يخلو من دقة. وهذا ليس إشكالا لنحتاج الى بيان مراد الشيخ 

 .منه لاحتفافه بقرينة دافعة لذلك وهي قوله فانه لا يخلو من دقة

 -لدلالة الوضعية الناتجة عن إحضار المعنى باللفظ ولكن لا يدفع الإشكال إذ الكلام في ا

عندئذ المصحح هاذا الإطلاق وحسنه إنما هو القاء نفس المعنى أمام المخاطب من غير الاستعانة 

العقلية  نهاإن أريد منها اللفظية فهي من ثلاثة أجزاء وان أريد م -باللفظ، وتركب القضية مندفع 

ثة أجزاء غاية الأمر إن موضوعها هو نفس موضوع اللفظية لا من ثلا --أو المحكية فهنا كذلك 

وهنا أراد ، ومحكي، بخلاف قولنا زيد قائم، فلفظ زيد هنا استعمل في الموضوع الخارجي كيحا

الحاكي إذ من الواضح أن القيام والقعود صفة للخارج لا  ىترتب المحمول على ما هو الخارج لا عل

 . د ترتب المحمول على ما هو الخارج بل على نفس اللفظللفظ بخلاف مانحن فيه فلا يرا
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بل يمفن أن ، ليس من با  اسوعمال اللاظ بشيء، ذاا وعلىقوله )قده(: ))

فإنه ، به نوعه أو صناه ديما لذا أطلق اللاظ وأر، يقال : لنه ليس أيضأ من ذاا البا 

ه اسوعمال اللاظ مسوعملا في فوني یک، لا لاظه وذاك معناه، فرده ومصداقه حقيقة

قد أحضر في ذذنه ، فيفون اللاظ ناس الموعوع الملقى للى المخاطب اارجة، في المعنى

كما لا ، لا لاظه، بدون واسطة أصلا، وقد حفم عليه ابوداء، بلا وساطة حالي

بل فرد قد حفم في القضية عليه ، فلا يفون في البين لاظ قد اسوعمل في معنى، يخاى

 . لا بما ذو اصوص جزئيه، فلي  اللاظبما ذو مصداق ال -

، كان من قبيل اسوعمال اللاظ في المعنى، به فرد آار مثله ديفيما لذا أر نعم

، وهيافللا أنه لذا قصد به ح، اللدم للا أن يقال : لن لاظ )عر ( ولن كان فردا له

به  كما لذا قصد -وكان . حينئا ، كان لاظه المسوعمل فيه، وجعل عنوانا له ومراته

 . فرد مثله

كان من با  ، به فرد مثله ديكما لذا أر، به نوعه دي: فإذا أطلق وأر وباجهملة

ولن أطلق ، وقد حفم في القضية بما يعمه، ولن كان فردا منه، اسوعمال اللاظ في المعنى

فليس من ذاا ، وهيافلا بما ذو لاظه وبه ح، ومصداقه هكليليحفم عليه بما ذو فرد 

وفيدا ما لا يفاد ، كما لا يخاى، ليست كالك طلاقات الموعارفة ظاذرةلفن الا، البا 

كما في ، مما كان الحفم في القضية لا يفاد يعم شخص اللاظ، يصح أن يراد منه ذلك

 ((عر  فعل ماض(.) مثل :
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اللفظ وارادة نوعه ق ثم إن الكفاية بعد أن قال انه ليس من باب الاستعمال، إطلا

إلى انه من باب الاستعمال بخلاف إرادة مثله فهو ليس من باب  او صنفه رجع وتترل

الاستعمال، والوجه إننا إنما نقول باتحاد الفرد مع الكلي خارجا على القول بوجود 

صححة للاستعمال واذا قلنا ان اللفظ للمفرد دال ه الميالكلي الطبيعي في الفرد فلا أثنين

الاستعمال، أما المثل فلا يكون الفرد مصدقا من باب  فهو( أو صنفا نوعا) على الطبيعي

فيكون الاثنينية موجودة فالإطلاق يكون  بل دالا على مثله وحاكيا عنهله ثلفرد آخر م

 من باب الاستعمال.

الموضوع هو نفس ن وكل في الكفاية ثالثا إن الاطلاقات المتعارفة لا يصح من نزثم ت

داقه وذلك كما في مثل ضرب فعل صه ومليّكرد اللفظ غايته انه لا بما هو هو بل بما هو ف

بل ماض قطعا  فعل ليس فانه اللفظ شخص حمله علىن كماضي فان المحمول فيه لا يم

لمة فان المحمول مما يصح كصح ما أدعاه المصنف من ضرب  نعمهو مبتدأ في الكلام، 

 (23).اللفظ شخص ىعل ىتحمله ح

******** 

الآخوند بالمغايرة الاعتبارية أن الدال متقدماً على المدلول  وفي العناية أورد على جواب( 23)

 .نفسه ولو رتبة وهو محال یولو رتبة فإذا كانا شيء واحد لزم تقدم الشيء عل

ن ان يكون اللحاظ هو هو كوهو مدفوع أن التعد د موجود ولو باعتبار اللحاظ، حيث لا يم

 .في مرحلة اطلاق ال لفظ وقصده
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بأن هنا لحاظان آلي واستقلالي أذ لا بد للاستعمال من لحاظ آلي وللمشكيني ايراد: 

للمستعمل و لحاظ استقلالي للمستعمل فيه ولا يمكن اجتماعهما في الموجود الواحد ولو فرض تعد 

 .ده اعتبارا

وجوابه: واضح أن اجتماع لحاظين في واحد من جهتين. لا جهة واحدة وإذا لم يمكن لم 

المتحدين في زمان واحد لشخصين عن الملحوظ الواحد فأن  اجتماع المثلين  يمكن اجتماع اللحاظين

كاجتماع الضدين في الامتناع، كما أننا نمنع عدم كفاية التعدد الاعتباري في اجتماع اللحاظين 

هو اللحاظ الاستقلالي لا ( المذكورين لو كانا مع انه لا يوجد الا لحاظ واحد عند المستعمل )اللافظ

 .ا اللحاظ الالى فهو عند المخاطب والحاكم هو الوجدانغير وام

والشاهد على ذلك هو  -والصحيح في بدو النظر إن هذه الاطلاقات من باب الاستعمال 

 االوجدان لا غير حتي في أستعمال اللفظ وارادة شخصه. فتأمل جيد
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 :الخامسقوله )قده(: ))

لا من حيث ذي ، حيث ذي لا ريب في كون الألااظ موعوعة بإ اء معانيدا من

على أنحائه من  ىمن أن قصد المعن، لما عرفت بما لا مزيد عليه، مرادة للافظدا

 . فلا يفاد يفون من قيود المسوعمل فيه، مقومات الاسوعمال

بلا تصرف في ألااظ ، مضافة للى عرورة صحة الحمل والاسناد في اجهمل ذاا

لما صح بدونه ؛ بداذة أن ، ذي مرادةم  أنه لو كانت موعوعة لها بما ، الأطراف

ذو ناس  -مثلا  -( عر   يد) والمسند لليه في( قائم دي ) في(  يد) المحمول على

ون وع  عامة الألااظ عاما كم  أنه يلزم ، لا بما ذما مرادان، القيام والضر 

 فإنه لا، لمفان اعوبار اصوص لرادة اللافظين فيما وع  له اللاظ، والموعوع له ااصأ

  ..وذفاا الحال في طرف الموعوع، كما لا يخاى، مجال لووذم أاا مادوم الإرادة فيه

من مصيرذما  الطوسي(  والمحقق، الشيخ الرئيس) وأما ما حفي عن العلمين

فليس ناظرة الى كون الألااظ موعوعة للمعاني بما ذي ، الى أن الدلالة توب  الارادة

ناظر للى أن دلالة الألااظ على معانيدا  بل، كما توذمه بعض الأفاعل(، مرادة

، أي دلالودا على كوندا مرادة للافظدا توب  لرادتدا مندا، بالدلالة الوصديقية

، وتارع الفشف على الواق  المفشوف، ويوارع عليدا تبعية مقام الإثبات للثبوت

لا بد من ولاا ، لما كان للإثبات والفشف والدلالة مجال، فإنه لولا الثبوت في الواق 

لامه ودلالوه على کون الموفلم بصدد الإفادة في لثبات لرادة ما ذو ظاذر كلحرا  



 69.............................................ول ......................الوسيط في علم الأص  
 

أي كون ، ولن كانت له الدلالة الوصورية، وللا لما كانت لفلامه ذاه الدلالة، الإرادة

أو من الافظ بلا ، ولو كان من وراء اجهدار، سماعه موجبا لإاطار معناه الموعوع له

 . شعور ولا ااويار

والقط  بما ليس ، يلزم أن لا يفون ذناك دلالة عند الخطا، لن قلت : على ذاا

 . ولم يفن له من اللاظ مراد، أو الاعوقاد بإرادة شيء، بمراد

يحسبدا ، بل يفون ذناك جدالة وعلالة، قلت: نعم لا يفون حينئا دلالة

اه  واعح لا محيص ولعمري ما أفاده العلمان من الوبعية. على ما بين، اجهاذل دلالة

ولا يفاد ينقضي تعجبي كيف رعي المووذم أن يجعل كلامدما ناظرة للى ما لا ، عنه

 ((.في الوحقيق والودقيق ؟! فضلا عمن ذو علم، ينبغي صدوره عن فاعل

 (24) لإرادةلتبعية الدلالة 

اع بأن نزال فوقع، وتصديقية، كما عرفناها، تصوريه الى ةيتنقسم الدلالة اللفظ

لة الألفاظ على معانيها بقيد الأرادة فتكون تصديقية، أو لا بقيد الارادة فتكون دلا

تصورية، وذهب بعضهم إلى الأول والآخر إلى الثاني، أو قل ان الارادة في الأول جزء 

 المعنى الموضوع له اللفظ وعلى الثاني ان الأرادة ليست جزء من المعنى الموضوع له اللفظ.

 في الكفاية بأمور: وأستدل للثاني كما

والاستقلالية والاخبارية  هالآليك واطواره الاستعمال شؤون من الارادة قيد إن -1

 مجرداً - لا الآلي - يكون باللحاظ الاستقلالي مثلا ديوالانشائية وغيرها، فقصد ذات ز

 عن القصد.
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سناد حة الحمل والاص عدم لزم الارادة بقيد لمعانيها موضوعة الالفاظ كانت ول -2

 .لتجريد عن الخصوصة ولا نشعر به وجداناًبااإلا 

يلزم كون الالفاظ المقيدة بقيد الارادة خاصة فتكون الأسماء موضوعة بالوضع  -3

 .(25)العام والموضوع له الخاص مع إنه خلاف المتسالم عليه ولو في اسماء الاجناس

 القائمة الارادة واقع يه كانت إذا المعنى في قيداً المأخوذة الإرادة ان: يقال لا

 قيد فإذا جزئي أمر  بالنفس القائمة الإرادة لأن تام، المحذور من ذكر فما المريد بنفس

 .كلي أمر هو الذي الإرادة مفهوم هو القيد يكون لا لماذا ولكن جزئياً صار بها المعنى

 تبادري لا تسمعها حينما الالفاظ ان الواضح من إذ أيضاً باطل هذا أن: يقال فأنه

 يتبادر كما منها الإرادة مفهوم تبادر للزم قيداً الإرادة مفهوم كان فلو الارادة مفهوم منها

 بقيد للمعاني توضع لم الالفاظ أن فالصحيح إذن نفسها، الارادة لفظ من الارادة مفهوم

 ان هو( والطوسي سينا ابن) العلمين عن المنقول بأن ويقال يشكل قد ولكن هذا الإرادة،

 لكانت الإرادة بقيد للمعاني موضوعه تكن لم الالفاظ أن فرض فلو للإرادة تابعة دلالةال

: التالي بالبيان المذكور الاشكال رد ويمكن مراده يكون لم وإن معانيها على دالة الالفاظ

 في معناه لحضور موجباً يكون فتارة يطلق حينما فاللفظ نحوين على الالفاظ دلالة ان

 إذا ما نظير وهذا المتكلم اراده قد معناه ان على دالًا يكون ان دون من قطف السامع الذهن

 معناه لحضور موجباً يكون وأخرى حجري اصطكاك من أو النائم من( كتاب) لفظ صدر

 المتكلم كان إذا ما نظير وهذا للمتكلم مراد معناه ان على دالًا كونه مع السامع ذهن في

 معناه مع دالًا يكون حينئذٍ الكتاب لفظ فأن كتاباً رأيت الوق مرامه بيان مقام في ملتفتاً
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 التصديقية، بالدلالة والثاني التصورية الدلالة يسمى الأول والنحو المتكلم، قصده قد

 يكون لمعناه يوضع حينما الكتاب لفظ أن بمعنى الوضع من تنشأ الأول بالنحو والدلالة

 من كان وإن الكتاب لفظ يُسمع حينما الكتاب معنى الى الذهن لانتقال موجباً ذلك

 خاص ظهور من ينشأ وإنما الوضع من ينشأ لا فهو الثاني النحو وأما حجري اصطكاك

 .ذلك اتضح إذا منه، تصدر حينما الالفاظ معاني يريد أنه متكلم كل ظاهر ان وهو

 النحو الى ناظر للإرادة الدلالة تبعية من المذكورين العلمين الى نسب ما ان: فنقول

 التصورية الدلالة بأن يقولا ان يريدان لا هما أي الأول، النحو الى لا الدلالة من الثاني

 ان بد فلا الوضع من ناشئة كانت لما التصورية الدلالة بأن يقال حتى للإرادة تابعة

 التصديقية الدلالة بأن يقولا ان يريدان بل الإرادة، بقيد للمعاني موضوعه الالفاظ تكون

 دلالة معناها كان لما التصديقية الدلالة فإن وصحيح واضح شيء وهذا  للإرادة ةتابع

 – اللفظ معنى أي – المعنى ان نفرض ان بد فلا للمتكلم مراده معانيها ان على الالفاظ

 الاثبات عالم ان إذ مراد، معناه أن على دالًا اللفظ يكون حتى للمتكلم واقعاً مراد

 عليه الدلالة تحصل حتى واقعاً ثابتاً الشيء يكون ان بد فلا بوتالث لعالم تابع والدلالة

 .ظاهراً اثباتاً

 تحصل لا ان ذلك فلازم للإرادة تابعة التصديقية الدلالة كانت إذا أنه: قلت إن

 للمتكلم الإرادة لعدم أي ذلك ونذكر الكلام لمدلول للمتكلم إرادة تكن لم إذا للكلام دلالة

 ولكن معيناً شيئاً الكلام من المتكلم مراد كان فإذا أحدهما: صورتين الكلام بمدلول

 مراده وكان( قائم زيد) المتكلم قال لو كما أخر شيء المتكلم مراد بأن وقطع أخطأ السامع
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 لقيام إرادة نوجد لا الصورة ذهنه في فأنه الغلطة باب من قائم قال وإنما نائم زيداً ان

 ذلك على الدلالة ان مع أيضاً زيد قيام على دلالة ذكورالم للكلام يكون لا ان فيلزم زيد

 .موجودة

 لا ذلك مثل في فأنه قائم زيد غفلته أو نومه حال في المتكلم قال إذا ما: ثانيهما

 معنى لبيان مريداً ولا زيد قيام لبيان مريداً هو فليس الاصلي للمعنى مريداً المتكلم يكون

 دلالة وجود عدم يلزم للإرادة الدلالة تبعية على فبناء غافل أو نائم أنه المفروض إذ آخر

 لم وإن زيد قيام على المذكور للكلام الدلالة وجود في إشكال لا أنه على المذكور للكلام

 ذلك لإرادة تابعة ليست شيء على الكلام دلالة ان على دليل وهذا إرادة هناك تكن

 .الشيء

 تتبع حتى دلالة للكلام يوجد تينالمذكور الصورتين في بأن قال من أنه: قلت

 وإن التصديقية الدلالة أي - أصلًا المذكور للكلام دلالة توجد لا أنه الصحيح بل الإرادة

 .وجودها يتوهم الجاهل كان وإن - موجودة التصورية كانت

******** 

قال بعض المحققين )قدس سره( إن علاقة اللفط اللغوي بالمعني في مجال الاستخدام ( 24)

 :اللغوي للالفاظ له جانبان

أحدهما: جانبها المرتبط بالسامع ويعبر عن هذه العلاقة بالدلالة لأن محصل علاقة اللفظ  

بالمعنى عند السامع إن تصور أحدهما يوجب الانتقال إلى تصور الآخر، وقد يعبر عن هذا الانتقال 

فيكون الانتقال ولو  صدر اللفظ من بالدلالة التصورية وهو متوقف إلى شعور السامع وعلمه بالوضع، 

 .غير لافظ كالحجر
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ثانيهما: جانبها المرتبط بالمتكلم ويعبر عن هذه العلاقة بالاستعمال بمعنى إن المتكلم يستعمل 

اللفظ في المعنى ويتخذه أداة لتفهيمه وقد يعبر عنها بالدلالة التصديفية. وهي قد تسمي الدلالة 

وقف على العلم بالوضع مع كون المتكلم في مقام التفهيم ولم تنصب على الاستعمالية أو الارادة، وتت

 .الخلاف قرينة

 ي:والاستعمال يتقوم بالارادة وه

ارادة التلفظ باللفظ ولكن لا بما هوصوت مخصوص بل بما  -الارادة المقومة للاستعمال -1

الايتان بما يصلح للدلالة  انه دل بحسب طبعه وصالح في ذاته لايجاد صورة المعنى في الذهن فارادة

 .على معني هو الارادة الاستعمالية

الارادة التفهيمية: وهي تفهيم المعنى تصورا باللفظ وأخطارة فعلا، وتفرق عن الأولى ان   -2

متعلقها هو التفهيم والاخطار الفعلى ومتعلق الأولى الاخطار الشأني أي الاعداد للاخطار الملائم مع 

 .الفعلية و عدمها

الارادة الجديه: إن من يريد اخطار المعنى تصورا في ذهن السامع قد يكون هازلا ولا  -3

 يتكون في نفسه حالة حقيقية تناسب ذلك المعنى من جعل الحكم أو قصد الحكاية و غير ذلك وه

مختصه بموارد استعمال الجملة التامة واما الكلمات الافراديه والجمل الناقصه فلا يتصور بشأنها 

 .لا الارادة التفهيمية و الاستعماليةإ

ارادية متقومة بالارادة الاستعماليه. فلا بد فيه من لحاظ اللفظ و المعنى  هيوالاستعمال عمل

أصدار اللفظ، ومن شروط  لان اللفظ هو المراد صدوره والمعنى هو الحيثية التي بلحاظها أريد

 ل:الاستعما

 .صلاحية اللفظ للدلالة على المعني -1

أن يكون هناك تغاير بين المستعمل و المستعمل فيه فلا يعقل وحدتهما لأن المستعمل  -2

 .)اللفظ( يقصد جعله دالا والمعنى المستعمل فيه يقصد كونه مدلولا والدال والمدلول متضايفان
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، الآلي هو اللفظ جانب ومن الاستقلالي هو المعنى بجانب اللحاظ في المعتبر إن -3

اللفظ وكونه ذا مرآه للفظ فلا ينافي ملاحظته  إلى بالنسبة الاستقلالية المعنى انببج والاستقلالية

ومرآة له  عنىمرآة بالنسبة إلى معنونه مثلا، والمراد بالآليه في جانب اللفظ إن يلحظ ثانيا في الم

فان بمعنى إن الاستعمال متقوم باللحاظ الآلي وبذلك يختلف عن الانتقال من العلامة الى ذيها، 

موضع الحاجة من كلامه  ىانته، )العلامة قد تلحظ باللحاظ الاستقلالي بخلاف اللفظ في المعنى

 .(رفع مقامه

أجيب عن الأول: إن الغرض من الوضع لا يكون جزافا بل الغرض هو التفهيم في مقام  (25)

ن جهة الانس أبراز المقاصد، فقصد التفهيم مأخوذ في اصل الوضع واما خطور المعنى من اللفظ م

الحاصل بينهما من كثرة الاستعمال وهو خارج عن الوضع، هذا مضافا إلى إنه لو قلنا بالتبعية في 

الدلالة الوضعية لزم خروج الاستعمالات الكنائية من الدلالات الوضعية فإنها تابعة لكون المعاني 

ة. فلا فرق بين الاستعمال مراده جدية وليس الأمر في الكناية كذلك. بخلاف لو قلنا بعدم التبعي

الكنائي وغيره من كوّن الدلالة اللفظية على المعاني وضعية، غاية الامر إن الغرض من استعمال 

 (.اللفظ متعلق بالمعاني الموضوعة هاا الالفاظ ومن اخرى بلوازمها )فتدبر

مشروطة هذا مع الامكان القول إن لزوم المحذورين الأوليين يبتني على دعوى أن الارادة 

ومأخوذة في الموضوع له بل الدعوى ان العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى مختصة بحالة الارادة لا 

مطلقا ولو من غير لافظ فهنا يقال إن الكلام ليس في مداليل الالفاظ اللغوية ككل بل .بما هي محل 

 (.قصد الجديال) الاثر كوجوب الطاعة والامتثال ولا شك انه منوط بالدلالة التصديقية

 ي.أقول: في الاخير نظر لوضوح ان الدليل اخص من المدع

 :عن الأول بعد تقريبه، ويمكن الجواب عن اشكالات الآخوند

إن الارادة من قيود الاستعمال فلا تأخذ من المستعمل فيه والالزم أخذ المتأخر فيما هو متقدم 

 .لوهو محال لوضوح تقدم المعنى المستعمل فيه عن الاستعما



 75.............................................ول ......................الوسيط في علم الأص  
 

وجوابه: إن القائل يريد به ارادة أخرى مقرونة بالمعنى المستعمل فيه مع أنه لا مانع من 

صحة الشرط المتأخر كما حقق في محله والتاخر  والتقدم من الرتب العلية الحقيقية، لا في الرتب 

 .اللحاظية كماهو الحاصل إذ لا بأس من لحاظ المتأخر قيدا في المتقدم وبالعكس

دود بان العرف الساذج لا يفهم هذا المعنى قطعا إذ هو حاصل في عا لم التشريع ولكنه مر

 .مع إنه يستلزم تعدد الارادة والوجدان شاهد باتحادها -والجعل لا عالم استعمال الالفاظ 

نعم، يمكن أن يقال ان الاستعمال اسبق رتبة من المعنى المستعمل فيه لانه واقع في مرتبة 

ن القيد المأخوذ في الاستعمال مأخوذا في المعنى المستعمل فيه لأنه مقيد بالاستعمال علله اثباتا فيكو

 (.المقيد بالاراده وقيد القيد قيد كما قال الاستاذ )قدس سره

والحق ان المستعمل فيه اسبق من الاستعمال لو كان قد تحقق ولو مرة واريد استعمال اللفظ 

ال ومحذوره، اما لو كان المستعمل فيه لم يكن قد تحقق كشعندئذٍ يقال انه اسبق ويأتي الا ،یاخر

ولو مرة كان الاستعمال اسبق من المستعمل فيه وصح الجواب لان الاستعمال مبدأ يصح باعتباره 

 .اتصاف المعنى بأنه مستعمل فيه

مستعمل ومستعمل فيه، ، والصحيح أن يقال: أن الاستعمال معنى اضافي يحققه طرفان

لكنه ليس في مرتبة متأخرة عن الثاني بل نفس مرتبته فما كان ، يحققه الا مع الثاني والمستعمل لا

 .قيدا للمستعمل فيه هو قيد للاستعمال فيقع التصالح بين الطرفين

وبعبارة أخرى: أن المستشكل لاحظ جانب المتكلم فصح عنده الاشكال والمحيب لاحظ 

قل من اللفظ إلى المعنى فما كان قيدا للاستعمال جانب السامع فصح عنده الجواب لان السامع ينت

 .فهو قيد للمعني، فتأمل تعرف

اقول قد سبق  -، والجواب عن الثالث: أنه لا مانع من كون الوضع عاما والموضوع له خاصا

)قدس سره( ان الواضع يتصور كلي الارادة  ديعدم صحته فيما سبق . وقد قرب السيد الشه

لمعنى الموضوع له وتكون الارادة عند الاستعمال مصداقا هاا بل هذا سار الجزئية ويجعلها قيدا ل
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حتىّ في أسماء الاجناس لوضوح ان اللفظ الموضوع له ليس هو اللفظ الذي استعمله الواضع بالتعيين 

وإلا لانسد باب الوضع بل لفظ كلي قابل للانطباق على كل لفظ ولكن التلفظ بالكلي متعذر فنطق 

ن طريقا للكلي ثم الكلي طريقا للمجزئي لوضوح ان الموضوع حقيقة الكلي بل بالجرئي ليكو

 .الجزئيات تتعين بالاستعمال

 :ويرد عليه

 .انه اعتراف منه بعبارته ان الموضوع حقيقة هو الكل فيكون الموضوع له عاماً لا خاصاً -1

 .وضع عاماًذا كان سببا له فيكون الكون الجزئي طريق للكلي غير واضح الا ا ان -2

الكلام من اخذ قيد الارادة في المعنى الموضوع له اللفظ لا اللفظ الموضوع له المعنى ليتم ان  -3

 .التقريب

ن كون الارادة عند الاستعمال مصداقا لكلي الارادة الجزئية ليس من قبل الانطباق بل ا -4

 .بلحاظ المفهوم نیمن قبيل الصدق على كثير

 (.راجع التقريرات والمنهج هاما )قدهما -لارادة ومن التقريبات لتبعية ا

ومن التقريبات المضادة )امتناع اخذ الارادة قيدا( هو عدم الانطباق على الخارجيات باعتباره 

 :قيدا ذهنيا ولكنه فاسد

 .ان طرف الارادة هو المراد بالعرض لا المراد بالذات فلا اشكال ويمكن انطباقه -1

 ميذور هو تعلق الأرادة بذات المعني لا بتفهيميه لوضوح أن التفهما قلناه سابقا أن المح -2

 .متأخر رتبة عن المعنى

 .ن الارادة معنى نفسي لا ذهني فلا يكون التقييد تقييدا ذهنياً ليمتنع الانطباقا -3

 ى:ومن التقريبات الأخر

ها قيدا في المعنى الارادة متأخرة عن الاستعمال طبقا لتأخر الارادة عن المراد فلا يمكن أخذ

 .المستعمل فيه
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 :وجوابه

دم تأخر الارادة عن الاستعمال بل هي متقدمة لانها بمنزلة العلة له، والمراد بالنسبة ع -1

هاا كالعلة الغائية، بوجوده الذهني علة وبالخارجي معلول والكلام عن الثاني لانه هو الاستعمال 

 .حقيقة

له لا الاستعمال وليس المفروض ان يقيد الواضع المعنى الكلام في تقييد المعنى الموضوع  -2

 .بقيد كونه مستعملا فيه بل ذات المعنى فلا يلزم الاشكال

 . أقول ان قيد كونه مستعملا مستبطنا في نفس عملية الوضع

والصحيح ان النزاع لفظي لاختلاف وجهة النظر لكل فريق فمن قال بعدم أخذها قيدا في 

صورية والانتقال الذهني من مجرد سماع  اللفظ لان هذا هو المقصود بالدلالة الدلالة نظر الى الت

 .الوضعية، فلذا ينتقل الذهن عند سماع اللفظ ولو من دون لافظ

ومن قال بالثاني فنظر الى التصديقية، وانها محل الأثر والغرض من الوضع فلا بد من قيد 

ومن قال بعدمها نظر إلى السامع ، ة نظر إلى المتكلمالارادة، ولو شئت قلت: ان القائل بقيدية الاراد

وان الانتقال الذهني حاصل عنده عند سماع اللفظ لذا استدل القائل بعدمها بان الانتقال حاصل 

 .عند سماعه ولو من غير لافظ فلا داعي للنزاع اصلا

قال أردت ومن الثمرات الفقهية للبحث ما يظهر من كتاب الطلاق أنه لو قال انت طالق ثم 

 .103ص 9ك جمسال، أن أقول انت طاهر قبل منه ظاهرا ودين بنيته واقعا

 .الظاهر أخذ الارادة في الدلالة، ولكن الدلالة هنا تصديقية كما هو واضح وهذا لا أشكال فيه
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 :السادسقوله )قده(: ))

، عرورة عدم الحاجة لليه، غير وع  الماردات، وجه لووذم وع  للمركبات لا

وبديئاتدا ، شخصية( رافو) عر  عمرو ب( قائم دي ) وععدا بموادذا، في مثلبعد 

ومندا اصوص ذيئات المركبات الموعوعة ، المخصوصة من اصوص لعرابدا نوعيا

بمزاياذا الخاصة من تأكيد وحصر وغيرذما نوعيا ؛ ، لخصوصيات النسب والإعافات

من غير حاجة للى ، لا يخاىكما ، بداذة أن وععدا كالك وافي بومام المقصود مندا

م  اسولزامه الدلالة على المعنى : تارة بملاحظة وع  ، وع  آار لها بجملودا

، ولعل المراد من العبارات الموذمة لالك، وأارى بملاحظة وع  مارداتدا، ناسدا

علاوة على وع  ، لا وععدا بجملودا، غير وع  المواد، ذو وع  الهيئات على حدة

 .((كل مندما

 المركبات وضع

بلحاظ اللفظ لان الوضع عملية انشائية أو  اماو نىوضع تقسيمات اما بلحاظ المعلل

فلا تحصل الا بلحاظهما معاً، وقسمت الأوضاع من جانب  ىعملية قرن بين اللفظ والمعن

المعنى إلى الاقسام الأربعة السالفة الذكر، وقسموا الوضع بلحاظ اللفظ إلى شخصي 

 :ونوعي

 ضع الشخصي:الأول: الو
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موضوع لخصوص اللفظ وطبيعته الشخصية لا غير، ومثل له كوضع اسماء الاعلام 

مواد اهايئات الافرادية كهيئة الفعل الماضي ضرب   ووضعمن زيد وعمر، ... الخ

 )ض، ر، ب( .المادة والفاعل ضارب من ضمن 

 الثاني: الوضع النوعي:

في ضمن أي ، اللفظت ويضع له باعتبار أن الواضع يتصور كلي جامع بين اهايئا

 لكل) قيام الصفة بالذات أو المبدأ بالذاتل(  الموضوعة فاعلمادةً حصل أو وجد كهيئة )

( وسمي نوعيا باعتبار تعدد افراده هع عليه او يحل فييقما يصدر منه الحدث او 

 مثلًا كضارب وقاتل ونائم ... وهكذا.فاعل  ئةالمجموعة ضمن هي

 لجمل التركيبيةر وهو وضع اهايئة التركيبية أي اوكذلك هناك وضع آخ

 أو( نعبد اياك) أو الحصر( قائم زيد) الدوام والثبوتكلخصوصيات النسب والاضافات 

 وهذا متسالم عليه بينهم.، زيدا قائم (. . . وهكذا غيرها ان) التأكيد

ات وضع المركبو اع وقع بين اللغوين والاصوليين حول قسم رابع وهنزالا ان ال

 مفرد إلى المجاز قسموا اللغويينوادها وهيئتها من حيث المجموع لان بم ملتها أيبج

از فرع الحقيقة ومال والمج( تقدم رجلا وتؤخر أخرىاراك ) للأخير بقولومثلو  ومركب،

 .قدس سرهالفصول  باليه صاح

 ولكنه مردود من عدة جهات أو بيانات متعددة:

مرتين مرة بلحّاظ الوضع لمفرداها  ىلى المعنالأول: أن ذلك مستلزم للدلالة ع

 دان.جوأخري بلحاظ وضع نفسها وهو باطل بالو
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وعليه فلا حاجة للوضع المذكور فهو لغو وبلا فائدة بعد فرض حصول الاوضاع 

 (26)الثلاثة

******* 

الثاني :ان وضع المركب اما أن يكون لغرض آخر غير الغرض المترتب على وضع المفردات ( 26)

هو مفقود وجدانا أو لغرض حاصل منه فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال أو لا لغرض فيلزم و

 (.للمشكيني )ره .اللغوية وهي قبيحة على الحكيم

الثالث: لاستلزام الوضع للمركبات فوق حد الاحصاء بل فوق ما لا يتناهي فان وضع المفردات وان 

 (.اية )رهعنلصاحب ال ى.كان مما يتناهي لكن المركب منها مما لا يتناه

لمستعملين، وهو كما ترى، أو نقول ان هذا انما يكون د ا: أن ذلك يعني تعدد الأوضاع بتعدالرابع

 . على مسلك التعهد وقد ثبت عدم قبوله

الخامس: انهم قالوا أن اللفظ فانٍ في المعنى الموضوع له أو المستعمل فية، فان فني باعتبار المعنى 

ليفنى في المعنى المستعمل في تمام الجملة بجميع مفرداتها كما هو  ىردات فلا يبقالمستفاد من المف

 .فتأمل، عاً ودفعا عن اشكال لتعدد المعنىلكن الحق ان هذا يصلح دفا ،ىالمدع

واجيب في العناية عن تركب المجاز وهو فرع الوضع لمعنى حقيقي ان الجملة لم تستعمل في المتردد 

ازا فالتجوز في نى آخر حقيقي بل اسند التقدم والتأخر فيها الى المتردد مجي يستلزم وضعها لمعك

 . الاسناد لا في الكلمة كي يستكشف منه وضع الجملة لمعنى آخر

فعلى الأخير لا ، غيره و ا يشار به إلى المتردد او المتردان التقدم والتأخر اما هو م( يرده) و      

ليها وعلى الأول فالشيء لا يسند الى نفسه، والاستعمال هنا على توجد هذه اللفظة ليقال باسنادها ا

نحو الكناية فلا يعد في ارادة المعنى المجازي للكلمة مع امكان ارجاع التجوز في الاسناد إلى التجوز 

في الكلمة اذا كانت الواسطة علة لاتصاف ذي الواسطة بالصفة كما في راكب السفينة حيث تكون 
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اف الراكب بالحركة، والمقام من هذا القبيل، اذ التقدم والتأخر صفة لشخص السفينة علة لاتص

 .حقيقة والى الكلمة )المتردد( بالعرض

ازا د كما لا يكون حقيقة كذلك لا يكون مجستعمال التقدم والتأخر في المترديبقى ان ا، نعم       

 .لعمومية الاستعمال
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 الساب قوله )قده(: ))

وبلا قرينة  -وانسباقه للى الاذن من ناسه ، عنى من اللاظلا يخاى أن تبادر الم

 . لما تبادر، علامة كونه حقيقة فيه ؛ بداذة أنه لولا وععه له -

كما ذو ، الا يقال: كيف يفون علامة ؟ م  توقاه على العلم بأنه موعوع له

 . فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار، واعح

بفونه  -فإن العلم الواصيلي ، وقوف عليهفإنه يقال: الموقوف عليه غير الم

، وذو موقوف على العلم الإجمالي الإرتفا ي به، موقوف على الوبادر -موعوع له 

 . فلا دور، لا الواصيلي

وأما لذا كان المراد به الوبادر عند ، لذا كان المراد به الوبادر عند المسوعلم ذاا

 . ىفالوغاير أوعح من أن يخا، أذل المحاورة

وأما فيما احومل اسوناده ، م لن ذاا فيما لو علم اسوناد الانسباق للى ناس اللاظث

كما  -لا لليدا ، ون الاسوناد لليهكفلا يجدي أصالة عدم القرينة في لحرا  ، الى قرينة

  ((لا الاسوناد.، لعدم الدليل على اعوبارذا للا في لحرا  المراد -قيل 
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 علامات الحقيقة والمجا 

ازية علامات وهي بحسب الحصر ن لمعرفة الأوضاع الحقيقية من المجذكروا ا

 :(27)أربعة

فالتبادر علامة ، لحظة سماع اللفظالذهن  إلى المعنى انسياق وهو التبادر: الثانية:

  (.28)على الحقيقة وعدمها علامة على المجاز

لعلم وقد اشكل عليه بالدور باعتبار أن الموقوف هو عين الموقوف عليه وهو ا

 بالوضع، وقد أجيب عليه بعدة اجابات:

الكفاية بان الموقوف عليه الذي هو علة للتبادر هو العلم الاجمالي عن  ما منها:

إن الشخص المتمسك بالتبادر كان بنفسه من أهل اللغة وأما إذا كان  هذا كله لو فرض

صل لأهل شخصاً اجنبياً عنها وأراد ان يستكشف الوضع عن طريق التبادر الذي يح

فإندفاع الاشكال أوضح لأن علم هذا الشخص الاجنبي بالوضع موضوف على  ،اللغة

تبادر غيره ومعلوم أن تبادر غير الاجنبي موقوف على عمله بالوضع وليس موقوفاً على 

 علم الاجنبي بالوضع حتى يلزم الدور .

الى القرينة وإلا عدم استناده ة للحقيقة فيما إذا فرض ان التبادر إنما يكون علامثم 

ة هاا وعلى هذا الاساس نقول أنه توجد حالات ثلاث إذ تارة يعلم مفلا يكون علا

واستناد التبادر اليها وأخرى يعلم بعدم ذلك، وثالثة يشك في استناد بوجود القرينة 

 التبادر الى القرينة.
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أما الحالة أما الحالة الأولى فلا إشكال في عدم كون التبادر فيها علامة للحقيقة، 

الثانية فلا إشكال في كون علاقة فيها، وأما الحالة الثالثة فهي التي لا بد فيها من 

التوقف قليلًا إذ يقال بأنه يمكن نفي وجود القرينة وعدم كون التبادر مستنداً اليها 

بواسطة إصالة عدم القرينة فببركة الاصل المذكور يحرز ان التبادر مستنداً الى الوضع لا 

إذا اطلق فتارة يعرف معناه  القرينة ولكنه يمكن الاشكال على ذلك فيقال ان اللفظ الى

الحقيقي ومعناه المجازي ولكن لا يعلم إن المراد به أيهما، وفي مثل هذه الحالة لا بأس 

بإجراء الاصل أي اصالة الحقيقة وعدم وجود القرينة ففي كلمة )أسد( إذا لم يعلم أن 

فبواسطة اجراء اصالة الحقيقة يمكن احراز لشجاع أو الحيوان المفترس المراد بها الرجل ا

ان المراد بها هو المعنى الحقيقي اي الحيوان المفترس وأخرى يفرض ان اللفظ يطلق 

ويعلم ان المراد به هو هذا المعنى المعين ولكن لا يعلم ان الاستناد في فهم هذا المعنى 

أم لا حتى يصير حقيقة ففي مثل ذلك لا  مجازاً المعين هل هو بواسطة قرينة حتى يصير

وتبادره لم ينشأ من في فهم المعنى يمكن التمسك بإصالة عدم القرينة لإثبات ان الاستناد 

القرينة بل من الوضع حتى تثبت الحقيقة إذ ان الاصل إنما يجوز التمسك بماذا شك 

ستعماله فلا يجوز التمسك بالاصل في أصل المراد وأما إذا علم المراد ولكنه شك في كيفية ا

هو بناء العقلاء والعقلاء لم تجر والوجه في ذلك هو ان المستند في حجية الاصول اللفظية 

سيرتهم مع التمسك بالاصل في صورة العلم بالمراد والشك في كيفية الاستعمال، هذا كله 

 .(29)ية التبادر للحقيقةمفي علا

******** 
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 وهو( ره) القمي المحقق عن العناية وحكاه ادعاه كما اللغة أهل تنصيص: ( الأولى27)

 :وكبرى صغرى ممنوع

 .الامارات حجية محله فيها والكلام اللغوي قول ححية: والكبرى

 اللفظية الاستعمالات موارد يبين لانه الحقيقة من أعم اللغة أهل نص ان: والصغرى

 يخفى. لا كما واضح وعمومها

 بالقرينة، الا متبادرة غير فانها المشتركة بالالفاظ المحازية على بعدمها يستشكل وقد( 28)

 زهایتم ويمكن كذلك، الباقي ويكون حقيقة له اللفظ وضع في كاف أحدها تبادر بان دفعه ويمكن

 مقام في وتميزها اللفظ هاا وضع التي المعاني جميع تبادر قل او الوجدان، هو والشاهد القرينة بدون

 .الحقيقة معرفة غير وهو المميزة القرينة نم المتكلم مراد

 (.ره) المشكيني عن منها نذكر بمعاني يأتي هنا الاجمالي العلم من والمراد( 29)

 الكبرى ضمن في بالنتيجة الحاصل العلم نظير عام عنوان ضمن في بالشيء الحاصل العلم -1

 من بحدوثه الحاصل والعلم عنيالم بهذا اجمالي حادث متغير كل ضمن في العالم بحدوث العلم فان

 اورد قد فانه الأول الشكل على المورد الدور على أجيب قد وبهذا تفصيلي، علم عالما كونه حيث

 .بالنتيجة العلم على يتوقف بها والعلم الكبرى بكلية العلم على يتوقف بالنتيجة العلم بان عليه

 .المعنى بهذا التفصيلو بالاجمال والموقوف عليه الموقوف بين بالفرق والجواب

 التفصيلي العلم قبال فصاعدا أمرين بين مردداً متعلقه كون من الاصوليون ذكره ما -2

 .معين بامر للمتعلق

 الكفاية مراد وهو تفصيليا لكان اليه التفت ولو الإنسان اليه يلتفت لا الذي الارتكازي -3

 .الدور دفع وبه

. التفصيلي يفيد لا وهو الاجمالي للتبادر إلا علة يكون لا الاجمالي العلم ان: عليه ويرد

 أوسع تكن لم ان له مسانخة تكون الاقل فعلى المعلول، من اضيق تكون لا العلة ان لوضوح وذلك
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 المعلول واجمالية العلة اجمالية بين الملازمة بمنع دفعه من( الله رحمه) المشكيني ذكره وما منه،

 .فتامل خلافه، على شاهد الوجدان بل الوجدان، بشهادة

 معرفة غير من بالمعنى العلم انه العناية في ذكره الارتكازي الاجمالي للعلم رابع وجه وهنا

 بالتبادر، يعرف والتفصيل بالعناية، اللفظ فيه استعمل قد مجازي او له موضوع حقيقي معنى بأنه

 .الإجمالي العلم على يتوقف والتبادر

 .قطعا ذلك ادالمر ليس اذ الفساد، واضح وهو

 جعله ويمكن بالتبادر يعرف مجهول وهو وضيقه، سعته على المعنى معرفة هو المراد بل

 وعدم القرينة من أو اللفظ حاق من يحصل قد التبادر ان مضافا. الأجمالي العلم لمعنى خامسا وجها

 في الشك دعن تجري انها مع الفرض، خلف وهو القرينة، عدم باصالة ألا الحقيقة لمعرفة كفايته

 . العناية في جيدا بالتامل امر الاشكالات هاذه وربما مجاز، او حقيقة انه تشخيص في لا المراد

 ومنهج التقريرات، ذلك في المصادر مراجعة يمكن: باجابات الدور اشكال على أجيب وقد

 .هاا للتعرض حاجة لا سره قدس الاستاذ للسيد الأصول

 عن يكشف فلا التبادر آن في علمت لو الحقيقة علامة درالتبا ان: الاخرى الأشكالات ومن

 الشارع مرادات فهم مقام في النافع وهو النص وعصر الشارع زمن في خصوصا سابقا الحقيقى المعنى

 الشرعي الحكم لاستنباط

 :اجابات بعدة عنه أجيب وقد

 المتأخرة لأجيالا لدي محفوظة هي بل به معتدا تغيرا متغيرة غير اللغة ان الاطمئنان: منها

 بحفظه، الشارع تعهد مع الشريفة والسنة الكريم الكتاب وجود مع خاصة السابقة الأوضاع بنفس

 في به التعبد يصح ولا القمهقري بالاستصحاب يقال أو بالتعهد حفظه خلف فهو اللغة تغير ومع

 بكفاية ولو وغيره شرعيال للأثر دليله باطلاق يتمسك أن الا المقام، في هنا كما الشرعي الأثر غير

 عرفاً معلوم غير فهو تغيرها مع فهي وعقلائيا عرفا اللغة ثبات قاعدة او بالواسطة الشرعي الأثر
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 مع للوضع اللاحقة الاجيال حق عدم واشكاله واحد، للغة الوضع نقول او عقلائيا اليه ملتفت وغير

 .سره قدس الاستاذ السيد ذكره مما ذلك غير او الوجدان خلاف انه

 علم يوجد لا مثلها وفي النادرة الالفاظ في الاستعلام محال في يكون التبادر أن: ومنها

 .الآخوند قاله ما يتم فلا قطعي ارتكازي

 لا والا له، ومعلًم معلًم طرفين يقتضي وهو علامة التبادر كون هي الكلام فرض أن: وجوابه

 قل او الله، هو الواضع كون في مبناه لىع خصوصا موجود الارتكازي فالعلم علامة، كونها تصح

 علم يقتضي وهذا ثالث، ولا محازية أو حقيقية العلاقة نوع معرفة في البحث ان آخر بتعبير

 الالفاظ لخصوص لا عام الكلام ان كما البحث، محل عن لخرج والا لاحدهما أساساً يكون ارتكازي

 .سره قدس الأستاذ السيد ادعاه كما النادرة

 : حاصله بما. التقريرات من عليه لاشك كما

 التبادر واما الحقيقة على علامة تبادره أن بمعنى فرد لكل التبادر إما: التبادر علامية ان

 .العام العرف لدى

 قد للفرد الحاصل الذهني الانس لان الوضع على انيا برهانا يكون لا هذا ان: الأول فعلى

 اسماء أن ترى الا والعملية الثقافية وظروفه لخاصةا حياته من تنشأ وعلامات ظروف بسبب يحصل

 قد أنه كما الفرد، ذلك حياة في الاسم بذلك يسمى من أقرب شخص كل إلى منها يتبادر الاشخاص

 . القرينة أو الوضع بسبب يحصل

 لافتراض الفرد عند التبادر مجرد يكفي لا ولكنه تام انيا برهانا فكونه: الثاني أريد وان

 .التبادر لذلك ذاتي سبب وجود لاحتمال العام لعرفا لدى كونه

 عن المجرد اللفظ من العام التبادر هي الوضع على البرهانية العلاقة ان صحيح والكلام

 الاحتمال هذا نفى الى سبيل فلا خاصة قرينة من نشؤوه احتمل فان الشخصي التبادر واما القرينة،

 فهذا الخاصة الفرد حياة وظروف ملابسات من وةنشؤ احتمال واما والتأكد والبحث الفحص الا
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 تعبدا ملغي ولكنه الوضع عن البرهاني الوجداني الكشف يتحقق لا موجوداً دام ما الاحتمال

 الظهور بين بالتطابق الظهور ححية بحث في عليها اصطلحنا عقلائية قرينة على بالاعتماد

 في العقلاء عند يكفي باللغة عارف انانس قبل من اللفظ لمدلول الفهم فان والنوعي، الشخصي

 .الظهور حجية موضوع وهو العام النوعي مدلوله تشخيص

 ان مضافا. الآخر غير فاحدهما للظهور علة هو بل الظهور غير التبادر ان: عليه ويرد

 بان يقول بل بها يقول لا انه مع التصديقية والدلالة الاستعمال عند المراد بمعرفة يتحقق الظهور

 لآن الواحد الواضع نظرية على يجري لا هذا أن ذلك إلى اضف تصديقية، لا تصورية الألفاظ لةدلا

 .نوعيا فيصبح المجتمع في وضعه يشيع أن قبل نوعي لا شخصى له التبادر أو الاقتران

 انتقل انه مع المفروض، هو ما خلف كان فرضت فاذا القرينة عدم مع كلامنا وأخيرا

  اللفظ الى الاسناد لا المراد في شكال مرحلة الى بالبحث

 :مستويات ثلاث على تقسيمه يمكن الشك أن: تنبيه

 هو الفظ أي يعلم لا أي المحاز او الحقيقة نحو على لا مطلقا بالموضوع العلم عدم: الأول

 غيره او التقريرات على المنهج في اورده مما البحث محل عن خارج القسم وهذا المعنى هاذا الموضوع

 المقام في ارتكازي علم لا اذ اللغة اهل غير تبادر عن الكفاية جواب على نقض وهذا يجري، لا

 . اصلًا للعلامة حاجة لا ومعه ارتكازي، لا تفصيلي فهو غيرهم تبادر به اراد وان اصلا

 بحث محل وهو المجازي من الحقيقي الوضع يعلم لا بحيث اجمالا الوضع معرفة: الثاني

 . العلامات

 أو الحقيقي المعنى قصد انه اللفظ من المراد في والشك الحقيقي الوضع معرفة: الثالث

 عليك يشتبه لا كي جيدا فلاحظ ونحوها الحقيقة كأصالة العقلائية الاصول تجري وهنا المحازي،

 .عام غير وهو المطلب تعمم أو الحال
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 عام سياق ضمن كان لو اما لوحده اللفظ استعمال سلم لو الحقيقة على علامة والتبادر

 .جيدا فتأمل السيافيه او الحالية القرينة لأحتمال يكفي لا لوحده فالتبادر

 وإلا الاصوليون نفاه وقد الواحد الواضع نظرية على يتم أنما أنه: التبادر على ويشكل

 مستحدثة لمعاني جديدة أوضاع باستحداث الزمان طول على متسعة بل.  ومتعددة متكثرة فالاوضاع

 .فلاحظ اجمالي علم يوجد لا الحالة هذه مثل فيو

 .للاخوند الاجمال معنى على الدور أساس منع بل التشكيك ويمكن

 بالتالي علة، العلة وعلة التفصيلي للعلم علة وهو للتبادر علة كان اذا الاجمالي العلم لأن

 من واوسع اشمل كونت ان فيها بد لا العلة لان بداهة ممكن غير وهو للتفصيلي، علة فالاجمالي

 عليه متوقف لا له مستلزم انه يدعي أن الا الدور لاشكال اساس فلا مساوية اقل لا أو المعلول

 .ذلك القائلين اًمراد ليس لكنه الاخر غير واحدهما
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عدم صحة سلب اللاظ . بمعناه المعلوم المرتفز في الاذن  لن ثمقوله )قده(: ))

كما أن صحة سلبه عنه ، مة كونه حقيقة فيهاجمالا كالك . عن معنى تفون علا

 . في اجهملة اًعلامة كونه مجا 

وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي ، : لن عدم صحة السلب عنهوالواصيل

وبالحمل الشائ  ، علامة كونه ناس المعنى، الاي كان ملاكه الاتحاد مادوما، الااتي

علامة كونه من ، الاتحاد بنحو من أنحاء، الاي ملاكه الاتحاد وجودا، الصناعي

ولن لم ، كما أن صحة سلبه كالك علامة أنه ليس مندا ي.وأفراده الحقيق قهيمصاد

ولن الوصرف ، بل من با  الحقيقة، نقل بأن لطلاقه عليه من با  المجا  في الفلمة

مجا   وأنه حقيقة أو، واسوعلام حال اللاظ، كما صار لليه السفاكي، فيه في أمر عقلي

لما عرفت في الوبادر من الوغاير بين ، ليس على وجه دائر، المعني بدما في ذاا

فوأمل ، بالإجمال والواصيل أو الإعافة للى المسوعلم والعالم، الموقوف والموقوف عليه

 ((.اًجيد
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علامة على الحقيقة وعفسه علامة  علامية صحة الحمل وصحة السلبالثالثة 

 .على المجا 

 مور:والكلام يستدعي بيان أ

على الذات،  يحملان الحمل عند المناطقة ينقسم الى أولي باعتبار انه أول ما  -1

 وشايع صناعي باعتبار شيوعه في العلوم والصناعات.

الحمل الأولي على  قل او والمفهومي هو او الماهوي الاتحاد هو الأول ملاك -2

 قسمين:

ما هية لا  وأخرىان بشر. تارة الموضوع والمحمول متحدان مفهوماً وماهية كالانس

متحدان ماهية لا مفهوما، كيف ومفهوم الانسان  نهمامفهوما كالانسان حيوان ناطق فا

 بسيط والحيوان الناطق مفهوم مركب.    

فملاك الحمل الأولي الذاتي هو الاتحاد الماهوي لا المفهومي فالحمل الأولي  وعليه

ماهية لا لكون المحمول حقيقة في الموضوع مطلقا يكون علامة لاتحاد الموضوع والمحمول 

بحيث كان هذا لفظا وذاك معناه فان هذا لا يكون الا في القسم الأول من الحمل الأولي 

الإنسان بشر. وقد يشكل عليه كما سياتي كوهو حمل احد المترادفين على الآخر  تيالذا

 توضيحه.

لي كزيد انسان او كول المحملل فردا الموضوع يكون فتارة: الشايع الحمل واما -3

ضاحك، وأخرى يكون كليا أخص من المحمول كالانسان حيوان أو الزنجي ضاحك، 

مع المحمول كالإنسان ضاحك، وهنا قسم رابع أن يكون بينهما  ياوثالثا يكون كليا مساو
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 يرالآخر كالطراد عموم وخصوص من وجه مع كون الموضوع يناسب صدقه على بعض اف

خارج عن محل التراغ قطعا حتى مع صدق الحمل ضرورة التباين  اقول هذا -أسود 

 (30)وعدم صحة الوضع للطير للفظ الأسود فهو خارج عن محل الكلام. -بينهما

هاذا أمر في الكفاية بالتأمل ولعله للإشارة الى ان اشكال الدور لا يمكن التفصي 

قوف عليه بالاجمال والتفصيل منه بما ذكر في التبادر فلاحظ، للتغاير بين الموقوف والمو

مما لا ينفع في المقام فان العلم بكون الحمل أولياً ذاتياً مما يتوقف على العلم التفصيلي 

باتحاد الموضوع والمحمول بحسب الماهية أو بحسب المفهوم والماهية، لا على العلم 

 .الارتكازي، هذا كله في الحمل الاولي. ذكره في العنايةالاجمالي 

 تملات اخرى تنظر فيها كتابنا المخطوط تأملات صاحب الكفاية )قده(.وله مح

******** 

ويمكن تقسيمه بوجه آخر: بلحاظ الاتحاد لا بلحاظ سعة المفهوم وضيقه فَتارة يكون ( 30)

وجود واحد للموضوع  فهوالانسان(  زيدمصاديقه ) ىعل يالوجود واحد لكل منهما كحمل الكل

ود فرده، جلى الفرد وأخرى الى الطبيعي ولذا قيل الطبيعي موجود بونسب امرة   –والمحمول 

يكون الوجود واحداً بالذات  ان ىالفرق من حيث الكلية والجزئية، وأخروفالوجود هو هو 

قائم( وحمل المشتقات على الذات، وملاكه اتحادهما خارجا،  كزيدلاحدهما وللآخر بالعرض )

وبالعرض والإضافة للمحمول واختلافه عن الأول ان الأول  والوجود واحد لكنه بالذات للموضوع

فهو عرضي للمحمول وثالثه أن  نيلافه في الثابخلي أو للموضوع والمحمول كي للفرد و التوجود ذا

 يالموضوع والمحمول عرض فوجودمتحرك الاصابع(  الكاتبيكون الوجود عرضي لكل منهما )

في التقريرات والعناية،  -واشكل عليهما  -لكليهما  لشخص الذي هو مصداقل هو بالذات والوجود

 ولتقرير الشيخ البروجردي والمنهج، ولنا.
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وحاصله. ان الحمل  قدس سره اما الاولان فليراجع بهما، وأما ما اورده الشيخ البروجردي 

ا دلالته هذا يفهم من ذاك اممن  يفهم فما والمفهوم المعنيالأولي غاية ما يقصد منه بان الاتحاد بين 

 يعلى أن هذا معنى حقيقي او مجازي فلا لأن ذلك من شؤون اللفظ في مقام الاستعمال. واما الصناع

وجودا وخارجا والتغاير مفهوما اما دلالته على كون الحمل صحيحا ليكون  للاتحاد مبين فهو

اصله أن الحمل وح -فلا. لأن الاتحاد خارجا لا ربط له في مقام استعمال اللفظ -حقيقة او محازا 

من القضايا الفلسفية او المنطقية لا من القضايا اللغوية والأدبية ولا معنى لاستعمال أداة او مصطلح 

ر، وهو ما أفاده في المنهج واجاب عليه، ولكن لا يتم اذ لادخل بعلم اخموجود في علم واستعماله 

 نتائجه تختلف بين علم واخر. لكن ساري انه نعم العلوم، كل في سريانه مكنيللقصد والتطعيم ل

ويمكن الاشكال على علامية صحة الحمل وعدمه، بان المطلوب هنا اما حمل اللفظ على 

اللفظ الآخر المعلوم وضعه سلفا أو حمل اللفظ على المعنى كما هو ظاهر عبائرهم. فاذا كان الأول فهو 

ازي وصحة الحمل أقصى خارج عن محل الكلام والبحث لأنا نبحث عن الوضع الحقيقي أو المح

السابق فيبقى ان نسال في المرتبة السابقة أن ل لنا عن الاشكانزا تفيد ان هذا اللفظ هو ذاك لو تم

كان ا اذا ازي والحمل لا يشير إلى ذلك واماللفظ الموضوع هل استعمل في معناه الحقيقي أو المج

رض ان الكلام لفاز من المجة الحقيق الثاني فهو حمل الفظ على المعنى فهو مفيد للوضع لا لبيان

ازاً، هذا اذا سلمنا الحمل في هذه الصورة. مجحقيقة أو  هونكفي معرفة الوضع اجمالا والجهل في 

لفظ عن ليلي تنزن عالم الخارج وعالم اللفظ، نعم لو قلنا بالوجود اليمتغاير ينما من عالمنهرض افل

 يل بحاجة إلى مصحح او دليل، ولا دليل عليه.تنزلالمعني لصح ذلك، ولكن لا نقول به لفرض أن ا

 فالصحيح كون صحة الحمل علامة على الحقيقة وعدمه علامة على المحاز غير ممكن.

رض ان صحة فتنع لع العناية بان التفصي عن اشكال الدور في المقام مموفاقا م القول ويمكن

 التبادر.الارتكازي كما هو في لا الحمل تتوقف على العلم التفصيلي 
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، لنه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجا  أيضا ثمقوله )قده(: ))

حيث لا يطرد صحة اسوعمال ، ولعله بملاحظة نوع العلائق الماكورة في المجا ات

فالمجا  مطرد ، اللاظ معدا، وللا فبملاحظة اصوص ما يصح معه الاسوعمال

ولن كان موجبة ، على وجه الحقيقة() أو( ليمن غير تأو) و يادة قيد، الحقيقةك

لا يفون علامة لها للا على  -حينئا  -للا أنه ، لااوصاص الاطراد كالك بالحقيقة

عرورة أنه م  العلم ، ولا يوأتى الواصي عن الدور بما ذكر في الوبادر ذنا، وجه دائر

 لا يبقى مجال الاسوعلام حال الاسوعمال، بفون الاسوعمال على نحو الحقيقة

 .((أو بغيره، بالاطراد

 

 :الرابعة الأطراد

 وذكروا له معاني متعددة أهمها:

ان الاطراد بلحاظ الحقيقة التي أطلق من أجلها اللفظ أو قل بتعبير آخر أنه إذا 

أطلق اللفظ على شيء بلحاظ معنى كإطلاق العالم على زيد باعتبار مبدأ العلم صحّ إطلقه 

ن الافراد. وكذا اطلاق لفظ الاسد على الرحل الشجاع على كل من كان له هذا المبدأ م

فأينما وجدت الشجاعة اطلق عليه الأسد للافراد الآخرى، وعلى هذا  فالاطراد كما هو 

 حاصل بالحقيقة هو حاصل بالمحاز.

واجاب عليه في الكفاية بان المقصود بالأطراد هو ملاحظة نوع العلاقة لا شخصها 

تسمى شخص العلاقة واما اصل المشابهة تسمى نوع  فالمشابهة من جهة الشجاعة
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العلاقة والمعلوم أن الأسد كما يصح استعماله في الرجل في جميع الموارد إلا أنه بلحاظ 

شخص العلاقة وهي المشابهة من جهة الشجاعة وليس ذلك بلحاظ نوع العلاقة اي من 

مع أن المشابهة من جهة جهة مطلق المشابهة ولذا لا يصح استعمال الأسد في بحر الفم 

البخر موجودة إذن المراد من كون الأطراد علامة للحقيقة هو الأطراد بلحاظ نوع العلاقة 

ولذا لا يطرد ، ومعه يندفع أشكال كون الأطراد بالمعنى المعروف موجود في المجاز ايضا

 في المجاز كما لو لوحظ بخر الفم بالنسبة للرجل فلا يقال له اسد.

عليه نقلا عن الفصول من اضافة قيد بلا تأويل او على وجه الحقيقة  او ما اجاب

فهذا وان اوجب الاختصاص بالحقيقة لكن على وجه دائر، ولا يمكن الجواب عنه 

بالاجمال والتفصيل هنا كما هو في التبادر، لإن اخذ القيد في المعرّف لا يبقى مجال 

 .(31)للاستعلام عنه بالاطراد او غيره
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******** 

 لا (قده)  الاستاذ اللسيد والمنهج التقريرات فيها يراجع للاطراد اخرى تقريبات ذكروا( 31)

 لو غير لا التبادر وهي المحاز من الحقيقة لمعرف القابلة العلامة تبقى وعليه نظر، من تخلو

 ادرالتب وهي واحدة إلى العلامات جميع مرجع أن نقول او عنه تنزلنا أو عليها اشكل ما صححنا

 الاطراد وعدم السلب فصحة الأخيرتين العلاميتين سلمنا لو ثم. ذلك يتضح التامل من بشيء ولو

 أي مشتركا اللفظ كون لامكان المجاز على علامة يكون فلا التبادر عدم اما المجاز على علامة

 لعراقيا المحقق عن التقريرات في ماذكره  والمجاز الحقيقة علامات بحث على يشكل وقد .مجملًا

 ففي الظهور موضوعها وانما للححية موضوعا ليس وهو الوضع على تبرهن العلامات ان :وحاصله

 الحجية في يكفي وهو وجداني الظهور لان بعلاماته الوضع اثبـــات الى بنا حاجه لا ثبوته مورد

 كفايته لعدم الوضع لأثبات قيمة لا فعلي غير كونه او عدمه مورد وفي. لا أم وضع هناك أكان سواء

 .الحجيه لترتب

 وهي الوضعيه، العلاقة على الشخصي الظهور أي بالتبادر يستدل المستعلم بأن دفعه ويمكن

 .الححية موضوع النوعي للظهور مساوقة

. عدمه يفترض والسيد الاجمال يفترض الوجه اصل ان سره قدس الاستاذ السيد اعترض وقد

 .النوعي عن الكاشف يالشخص الظهور عن الوضعية العلاقه بكشف

 الى بعضها ارجاع أو بعضها، في الخدشة يمكن البحث، من الفائدة لتحصيل وجوها ذكر ثم

 .فراجع غيرها عن مستقلة انها لا بعض،
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 :الثامنقوله )قده(: ))

، والنقل، والوخصيص، والاشتراك،  وذي: الوجوّ، اظ أحوال خمسةه للّانّ

 للّا، فيما لذا دا  الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي لا يفاد يصار للى أحدذا، والإعمار

 ه.بقرينة صارفة عنه للي

ولن ذكروا لترجيح بعضدا على بعض ، فالأصوليون، وأما لذا دار الأمر بيندا

لذا كانت موجبة لظدور اللاظ في  للّا، أندا اسوحسانية، لا اعوبار بدا للّا، وجوذا

 ((.كما لا يخاى، ذا بدون ذلكلعدم مساعدة دليل على اعوبار، المعنى

 

 أحوال اللاظ

 والتخصيص والإضمار والنقل والاشتراك المجازذكروا أن للفظ احوال خمسة هي 

قدم  ى الاصليأحوال طارئة على اللفظ بعد الحقيقة فمع الدوران بينها وبين المعنوهي 

نها أي بين ية متسالم عليها واما لو دار الأمر بيئعقلاول عليها لأصالته. وهذه أص

بعضها البعض كما لو دار بين الاشتراك والمجاز فذكروا وجوها للترجيح كلها أمور 

استحسانية لا دليل على اعتبارها نعم لو أوجبت ظهورا من أحد طرفي الترديد لتقدم 

وهذا امر آخر غير ما ذكروه في لاء على الآخر لحجية الظهور المتسا لم عليها عند العق

 (32)انيةالأمور الاستحس

******** 
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 كما حقيقية بكونه الاستعمال عليه يحكم فهل وضعه يعلم ولم لفظ استعمل اذا أنه ثم( 32)

 العرب لغة ان الى نظرا المتآخرين من بعض الى نسب كما المجاز أو سره قدس ىالمرتض مذهب هو

 فيه المستعمل عنىالم كان اذا ما بين يفصل أو الأغلب بالاعم يلحق والظن مجازات( اغلبها) كلها

 ما وبين بمجازيته القول يمكن فلا للحقيقة مستلزم المجاز أن إلى نظرا حقيقة بكونه فيحكم واحدا

 من خير المجاز لكون نظرا البقية في ومجازا المعاني أحد في حقيقة بكونه فيحكم متعددا كان

 لكون التوقف أو والمجاز، الحقيقة بامارات وغيره الحقيقي المعنى بين التمييز ويكون الاشتراك

 .الأخير واشهرها اظهرها أعم، الاستعمال
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 :الواس قوله )قده(: ))

لنّه ااولاوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في 

تحقيق الحال لا بأس بومديد مقال، وذو أنّ الوع  الوعييني، كما يحصل بالوصريح 

اللاظ  في غير ما وع  له، كما لذا وع  له، بأن بإنشائه، كالك يحصل باسوعمال 

من  –حينئا  –يقصد الحفاية عنه، والدلالة عليه بناسه لا بالقرينة، ولن كان لا بد 

 .نة، للّا لنه للدلالة على ذلك، لا على لرادة المعنى، كما في المجا ، فافدمينصب قر

اة ما اعوبر في وكون اسوعمال اللاظ فيه كالك في غير ما وع  له بلا مراع

غير عائر بعد ما كان مما يقبله الطب  ولا ، فلا يفون بحقيقة ولا مجا ، المجا 

اورات ما ليس أنّه في الاسوعمالات الشايعة في المح، وقد عرفت سابقاّ، يسونفره

 بحقيقة ولا مجا .((

 

 الحقيقة الشرعية

 الفاظ بينية الظاهر ان المقصود بالحقيقة الشرعية هو انتساب العلقة الوضع

 العبادات خاصة الى الشارع المقدس وهو بأحد نحوين:

ى فظ الفلاني للمعنلوضعت ال (صلى الله عليه وآله)اما بالتخصيص كما لو قال 

 .(33)الكذائي

 رأيتموني صلوا كماذكره في الكفاية من الوضع بالاستعمال، كأن يقول ما ا مّأو

 .(34)اها الوضعالصلاة  للفظ باستعماله قاصدا أصلى
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********* 

واضح البطلان جزما لانه لو كان لنقل الينا باعتباره من الأمور المهمة في حياة  وهو (33)

المسلمين الذين دأبوا بنقل وتدوين كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله  مع توفر الدواعي إلى 

تصدي للوضع اللغوي الاستاذ قدس سره من أنه ليس له حق ال دیذلك، مضافا إلى ما ذكره الس

و اسلوبا لغويا ليتصدى للوضع مع انه  دنهیاسلوب لغوي لاشرعي، وليس اسلوبه ود ضعفان الو

 مشهور الاصوليين تصوروا تصديه للوضع بصفته شارعا وهو خطأ.

ويمكن الجواب عليه بعدم المنافات بين كونه شارعا وتصديه للوضع خصوصا من جهة 

من أن ) اليه هذه الالفاظ من  معان مع ان المقدمة الأولى ممنوعةوجوب البيان عليه بما تؤدي 

لان الصلة بين الشرع واللغة أكيدة من جهة أن لغة الخطاب ( الوضع اسلوب لغوي لا شرعي

 .الشرعي يكون بنفس اللغة المتعارفة، نعم، يكفي دفع الوجه الأول دون الثاني

 :لة في المنهج والتقريرات اذكر  منهاوقد اعترض عليه بعدة اعتراضات تجدها مفص( 34)

ما حكاه التقريرات عن المحق ق العراقي قدس سره من أن استعمال اللفظ في معنى الدلالة 

عليه يتوقف على كون اللفظ مستعدا لذلك واستعداده يتوقف على الوضع وهو لا يحصل الا 

 .الدور  لزميبالاستعمال فيه ف

على كون اللفظ مستعدا للدلالة على المعني في ظرف  واجاب عليه: بان الاستعمال يتوقف

الاستعمال وهذا المقدار من الاستعداد حاضر في ظرف الاستعمال في مقام تحصيل الوضع، وذلك لان 

دالا  اللفظالقرينة تؤهل اللفظ في وقته للدلالة على المعني، وقرب الدور في التقريرات، من ان كون 

وضع المزعوم على المسلك المستظهر من صاحب الكفاية قدس سره مع بنفسه على المعنى هو مقوم ال

 . الوضع كما عرفت  ىانه موقوف عل

 .أقول: أن استعداد اللفظ للدلالة على المعني اما أن يكون ذاتي أو اعتباري

 .والأول: باطل بالاتفاق الا على نظرية اللغة الموحدة، لما ادعاه بعض المعاصرين
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 ولو بنفس الاستعمال. ىد المعتبر وقد جعله صالح للدلالة على المعنوالثاني: هو امر بي

 :والاستاذ اعترض بوجوه

منها: انه يحتاج لقرينة والمفروض عدمها و بدونها كيف نستطيع العلم بان المتكلم في صد د 

 .الوضع اصلا

منها فللدلالة  أقول: لا يحتاج الى قرينة لآن الدال عليه نفس اللفظ لا القرينة وان كان لا بد 

ارادة المعنى كما في المجاز، وهاذا امر  یعلى الاستعمال في غير ما وضع له كما اذا وضع له لا عل

ويجاب عنه أيضا بما في العناية بان القرينة في المجاز  لا تكون حاكية عن المعنى  بالكفاية بالفهم

ه أن القرينة تدل على أن اللفظ قد ولا دالة عليه بل الحاكي عنه والدال عليه هو نفس اللفظ غايت

اريد منه ذلك المعنى المجازي لا الآخر الحقيقي وليست هي بنفسها مما تدل على المعنى وتحكي 

 –، )وفيه( أنه لو لا القرينة لما أريد المجاز بلالمراد المعنى الحقيقي فكيف لا تكون داله عليه عنه

كما هو الحاصل بتعليم اللغات، من حيث انه  بل هو واقع فضلا عن امكانه -للاشارة إلى ذلك

 ً.يلحظ اللفظ استقلالا

 .ومنها: اشكال ثبوتي

ان استعمالا في وضع كسابق لم يكن استعمالا وان  ىأن الاستعمال أن لم يكن في أي معن

 .كما هو مفروض المسألة ديسابق كان من النقل لا من الوضع الجد

وضع فاذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له قاصدا به ودفعه: أن الاستعمال بنفسه مصداقا لل

الحكاية عنه بنفسه فقد خصصه به وبذلك يتحقق الوضع حيث لا حقيقة له الا ذلك بخلافه في 

 مواد الاستعمالات المحازية فان اللفظ ليس تعينيا لان يدل على المعنى بنفسه بل بالقرينة فلا

 .تحقق الا بالاستعمال وابراز ما اعتبره الواضعيكون محققاً للوضع، بل عملية الوضع لا ت

 .فان قلت: على هذا يكون بالاستعمال متقدما على الوضع والفرض تأخره
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الوضع، وهو مما لا موجب له  یقلنا: ليس الأمر كذلك الا على اساس تأخر الاستعمال عل

 .بعد ان يكونا متقاربين زمانا ورتبة

 .ال فهو يكون مسبوقا بالوضعان قلت: بجريان اصالة تأخر الاستعم

 .قلنا: انها معارضة باصالة تأخر الوضع فلا محال لجريانها في المقام

 ه:لآخر: عن المحقق النائيني قدس سرالاعتراض ا

من ان اللفظ حال الاستعمال مغفول عنه فهو ملحوظ آلة وطريقا إلى المعني، وعند الوضع 

عمال فيكون جمعاً بين اللحاظين وهو مستحيل، اذن يلحظ استقلالا فاذا كان الوضع يحصل بالاست

 .الوضع بنحو الاستعمال مستحيل

 :ويمكن أن يجاب عليه بوجوه

عن المحقق الخوئي قدس سره على مسلك التعهد، أن ذلك ابراز للمتعهد بلا فرق بين أن 

 . يقول وضعت أو يكون المبرز نفس الاستعمال الدال عليه بالالتزام بمعونة القرينة

ودفعه: أن مقصود الاصوليين هو الدلالة المطابقية لا التزامية مع ان الاستعمال ليست له 

هذه الدلالة على الوضع، والمفروض عدم القرينة والا كان من باب تعدد الدال والمدلول ولا اشكال في 

 امكانه

تفت إلى المعاني لزوم كون المعاني فانية في المعني، ومن هنا يلتفت المتكلم اليها كما يل عنه،

ولكنه يؤدي ويلزم منه الجمع بين اللحاظين ، استقلالا، ويرجع الوجه الى انكار الكبرى

الاستقلاليين في اللفظ، أو استخدام اللفظ في معنيين، معناه الأصلي واستخدامه للوضع، وهو بمرتبة 

 .واحدة

وضع حسب الفرض لا قول: هذا منه غريب اذ اللفظ مستخدم لمعنى واحد وهو استخدامه للأ

مع ان اللحاظ في المقام واحد لا اثنين والشاهد هو ، لمعناه الاصلي ليلزم الاستخدام في أكثر من معنى

 .الوجدان
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 .ان الطريقة خارجة عن العرف وليست عقلائية فلا يحمل عليها اللفظ: ثم، قال الاستاذ

وضع الالفاظ للمخترعات من الواضح وقوعها في الخارج بتسمية الاعلام و: ويندفع بانه

 .فكيف تكون خارجة عن العرف

 .فالصحيح: ان الوضع بنحو الاستعمال لا مانع منه ثبوتا فضلا عن وقوعه واستظهاره

وقد اعترض أيضا على هذه الطريقة: بدعوى أن الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز لعدم كون 

قد راعى العلاقة بينه وبين المعنى الأول المعنى موضوعا له في السابق ليكون حقيقة ولا المستعمل 

 .ي يكون مجازا والمفروض انه استعمله قاصدا به الحكاية والوضعك

مدفوعه: بان صحة الاستعمال تابعة للطبع لا للوضع شخصيا كان أو نوعيا، وهذا يبتني 

 روماً على عدم الوضع المسبق لالفاظ العبادات كما يتخيله بعض، مع اجابات أخرى اعرضنا عنها

 .للاختصار
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وأمّا بناء على كوندا ثابوة في الشرائ  السابقة كما ذو قضية غير قوله )قده(: ))

كوب عليفم الصيام كما كوب على اللاين من ) مثل قوله تعالى، واحد من الآيات

وأوصاني بالصلاة والزكاة ) وقوله تعالى، وأذّن في الناس بالحج() وقوله تعالى، قبلفم(

وااولاف الشرائ  ، فألااظدا حقائق لغوية لا شرعية، لللا غير ذلك( ما دمت حياّ

لذ لعلّه كان من قبيل ، لا يوجب ااولافدا في الحقيقة والماذية، فيدا جزءاً وشرطاً

كااولافدا بحسب الحالات في شرعنا كما ، الااولاف في المصاديق والمحققات

 لايخاى.

فضلًا عن  – مجال لدعوى الوثوق لا، ثم لا ياذب عليك أنه م  ذاا الاحومال

، ولا لووذم دلالة الوجوه التي ذكروذا على ثبوتدا، شرعية بفوندا حقائق –القط  

، ومنه قد انقدح حال دعوى الوع  الوعيّني معه، لو سلم دلالودا على الثبوت لولاه

فالانصاف أن من  حصوله في  مان الشارع في لسانه ولسان تابعيه ، وم  الغض عنه

 فوأمل.((، نعم حصوله في اصوص لسانه ممنوع، فابرةم

 

هذا كله على فرض كون الفاظ العبادات مستحدثة كما اسلفنا الا انه خلاف ظاهر 

جملة من الآيات القرآنية الظاهرة في كون هذه المعاني كانت في الشرائع السابقة كقوله 

كم الصيام كما كتب علي كتب) و( اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياًو) :تعالى

 (35)(الخ
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 والمعاملات العبادات ىثم، اضاف الشارع جملة من التحديدات اجزاء وشروطا عل

اخذت طابعها الذي يتبادر منها عند سماعها، وما دام الأمر على هذا النحو فلا حتى 

 ال لثبوت الحقيقة الشرعية.مج

قد يدعي عليه وآله  ثم إن القائل بثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه صلى الله

ال لا مجثبوتها من جهة الوضع التعييني في زمانه ومن جهة الوضع التعيني فايضا 

لدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية لانه إذا كانت المعاني الشرعية ثابتة قبل الشرع 

الإسلامي فلا معنى لدعوى أنها وضعت في الاسلام بسبب الوضع التعيني وكثرة 

القول الاحتمال وعدم البناء عليه فيمكن بطلان  الشرعية ولو فرضعمال في المعاني الاست

 .ولسان أصحابه وأنه قريب جداًوآله  بثبوت الوضع التعيني في لسانه صلى الله عليه

البحث لانه يصير محل  عن خروجه فالمفروض التعينيواما ما يسمونه من الوضع 

 .الحقيقة متشرعية لا شرعية كما هو محل البحث

 (36)المصنف بالتأمل ثم أمر
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******** 

 لم بأنها( قدهما) النائيني المحقق واستاذه الخوئي، المحقق عن كما يناقش قد ( ولكن35)

 القرآن ترجمها وانما عبرانية، أو سريانية أخرى بالفاظ بل شرعنا في المستعملة الالفاظ بعين تكن

 والانعطاف كالميل وغيره هو أو دعاءلل موضوعة الصلاة كون من لغتهم في العرف يتعارفه ما الى

 على النزاع محل الكفاية صاحب فحصر للتطهير، والزكاة للقصد، والحج والتمجيد، والتحميد

 في بكونها الآخر القول على حتى النزاع يجري بل له، وجه لا مما شرعنا في بثبوتهما القول

 النبي عصر غير في المستعمل أن الا ابابرن انجيل في موجودا كان وان الصلاة ولفظ السابقة، الشرائع

 تكن لم الادعية، من مجموعة الا تكون لا المسيح صلاة فان اللغوي المعني هو  وآله عليه الله صلى

 .الألفاظ بهذه عنها يعبر يكن لم السابقة الشرائع في الموجودة والمعاني الشرعية المعاني منها المراد

 الذي  هو وآله عليه الله صلى الاقدس الشرع صاحب ان الممكن من حينئذ: قال العناية وفي

 السابقة الشرائع في الثابتة المعاني الى والقصد والنمو الدعاء من والحج والزكاة الصلاة لفظ نقل

 .الالفاظ سائر في وهكذا لغوية لا شرعية حقائق الالفاظ فتكون

 المعاني الى الالفاظ هذه قدسالم الشارع لينقل حاجة لا لانه اليها المصير يمكن لا: أقول

 .ينفيه والاصل فيه مشكوك النقل أن مع السابقة، الشرائع في الثابتة

 كثير ان مع الشرعية، الأحكام بيان في تدرج وانه المقدس الشارع اسلوب بمقتضى والصحيح

 عن بعيدا يكن لم الذي العربية الجزيرة مجتمع في وسائدة معهودة كانت العبادات الفاظ من

 قويا يكن لم امره اول في وهو( الابراهيمية) والحنيفية بل والمسيحية، كاليهودية السابقة اناتيالد

 هذه توفر حيث من بالمقصود وافيا كان السائد العرف أن مع جديد لغوي عرف لايجاد درجة یال

 نعلم انا مع بقة،السا للشرائع الشرعية لا اللغوية معانيها بارادة ولو القرآن من يستظهر كما الالفاظ

 غير تكن لم الفاظ من يستعمله فماكان عرفيين، وبصفتهم عرفيا بصفته الناس خاطب الشارع ان

 القرآن خاطب ولذا اللغوية، عن فضلا العبادية بمعانيها متعارفة كانت بل فقط ومعروفة معهودة
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 في يستعملونه كانوا مالاس هذا أن ظاهر وهو عباداتهم على الصلاة لفظ فاطلق بهم تعريضا الكفار

( وتصدية مكاء الا البيت عند صلاتهم كان وما: )تعالى قوله في الشارع يطلقه كما عباداتهم

 .(الانفال)

 انتاك عبريتان لفظتان( وزكوت صلوت،) أن من المدعى هذا ويبرر: الوقريرات في وقال

 .بأصله تأثرا الخط في الوارد على محافظا وبقي  اللفظ عرب وقد المعهودة العبادة بمعني

 تترجم عندما خاص عرف أو مجال أو خاص بعلم المختصة الأمور أن الدعوى ويؤيد: أقول

 ترجمتها لان أو هاا لفظ استحداث على اليها المنتقل اللغة قدرة لعدم اما الفاظها بنفس وتنقل

 مع تهاترجم يمكن لا حيث الكريم القرآن الفاظ ذلك على شاهد واوضح معناها، عن يخرجها

 استحداث على قائمة الحاجة تكن لم هـذا وعلى اللغوية، ومضامينها مؤدياتها نفس على الحفاظ

 العبادات الفاظ عن ليسألوا يكونوا لم ولذا الشارع بمقصود منها متوفر هو ما لوفاء جديدة الفاظ

 .ذلك على شاهد والتاريخ المجيد القرآن في الواردة

 .الكتاب في الواردة الأفاظ بعض عن سؤالات فيها الروايات من كثير: قلت ان

 صدور بعد حاصل معظمه السؤال ان الملاحظ من ولكن فيها شك لا الدعوى صحة: قلت

 من ومابعده الصادق زمان في الأسئلة أن والملحوظ المقدس، الشارع زمان في لا بعيد بزمن القرآن

 .السلام عليهم المعصومين

 

 :منها نذكر وجوهب عليه الجواب ويمكن( 36)

 في التعييني الوضع أن من البحث صدر في المصنف افاده لما منافي هذا أن: الأول الوجه

 لسانه خصوص في حصوله نعم،: قال وهنا جدا، قريب المتداولة الألفاظ في الشارع لسان خصوص

 .ممنوع



108................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

 جميعا ابعيهوت الشارع لسان في الوضع حصول أن ايضا، العناية في ذكره ما: الثاني الوجه

 .كلامنا محل هي التي شرعية لا تشرعيةم الحقيقة فهنا

 .الكفاية صاحب تأملات في سنذكرها أخرى وجوه وهناك
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فوظدر في لزوم حمل الألااظ الواقعة في ، وأما الثمرة بين القولينقوله )قده(: ))

الشرعية  وعلى معانيدا، كلام الشارع بلا قرينة على معانيدا اللغوية م  عدم الثبوت

، فايه لشفال، وفيما لذا جدل الواريخ، فيما لذا لم تأار الاسوعمال، على الثبوت

لا دليل على اعوبارذا ، وأصالة تأار الاسوعمال م  معارعودا بأصالة تأار الوع 

ولم يثبت بناء من العقلاء على الوأار م  ، للا على القول بالأصل المثبت، تعبدا

، لا في تأاره، لنما كانت معوبرة في ما لذا شك في أصل النقلوأصالة عدم النقل ، الشك

 ((فوأمل.

 

 ىالمعنعلى م ان الثمرة من البحث، هو حمل الالفاظ الواردة بلسان الشارع ث

ذلك لانه على القول بتقدمه فقد كها ما لم يعلم تأخر الاستعمال تالشرعي على القول بثبو

القرينة، ثم صار من الكثرة بمكان بحيث اللغوي بمعونة  ىيكون مستعملا في المعن

حقيقة متشرعية لا شرعية، وتحمل الألفاظ على المعاني فتصبح استغنى عن القرينة 

خطاب شرعي يجهل من اللغوية على القول بعدم ثبوقمها، ولكن حيث لا يكون هناك 

، رد في لسانهالسلام في تفسير ما و عليهمالمراد منه، ولو باعتبار أقوال الائمة المعصومين 

 ال لاي ثمرة عملية، نعم هي علمية بحتة فتأمل.لم يكن هناك مج

 عدم نستصحب أي الوضع عن الاستعمال تأخر اصالة نجري ان يمكن: يقال لا

 .الشرعي المعنى على اللفظ حمل يلزم وبذلك الوضع حين الى الاستعمال حصول



110................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

 عدم باستصحاب معارض هأن: أولًا عليه يرد المذكور الاستصحاب ان: يقال فأنه

 .الاستعمال حين الى الوضع

 ما أقصى الوضع حين الى الاستعمال عدم استصحاب ان أي مثبت أصل انه ثانياً

 من الا الوضع بعد حصل الاستعمال إن يثبت ولا الوضع حين استعمال لا أنه به يثبت

 عن متأخر مالالاستع ان هو الوضع حين الى الاستعمال عدم لازم ان أي الملازمة باب

 الملازمة ضم بعد الا الاستعمال تأخر يثبت لا المذكور الاستصحاب  كان وإذا الوضع

 المستصحب الا يثبت لا الاستصحاب ان الاستصحاب بحث في تقرر قد انه: فنقول

 و العقلية اللوازم يثبت ولا الوضع حين الى الاستعمال عدم عن عبارة المقام في هو الذي

 الاستعمال لعدم عقلي لازم هو الذي الاستعمال تأخر يثبت لا أي حبللمستص العادية

 .الوضع حين الى

 عن الاستعمال تأخر على يتوقف الشرعي معناه على اللفظ حمل ان أخرى وبكلمة

 لوازم وإما المستصحب، الا يثبت لا والاستصحاب الملازمة باب من الا الوضع

 .يثبتها لاف الملازمة ضم بعد له تثبت التي المستصحب

 الثابت الاستصحاب بواسطة اثباته أريد إذا الاستعمال تأخر يقال وقد هذا

 اليقين تنقض لا اخبار باب بأن يقال حيث تاماً المذكور الاشكال لكان بالاخبار حجيته

 العقلية اللوازم ترتيب لزوم منها يستفاد لا الاستصحاب حجية مدرك هي التي بالشك

 بواسطة بل الاستصحاب بواسطة لا الاستعمال تأخر نثبت أنا لنقو نحن ولكن والعادية

 تجر لم العقلاء بأن الكلام هذا دفع ويمكن الاستعمال تأخر اصالة وهو عقلائي أصل
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 بتأخره الحكم على- عنه تأخره أو الوضع على الاستعمال تقدم في الشك عند سيرتهم

 .-الوضع عن

 - الحمل لزوم بواسطتها فيثبت النقل عدم اصالة نجري ان يمكننا أنه: يقال لا

 .-اللغوي المعنى على اللفظ حمل أي

 الشرعي الجديد معناه الى اللغوي الأول معناه نقل قد الصلاة لفظ ان: يقال بأن

 ان هو النقل عدم اصالة فمقتضى بعده أو الاستعمال قبل حصل هل النقل ان شككنا فإذا

 على اللفظ حمل فيلزم ومعه الاستعمال قبل الشرعي المعنى الى نقله يحصل لم اللفظ

 .اللغوي المعنى

 يبنون انهم الا عليها يبنون العقلاء كان وإن النقل عدم اصالة ان: يقال فأنه

 شك وإنما النقل حصول علم إذا وإما وعدمه، النقل حصول اصل في الشك حين عليها

 النقل عدم اصالة على العقلاء بناء يثبت فلم عنه وتأخره الاستعمال على تقدمه في

 .النقل تأخر لإثبات

 .(37)ثم ان المصنف امر بالتأمل

******** 

 :و يمكن تفسيره بوجوه نذكر الآن منها، وهو ما ذكره في العناية( 37)

أنه اذا سلم استقرار بناء العقلاء على عدم النقل عند الشك في اصله فلا يبعد استقرار بناءهم 

لعلم الاجمالي باصله والشك في تقدمه وتأخره وعليه فسينحصر الايراد على تأخر النقل ايضا عند ا

بالاشكال الأول وهو معارضة اصالة تأخر الاستعمال بأصالة تأخر الوضع والاشكال الثاني  نئذيح
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على تقدير القول باعتبار اصالة تأخر الاستعمال من باب التعبد واما على التقدير الآخر فيقال أن 

 .بالعكس وهو تأخر الوضع عن الاستعمال الأصل العقلائي

الوجه الثاني: لعله للاشارة إلى ضعف جواب المصنف الثاني وهو استصحاب عدم 

الاستعمال إلى حين الوضع من الاصل المثبت فلا يثبت ان الاستعمال حصل بعد الوضع، اذمن 

ان الاستعمال يحصل الواضح أن تأخر الاستعمال ليس لازمه حصوله بعد الوضع بل هو ملازم له و

لازما له، مع اقتضاء طبع الوضع انه متقدم على الاستعمال ومنه  يليصير الثان متأخرمع الوضع لا 

 الجواب الأول، ان اصالة تأخر الاستعمال معارضة باصالة تأخر الوضع.يعرف فساد 
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 العاشرقوله )قده(: ))

يحة أو للاعم أسام لخصوص الصح، أنه وق  الخلاف في أن ألااظ العبادات

 مندا؟

 : ياكر أمور، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين

، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، مندا: لنه لا شبدة في تأتي الخلاف

 . وفي جريانه على القول بالعدم لشفال

في أن الأصل  -على ذاا  -وغاية ما يمفن أن يقال في تصويره : لن النزاع وق  

ذو اسوعمالها في اصوص الصحيحة ، سوعملة مجا ة في كلام الشارعفي ذاه الألااظ الم

وقد ، بمعنى أن أيدما قد اعوبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابوداء، أو الأعم

عليه م  القرينة الصارفة عن  كي ينزل كلامه، ناسبوهاسوعمل في الأار بوبعه وم

 . معينة للأار وعدم قرينة أارى، المعاني اللغوية

، للا لذا علم أن العلاقة لنما لعوبرت كالك، وأنت ابير بأنه لا يفاد يصح ذاا

، اسوقر عند عدم نصب قرينة أارى على لرادته، وأن بناء الشارع في محاوراته

وأنى لهم ، من غير حاجة للى قرينة معينة أارى، بحيث كان ذاا قرينة عليه

 ((بإثبات ذلك.
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 والأعم حالصحي

  عدة جهات:والكلام يقع في

حث هنا يتبع بهل يرتبط البحث هنا مع البحث السابق أي ان ال اجهدة الأولى :

البحث السابق فان قلنا بالحقيقة الشرعية فيقال أن العلقة المنسوبة للشارع المقدس هاذه 

الفاسد، فعلى هذا القول يكون ومن  منها للاعم أو الصحيحالألفاظ هل تكون لخصوص 

قال بعد ما وضع الشارع لفظ الصلاة للمعنى الشرعي هل اللفظ لخصوص ال، فياع مجنزلل

 م.عالمعنى الصحبح أو انه وضعه للا

 : (38)اع وذلكنزي التواما على القول بعدم ثبوها. فقد يقال بعدم تأ

انه يتوقف على أمرين كلاهما غير ما ذكره الانصاري قدس سره ولذا قال في رد 

 .ثابت

 المعنى خصوصحظ أولا العلاقة بين المعنى اللغوي وبين أحدهما: أن الشارع لا

أو بين المعنى القديم والمعنى الشرعي الأعم  -بالصحيحعلى القول  -الصحيح  الشرعي

 بناء على الأعم.

أت بقرينة على يثانيهما: اثبات ان سيرة الشارع الأقدس جرت على انه اذا لم 

يريد العلافة الأولى دون الثانية، ومعلوم أن خلاف العلاقة الأولى التي لاحظها أولا فهو 

 . (39)ا لا سبيل اليههما ممتاثبا

******** 
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أولا: أن المأخوذ في عنوان الباب عندهم ان الفاظ العبادات والعاملات اسامي ( 38)

لمعنى لان الاسمية تساوق كون اللفظ حقيقة او لن اسما كوالأعم هو عدم وقوعة في ما لم ي، للصحيح

التعبير بالاسم فيه تصريح بالوضع. ويؤيده أدلة الطرفين الآتية من التبادر وعدم صحة  قل أن

 السلب التي هي من خواص الحقيقة والمحاز.

ثانيا: عدم تعقل النزاع على تقدير عدم الوضع لان القائل بالاعم ان أراد صحة استعمال 

ه فان القائل بالصحبح يعترف في الجواب اللفظ في الأعم او وقوعه مجازا فهو مما لا سبيل إلى انكار

اذا لم يدع  ازاار استعمال اللفظ في الصحيح مجكعن أدلة الأعمي  بوقوعه وصحته كما لا سيل الى ان

 .(للأنصاري بحكاية العناية راتيالقائل به انه على وجة الحقيفة )عن التقر 

لالة الأسم على الوضع أن ثم قال في دفع الأول: الوجه في اختصاص العنوان بعد تسليم  د

عنوان النزاع انما هو من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية وانما تبعهم في العنوان من لا يقول بها 

 جريا على ما هو المعنون بكلماتهم، خصوصا بعد اختصاص أدلة الطرفين بالتبادر ونحوه.

 التمسك بما ينافي ما اختاره يظهر من النافي للحقيقة مع ذهابه في المقام إلى أحد القولين ولم

 (.ىمن العدم )انته

 وما قيل وما يمكن ان يقال في دفعه وجوه:

منها: أن استعمال الشارع هاذه الالفاظ مجازا لكن هل كان من خصوص الصحيح بمعنى انه 

لا لاحظ العلاقة أولا بين المعنى اللغوي والصحيح او بين اللغوي والأعم كعلاقة الاطلاق والتقييد مث

المشابهة على  وكالمشاكلة أ، ثم  استعمل في الآخر لعلاقة أخرى بينه وبين المعنى المجازي الأول

وقد رده في الحلقة الثالثة المنقول ( للانصاري) نحو سبك المجاز في المجاز وهو مختار التقر يرات

باطا تار یاز الأول أقوبعد أن نسبه للكفاية. قال انما يتم لو كان المج( للسيد الصدر) من التقريرات

من الثاني وأما اذا كانت مشابهة كلا المجازين للمعنى الحقيقي بدرجة واحدة كما هو الحال في 
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المقام فان ارتباط العبادة الصحيحة بالدعاء ليس باقوى من ارتباطها الأعم بالدعاء بل كلاهما من 

 ليا ليقال ايهما الأقرب.حيثية الدعاء واحدو، فلا وجه لملاحظة الارتباط للمجازين طو

 (.قده)يرد عليه: ان هذا ليس مختار الكفاية بل هو تعريض للانصاري : أقول 

هذا مضافا إلى ان التصوير للوجه لاحظ العلاقة الأولى لخصوص الصحيح أو الأعم ومع ( 39)

 ة.ستعمال في الثانية يحتاج للقرينالا

ح والاعم بعرض واحد، فما كان جوابا والجواب: كان بلحاظ انه لاحظ العلاقة في الصحي

مع انه حتى على تصوير الحلقات _يصلح وجها آخر لتصوير النزاع لا ردا لتصوير الوجه السابق 

اللغوي اشد  ىانا في عرض واحد الا أن العلاقة بين الصحيح والمعنكيمكن تصويره بانهما وان 

 .المجازية في سائر المواردمرتبة موجبة لظهور اللفظ فيه نظير أقربية أحد المعاني 

ومنها: ان يقال ان المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو إن الصحيح أو الاعم على وجه 

يحمل عليه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنى الحقيقي، وهذا راجع لما قلناه في رد الحلقات 

 يقرينة خارجية وه أو الاعم ويستفاد أحدهما من قييانهما بعرض واحد ملحوظان للمعنى الحق

الاستعمالات الغالبية، ولكنه خارج عن محل البحث لانه يكون من قبيل تعدد الدال والمدلول، 

 .والمفروض ان النزاع جاري في نفس الفاظ العبادات بدون ضم القرينة

ومنها: عين الوجه الأول لكن استعماله في الأخر لا يكون لعلاقة أخرى بينه وبين المعنى 

يلزم سبك المجاز في المجاز بل لعين العلاقة المرعية بين المعنى اللغوي والمجاز  كي الأولالمجازي 

الأول وذلك بتنزيل الآخر منزلة الأول بوجه من وجوه التنزيل كتنزيل المعدوم منزلة  الموجود وهو 

 مختار صاحب التقريرات.
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للى  نسب على ما  -انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع  وقدقوله )قده(: ))

في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يوعدى ، وذلك بأن يفون النزاع  ۔الباقلاني 

ذو مةام الأجزاء  -الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه  -عندا للا بالأارى 

 ((فلا تغال.، أو ذما في اجهملة، والشرائط

    

ت مخترعة لا في شرعنا : للباقلاني او ما نسب اليه ان الفاظ العبادات ليسومندا

و غاية الأمر مولا في الشرائع السابقة وانما هي معاني لغوية قديمة كالدعاء والقصد والن

ان الشارع قد اضاف اليها اجزاء وشرائط فتلك الالفاظ في لسان الشارع مستعملة في 

 .(40)(ص)لامه كمعانيها اللغوية الاجزاء والشرائط أنما تستفاد من قرينة مضبوطة من 

******** 

وهذا الوجه أردأ الوجوه لما قلناه سابقا ان ضم القرينة إلى نفس اللفظ يكون من تعدد ( 40)

 .الدال والمدلول والكلام من نفس الالفاظ بغض النظر عن القرينة

ومنها: أن الشارع وان استعمل الألفاظ اللغوية بما هاا من المعاني المرتكزة من الأذهان ولو 

البسيطة المتداولة في الجزيرة سابقا لكنه لم يرد من استعمالاته الا الصحيح منها  بشكل العبادة

بالخصوص لانها في باب الأوامر والنواهي هي المطلوبة له، ولا يعقل تعلق طلبه بغير الصحيح واما 

هو العلاقة لو اراد الاعم فلازمه الاشارة إلى ذلك ولو بالقرينة الدالة عليه، فالمعتبر اولا عند الشارع 

الأولى بين المعنى اللغوي والصحيح، ويكون اللفظ ظاهرا فيه واستعماله في الآخر انما كان بتبع 

في عرض ظهور المعنى الأول ليكون  ظهورهالأول وبمناسبته فلا يعقل أن يكون ظاهرا فيه او كان 
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انفسنا باننا لا نستظهر الكلام مجملا وبحاجة الى قرينة معينة، والشاهد هو الوجدان ولما نجده في 

 .دون الأعم، فتأمل جيدا حيلامه الا الصحكمن 

 : هذا وقد نسب الى الانصاري قدس سره  تفصيل في المسألة حاصله

ان الصحيح هو ما كان تام الاجزاء دون الشرائط، وذلك لان الشرائط متأخرة عن المقتضي 

على القول بالصحيح فهو للتام من حيث وتأتي في مرتبة متأخرة عنه لأنه يساعده في التأثير، ف

الأجزاء دون الشرائط فلا يمكن الوضع للاجزاء والشرائط لان الأخيرة متأخرة عن رتبة الأولى، فلو 

 .وضع هاما لازمه وحده الرتبة وهو محال

 ة:وذكر في جوابه امران بل ثلاث

وجود لا في عالم عن المحقق الخوئي قدس سره آن تأخر الشرط عن المقتضي في عالم ال -1

 .التسمية والألفاظ فالتأخر في الأول دون الثاني فيمكن وضع اللفظ هاما

عن السيد ابي جعفر قدس سره أن التأخر يمكن انكاره حتى في عالم الخارج و انما  -2

المسلم تأخره في مقام التأثير فالنار بما هي مؤثرة للاحراق متقدمة على الشرط وهو القرب للورقة، 

 .النظر عن التأثير فلا تقدم هاا عن ذات الورقة ذات النار بقطع واما

بل يمكن القول أن الشرط متقدم حتى خارجا اما بذاته او بتأثيره لوضوح أن المقتضي  -3

 .مما يتوقف عليه في تأثيره والموقوف عليه متقدم على الموقوف ولذا سمي شرطا لتوقف المشروط عليه

 .قدما يكون مقارنا او متأخرالا يقال انه كما يكون مت 

فأنه يقال: نعم، ذلك في عالم الاعتبار اما الخارج فلا يكون الا متقدم أو متقارن فقط، ولو 

انكرنا ذلك فلا مناص من تسليم تقدم تأثيره على تأثير المقتضي اذ لولاه لما أثر المقتضي. اذن اصل 

 . الاشكال فاسد

لى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية الا ان الكلام اذن الصحيح يمكن تصوير النزاع حتى ع

في وقوع ذلك وعدمه والظاهر عدم الاشكال في عدم الوقوع بمقتضي ظاهر عنوان المسألة كما اسلفنا. 
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ولعل نهيه عن الغفلة في الكفاية اشارة الى الفرق بين النظرية المشهورة )سبك المجاز في المجاز( 

 .والباقلانية

 ة:لفرق من وجوه ثلاثقد يقال أن ا 

الأول: أن النظرية المشهورية يحتاج إلى قرينة ما للدلالة على الصحيح او الأعم، ونظرية 

 .الباقلاني أن القرينة المعينة لاحدهما متفق عليها من مثل الشارع وهو يقيمها مثلا حالية الشارع

انية يكون الأول كذلك و الث، الثاني: أن يقال أن كلا المجازين من نظرية المشهور مشهوريا

 .الثاني سكاكي

لعله يرجع للوجه الثاني أن في الثانية تنزيل المعنى الثاني على المعنى الأول أي : الثالث

 فهذه فروق ثلاثة. ،كياكتنزيل الفاسدة منزلة الصحيحة، وفي المشهورية مجاز س
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وذو  ،ومندا : أن الظاذر أن الصحة عند الفل بمعنى واحدقوله )قده(: ))

أو بموافقة الشريعة. كما عن  -وتاسيرذا بإسقاط القضاء . كما عن الاقداء ، الومامية

لنما ذو بالمدم من لوا مدا ؛ لوعوح ااولافه بحسب ، أو غير ذلك -الموفلمين 

كما لا يوجبه ااولافدا بحسب ، وذاا لا يوجب تعدد المعنى، ااولاف الأنظار

 . كما لا يخاى، والاعطرار للى غير ذلك، ياروالااو، والحضر، الحالات من السار

فيخولف شيء واحد صحة ، ومنه ينقدح أن الصحة والاساد أمران لعافيان

فودبر ، وفاسدأ بحسب أارى، فيفون تامة بحسب حالة، وفساد، بحسب الحالات

 ((.اًجيد

 

 على الصحة والفساد بيان في كلماتهم اختلفت والفساد: الصحة :الثانية اجهدة

 ال:أقو

 التمامية بعض القضاء وعن سقوط الفقهاء وعن الأمر موافقة المتكلمين عن منها:

 (.41)والشرائط للاجزاء

الصحة والفساد أمور اعتبارية اضافية اذ ربما شيء صحيح باعتبار، و فاسد  ماك

باعتبار آخر وباختلاف الأقوال والحالات. وهو كذلك لا يوجب اختلاف المعنى، وقد 

ومنشأ الفساد قد يكون فقد الاجزاء والشرائط او  ان،يوالفساد أمران واقع تكون الصحة

كالأمر بالصلاة في المسجد عند الأمر بازالة النجاسة لاقتضاء الأمر بالشيء ، فقد الأمر

النهي عن ضده، وقد يكون لاجل النهي عن العبادة كالصلاة في المغصوب، او الفساد 
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التراع، اما الفساد بالاخريات فهي خارجة لانهما  لاجل عدم القرية، والأول هو محل

أمور متأخرة عن التسمية، حيث أن الأمر بعد وضع الشارع وقد يعرض الفساد لعدم 

 الأمر أو فقد القصد فهي أمور متأخرة غير مشمولة للتسمية.

 َ(41)جيدا بالتدبر أمر قد والمصنف

******** 

بان الصحة لا يلزم أن تكون للشيء المركب واورد عليه من قبل التقريرات للسيد ( 41)

لصدقها على البسيط مثل فكرة صحيحة أو فاسدة ولذا عرفها بحصول الأثر المرغوب والكل لا يخلو 

ضرورة أن التعريقين الأوليين هما باعتبار الآثار والمعلولات الناتجة من كونه صحيحاً ، من خدشة

و وهو وان كان صحيحا بالنسبة لكلي الصحة و كما أقاده الآخوند قدس سره والثالث وهو وه

الفساد إلا ان كلامنا في الصحة والفساد الشرعيين وهو لا يكون الا مركباً يقال أن نظره إلى كون 

لامنا في الصحة بما هاا من المعنى کالفكرة صحيحة بنظرصاحبها لا بنظر العرف العام، ومورد 

ن اللوازم التي نتيجتها كون الشيء صحيح فهو لا العرفي الواقعي مع ان تعريفه أيضا يكون م

 يختلف الا بحسب اللفظ عن الأوليين، ويمكن أن يورد على تعريف الآخوند بما ذكرناه.

 ويمكن توجيهه بعدة وجوه:  َ(41)

 ليحتاج إلى توجيه. الًاكأن هذا ليس اش: الأول

 زم لا بالملزوم.الثاني: إن التعاريف المذكورة للصحة والفساد هي تعاريف بال لا

ان اصطلاحيا فلا مشاحة بالاصطلاح ليعقد له جهة من كالثالث: أن هذا الاحتلاف ان 

 الكلام في مبحث الصحيح والاعم.



122................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

والصحيح أن الصحة أمر منتزع لما هو منتج هاذه الأمور المختلف بها بحسب الانظار وموارد 

ة بحسب نظر المتكلم وان كان صحيحا الاحتياجات، فان كان صحيحا فهو منتج لموافقته الشرعي

والاختلاف في ، فهو مسقط للأمر وهو محصل للغرض المطلوب، مع امكان التعبير عنه بالنمام

 .تعريفاتهم لا يوحب الاختلاف في المعنى الملزوم
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، البين في جام  قدر من - القولين كلا على ۔: أنه لا بد ومنداقوله )قده(: ))

 ولمفان، الصحيحة الأفراد بين وجوده في لشفال ولا، اكا بلاظ المسمى ذو كان

عن الاشتراك في جام   اشفك الأثر في الاشتراك فإن، واثاره بخواصه لليه الإشارة

فيصح تصوير المسمى بلاظ الصلاة مثلا: ، واحد، يؤثر الفل فيه بااك اجهام 

 . ونحوذما، وما ذو معراج المؤمن، بالناذية عن الاحشاء

، اًجامع فرض ما كل لذ، اًمركب أمرا يفون يفاد لا اجهام  بأن :يهف والإشفال

لأنه لا يخلو : لما أن ، اًولا أمرأ بسيط، تعرف لما، اًوفاسد اًصحيح يفون أن يمفن

معقول ؛ لبداذة  يروالأول غ، له اًأو ملزومأ مساوي، يفون ذو عنوان المطلو 

لاظة  ينلزوم الترادف ب م ، وعلقهاسوحالة أاا ما لا يوأتى للا من قبل الطلب في م

البراءة م  الشك في أجزاء العبادات وشرائطدا ؛ لعدم  انيوعدم جر، الصلاة والمطلو 

وفي مثله لا ، ولنما الإجمال فيما يوحقق به، في المأمور به فيدا -حينئا  -الإجمال 

في  ادقائلون ب، م  أن المشدور القائلين بالصحيح، كما حقق في محله، مجال لها

وبداا يشفل لو كان البسيط ذو ملزوم المطلو  أيضا . مدفوع، بأن ، الشك فيدا

ونقيصة .  ادةياجهام  لنما ذو مادوم واحد منوزع عن ذاه المركبات المخولاة  

ولنما ، وفي مثله تجري البراءة، موحد معدا نحو اتحاد، بحسب ااولاف الحالات

، مسببة عن مركب مردد بين اًاارجي اًواحد اًلا تجري فيما لذا كان المأمور به أمر



124................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

ذاا ، كالطدارة المسببة عن الغسل والوعوء فيما لذا شك في أجزائدما، الأقل والأكثر

 على الصحيح.

: ثم لا بد على كلا القولين من تصوير الجامع لافراد الصحيح او اجهدة الثالثة

ة لكل فرد فرد على حدة على ووجه اللابدية اذ لا قائل بوضع لفظ الصلا، لافراد الأعم

نحو المشترك اللفظي فهو باطل ضرورة حمل اللفظ على كل واحد من أفراد الصلاة 

بمعنى واحد لا معاني متعددة نظير لفظ العين كما هو الحال في صحة حمل لفظ الانسان 

 على كل فرد من العراقي والمغربي والأسود والأبيض بمعنى واحد لا متعدد. اذن لا بد في

مقام الوضع من ملاحظة جهة مشتركة بين الأفراد المتباينة ثم يوضع له اللفظ او لافراده 

على اختلاف العناوين كما سيأتي في الجهة الأخرى، والمختار هو الأول للاخوند، وهذا 

القدر الجامع عند الصحيحي هو المسمى بلفظ الصلاة جامعا لتمام افراده الصحيحة ولو 

 بد من كونه شاملا لتمام الافراد الصحيحة والفاسدة. قلنا بالاعم فلا

 :(42)ومحاولات تصويره عديدة نذكر منها اثنين للآخوند و العناية

الأولى: بايجاز أن الأفراد تشترك في اثر واحد يعبر عنه في ألسنة الأخبار الناهي 

احد طبقا للقاعدة عن الفحشاء والمنكر او قربان كل تقي، والأثر الواحد ينتج من المؤثر الو

الواحد لا يصدر الا من الواحد( و امكان الاشارة اليه بخواصه ) الفلسفية عند بعضهم

وآثاره يغني عن تسميته باسم خاص، فيقال أن لفظ الصلاة موضوع لكل ما كان ناهي 

 .عن الفحشاء والمنكر

 ر:وقد أورد على التصوير الأول بأمو
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ركبا او بسيطة والأخير اما هو مفهوم منها: عن الانصاري أن الجامع اما م

 .لاهما باطلكالمطلوب او مساوي ملازم له كالتمام او الصحيح و 

 .اما الأول : فكلما فرض جامعا صحيحا فهو غير صحيح لافراد أخرى

واما الثاني: أي البسيط على الأول يلزم أخذ ما هو متقدم متأخر اذ مفهوم 

ب، فلو تعلق به الطلب لزم تقدم الشيء على نفسه المطلوب لا يكون الا بعد تعلق الطل

وبطلانه واضح، مع ترادف لفظي الصلاة والمطلوب والوجدان شاهد بتكذيبه، وعدم 

اصالة البراءة عند الشك في الجزئية والشرطية على القول به، لان الشك حينئذ  انیجر

يحققه وهو مجرى  في المحصل لافي التكليف لعدم مجهوليته وفي مثله فالشك يكون فيما

لاصالة الاشتغال لا البراءة مع أن القائل بالصحيح يقول بها، وعلى المعنى الثاني يلزم 

 . المحذور الأخير مع الثاني

ويدفع باختيار الشق الثاني وذلك بكون المفهوم متحد وجودا وخارجا مع افراده 

ا المقام تجري فالشك فيه شك فيها من حيث تعلق التكليف بالجزء المشكوك وفي هذ

البراءة لانها في مقام الشك في التكليف لا المكلف به، نعم، في موارد تغايره مع افراده 

كالطهارة بالنسبة لافعال الوضوء والغسل عند الشك في أحد الأجزاء يكون شك في 

  (43)المحصل وهو مجرى الاشتغال

******** 

فهوم واحد على امور متعددة ومختلفة ية: لا اشكال في صحة حمل لفظ الصلاة بمالثان( 42)

كما لا اشكال في عدم صحة حمله عليها ما لم يكن ، بحسب الكم والكيف والحالات والأوقات

ان حمل اللفظ عليها واتحاده معها و جودا وخارجا بذلك الجامع، ومن صحة كبينها قدر جامع 
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بذاك الجامع نظير حمل لفظ الحمل نستكشف أن بينها جامع كان حمل لفظ الصلاة على كل منها 

الانسان بماله من المفهوم الوحداني على افراده المختلفة المتحد فيها وجودا وخارج اذ لا يعقل أن لا 

 .يكون الانسان بمعنى واحد متحدا وجودا وخارجا مع أمور متعددة متباينة

حد( وجودا مع كل وا) نعم، يصح حمل لفظ المشترك كالعين على أمور متباينة ومتحد معها

وخارجا مع عدم الجامع بينها لكن ليس حمله عليها بمفهوم واحد بل يحمل عليها  )على كل 

 منها( بمفهوم مباين مع المفهوم الآخر وهذا واضح

وفيه: أن صدق الحمل فرع وضع اللفظ لذلك المعنى فكيف يعقل أن يكون تصوير الجامع 

 والوضع من توابع صحة الحمل؟

أنه لو كان معظم الاجزاء ملحوظا على نحو التعيين لا على نحو : واجاب بعضهم( 43)

 .الاجمال المنطبق على جميع الحالات

فيه مضافة إلى عدم معقوليته في نفسه مما لا مجال له في مقام الوضع المتطلب لحاظ الموضوع 

لى ما هو فاسد له ولو فرض الترديد و الاجمال فلا يمكن وضع اللفظ له، ولو سلم فلازمه الانطباق ع

 .من الأفراد وهو خلف كونه موضوعا للصحيح

وقد يشكل عليه: بان الجامع البسيط اما ذاتي باب الكليات الخمسة كالانسان فكذا لفظ 

الصلاة، وهو باطل لتركب الصلاة من مقولات مختلفة كالركوع والسجود من مقولة الوضع والقراءة 

 سلا جامع بين المقولات العشره ولذا قيل انها اجنامن مقولة الكيف وهكذا، ومن الواضح انه 

يجمعها، واما ذاتي باب البرهان فان للصلاة ماهية لازمها واحد وان  ىعالية لا يوجد جنس اعل

كنا لا نعرفه الا انه لا يمنع من وضع كلمة الصلاة له، وهذا الاحتمال باطل فان لازم الشيء معلول 

ولات متعددة فلا يمكن أن يكون هاا لازم واحد، والا لصدر الواحد له و ماهية الصلاة متركبة من مق

الذاتي باب الكليات الخمسة( يورد على تصوير العناية للجامع ولا يمكن ) من المتعدد، وعلى الأول

دفعه، نعم، لو قال انه للتنظير فقط ولا يعني كون الجامع ذاتيا بل عرضيا كما سيأتي فهو وان 
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 دليل عليه اثباتا وذلك بان يقال الجامع البسيط عرضي انتزاعي بمعنى أن صح ثبوتا الا انه لا

كلمة الصلاة موضوعة لكل فعل ينهى عن الفحشاء والمنكر وهو عنوان عرضي منتزع من افراد الصلاة 

ان تصوره اثباتا اذ لا يمكن تطبيق عنوان الصلاة على افرادها الا كوليست امرا ذاتيا، وقلنا عدم ام

ور النهي عن الفحشاء و هو باطل لانا نقول صلاة بلا تصور النهي عن الفحشاء، وهذه بعد تص

 .الأمور لا تكون اعتبارية بل واقعية والكلام في الأول

والأصح في الايراد لو صح التعبير أن اللازم وهو النهي عن الفحشاء لا يعرف الا من قبل الله 

ي مجزية ومسقطة لاشتغال الذمة وهو أمر آخر، كما تعالى، وأن صلاته مقبولة لتتصف به، نعم، ه

أن النهي عن الفحشاء مفهوم غير وجداني لوضوح أن النهي المتوجه للذوات العالية كالمعصوم عليه 

، السلام  مثلا أشد منه للمتوجه إلى غيره ومع اختلاف المراتب فيكون الموضوع أي مرتبة منها ؟

 . الصحيح الذي هو الأجزاء والنهي عن الفحشاء مناط القبول هاا

في الحلقة الثالثة: بان الجامع أو الأثر ( وردت محاولة الآخوند )لتصوير الجامع الصحيح

ان انتزاعه من الاشياء كاما ذاتي أو عرضي، والأخير وحدته لا تدل على وحدة المؤثر لوضوح ام

معلول حتى تكون وحدته كاشفة المختلفة كالابيض المنتزع من الانسان والحيوان والجدار، فهو غير 

 .أو دليلا عن وحدة الموجد له بل هو أمر منتزع ولا محذور في انتزاعه من الاشياء المختلفة

وهذا الجواب ليس بتام اذ يمكن للآخوند ان يختار الشق الأول وانه لازم ذاتي لا عرضيا، 

سامع مفهوم النهي عن الفحشاء نعم، ما قاله من اللزوم عند سماع كلمة الصلاة التبادر إلى ذهن ال

والمنكر وعدم انطباق مفهوم الصلاة على افراده الا بعد التوجه لعنوان النهي وهو باطل، يمكن 

الجواب عليه بان ذلك لا على نحو الفعلية بل الاقتضاء والشأنية ومعه لا يتبادر إلى الذهن ذلك 

 .المفهوم فتأمل
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مما لا يعلم الا من قبل الله فكيف يصح وضع اللفظ والصحيح في الاشكال عليه أن هذا الأثر 

مع أنه مختلف بحسب اختلاف الأفراد قوة وضعفا من حيث الايمان لوضوح أن النهي ، له

 . المتوجه لصلاة النبي صلى الله عليه وآله أشد من غيره بكثير

 .وهناك محاولات لتصويره اعرضنا عنها خوفا من الاطالة فتطلب من مصادرها

أن يقال: انه بعد ان قلنا ان الصحة والفساد امور منتزعة، فهي ليست قيدا  ويمكن

للموضوع له ولا يكون الوضع في حال الصحة مع عدم لحاظ القيد به ان الصحة هاا مراتب متفاوتة 

ومتعددة فلا يمكن أن يكون المراد منها الصحة الفعلية التامة من كل جهة وحيثية، بل الالفاظ 

النزاع  لصحة الاقتضائية الشاملة  لجميع المراتب وهو تعبير آخر عن الأعم، فيكونموضوعة حال ا

 . لفظيا ويكفي الوجدان شاهد على ذلك

والشارع المقدس حيث أمر بعنوان الصلاة فهذا قطعا لا يريد الا الصلاة الصحيحة، المنتجة 

 . ة الشرعيةلما هو الأثر المطلوب منها، فتأمل جيدا، خصوصا على القول بالحقيق

جميع حالاتها وتباين افرادها  ىوتصويره على القول به أن الصلاة موضوعة لمعنى متحد عل

وهو العمل العبادي لاتصال العبد بربه وتواصله معه غاية الأمر أن هذا المفهوم يخصص ويقيد 

الذي  بتقييدات  متعددة بحسب اختلاف الحالات و الحيثيات وهي لا توجب اختلافا في المفهوم

وضع له لفظ الصلاة، او قل انه موضوع للمعنى المشار اليه لا بشرط شيء، وهذا لا يعني كونه 

مبهما ليتنازع في تصوره اذ هما متغايران وليس احدهما عين الآخر، فيقال صلاة الميت، وصلاة 

لذكر. واعتبر المختار، وصلاة العاجز، ... وهكذا والجهة المشتركة للكل هي الصلاة بمعناها الآنف ا

ذلك باطلاق لفظ الإعلام الشخصية على حالات الفرد المختلفة من الموت والحياة والصحة والسقم 

واهارم و الشباب و الطفولة وارذل العمر، فالملحوظ هو الذات في مقام الوضع من دون لحاظ 

 .الحيثيات فكذا الصلاة
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قيس فلا يضر التبدلات بخلاف المقام مع الفارق لتعيين الموضوع له في الم اسيان قلت: انه ق

 .الذي لا تعين فيه بوجه

 .المقامكقلت: التعين أعم من الخارجي كما في الاعلام او الاعتباري 

او نقول: انهما واقعا واحد غاية الأمر أن في المقام محقق لما هو في الواقع وفي المقيس عليه 

 .مصداق لما هو في الواقع فأفهم

ة مفهوم منتزع له مراتب متعددة فمرتبة الصحة لصلاة العاجز تختلف ولذا قلنا أن الصح

 . عنها لصلاة المختار وهكذا لا انها مأخوذة قيد في المعنى الموضوع له اللفظ

لا يقال على هذا لا يصح اطلاق لفظ الصلاة الا للصحيح مع ان العرف يطلق اللفظة على 

 .الفاسد

ن يكون من كلام الشارع فلا بد من حمله على الصحيح قلنا ان الاستعمال اما ا: فانه يقال

او المطلوب شرعا وهو لا يكون الا الصحيح اذ لو كان الاعم مطلوبا لزم الاعزاء بالجهل وهو قبيح 

لو قلنا  ابل ممتنع، وصحة اطلاق اللفظ بنظر العرف لسذاجته او يكون الاطلاق مجازيا لا حقيقي

للموضوع له اللفظ بل هو منتزع من منشأ انتزاعه وما  دایيس قبالوضع للصحيح مع انا قلنا انه ل

 .هو حاصل خارجا

ان قيل: إن هذا صحيح لو كان المستعمل هو الله تعالى اما لو كان النبي صلى الله عليه وآله 

فهو شخصي عرفي، فيحدث بهذه الصفة، والسائد في عرفه على ما قلناه بعدم ثبوت الحقيقة 

 .الشرعية هو ذلك

ال: نعم، نوافق عليه في حدود استعمالاته صلى الله عليه وآله العرفية اما في حدود يق

 .بياناته الشرعية فهو غير محتمل بل مقطوع البطلان لما قلناه

ولو قلت: أن هذا جاري في العرف السائد ويمكن جريانه سابقا بالاستصحاب القهقري او 

 .باصالة عدم النقل العقلائية



130................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

ان منعه مضافا إلى أن كتوقف على تمامية الاستصحاب القهقري مع امقلنا: أن ذلك ي

استعمالاته الشرعية لا تكون في حينها واضحة للعرف من حيث الاجزاء و الشرائط وبحاجة إلى 

المشابهة صورة  ىعل ىدراسة وتعلم فهو معقد من حيث تفاصيله، وهذا ينتج صحة اطلاقه حت

 .يس اسد حقيقة فتدبر جيدافنقول اسدا لصورة الأسد مع انه ل

ويمكن التنظير كذلك باسماء الإشارة فهي موضوعة للكلي المفرد المشار اليه، نعم، المشار اليه 

المقصود قد يكون مرددا فحينما يقال جاء هذا فمن المحتمل أن هذا هو فلان أو فلان و بهذا 

بيق والانطباق لا في اصل المعنى الاعتبار يقال ان اسماء الاشارة مبهمة فهي مبهمة في مقام التط

 . الموضوع له اللفظ وكذا يقال صلاة

ويؤيد ذلك ان مصب النزاع الأصولي في المقام هو لفظ الصلاة دون غيرها مع انه اخص من 

عنوان الباب وما ذلك الا لتعقيد هذا اللفظ دون غيره فلا معنى ليقال للصوم الفاسد صوم حتى بنظر 

ل توسع في المفهوم فصار يطلق على الصحيح والأعم مثله مثل اطلاق لفظ العرف او يقال أنه حص

ان الاستفادة منها بما صنعت له حيث لا يشك من صحة اطلاق كسيارة على العاطلة مع عدم ام

 .لفظ السيارة عليها مع انها غير متحركة

ابل الزكاة  مقملاحظة: يمكن اعتبار الجامع و جوديا كالوجود الاعتباري للصلاة مطلقا في

 .والحج والصوم مثلًا
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، فما قيل في فوصوير اجهام  في غاية الإشفال، على الأعم وأماقوله )قده(: ))

 ه: تصويره أو يقال، وجو

، أن يفون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، كالأركان في الصلاة مثلا: أحدذا

 .وكان الزائد عليدا معوبرا في المأمور به لا في المسمى

فإن الوسمية بدا حقيقة لا تدور مدارذا، عرورة صدق ، ما لا يخاى وفيه

بل وعدم الصدق عليدا م  الإالال بسائر ، الصلاة م  الإالال ببعض الأركان

 -الأجزاء والشرائط عند الأعمى، م  أنه يلزم أن يفون الاسوعمال فيما ذو المأمور به 

مال اللاظ الموعوع للجزء في وكان من با  اسوع، مجا ا عنده -بأجزائه وشرائطه 

ولا يلوزم به ، كما ذو واعح، الفل، لا من با  لطلاق الفلي على الارد واجهزئي

 ((فافدم.، القائل بالأعم

 

 عمتصوير اجهام  على القول بالأ

 فما قيل وما يمكن أن يقال فيه وجوه

في المأمور داخلا منها: أن الجامع هو الاركان و الزائد من الأجزاء والشرائط يكون 

 ى.به لا في المسم

ويرد عليه بعدم دوران التسمية مدار الأركان وجودا و عدما لصدق الصلاة مع 

الاخلال بركن واحد وعدم الصدق مع الاتيان بتمام الاركان من دون سائر الاجزاء 

والشرائط، مع أن هذا خلف الفرض لان المفروض أن لفظ الصلاة موضوعة للفاسد ايضا 
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تلزامه ان يكون اطلاق اللفظ في الصلاة الجامعة للاجزاء و الشرائط مجاز من هذا مع اس

باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، مع أن القائل بالاعم لا يقول به بل 

 الاستعمال في مثله حقيقة.

لماذا لايقال بأن استعمال لفظ الصلاة في جميع الاجزاء والشرائط من باب  :لايقال

فظ الكلي في الفرد كاستعمال لفظ الإنسان في زيد وحينئذ يكون الاستعمال استعمال ل

 .حقيقيا

لان الاستعمال المذكور إنما يكون من باب استعمال لفظ الكلي في  : فانه يقال

الفرد فيما لو قيل بأن جميع الاجزاء وااشرائط فرد من خصوص الاركان وهو واضح 

 .لاولافي نهاية تصوير الجامع الاعم  (45)امر بالكفاية بالفهم .(44)البطلان

******** 

كما ويرد عليه بالصلاة التي ليست فيها ركوع و سجود، إلا أن يكون مراده من ( 44)

به بالتسبيحة عن كل ركعة  يتفكالاركان هو الأعم منها ومن أبداهاا، وكذا النقص بالصلاة الم

 كموارد الخوف الا ان يلتزم بالتجوز هنا.

الأوليين بان الجامع الذي وضعت له لفظ الصلاة هل هو بشرط انضمام بقية واجيب عن 

 الأجزاء او لا بشرط انضمامها.

يلزم عدم الصدق عند ترك المصلى لجزء عمدا وهذا خلف الفرض لان المفروض : فعلى الأول

 انها موضوعة للصلاة الاعم ومنها الفاسدة .

لتمام الاجزاء والشرائط من باب اطلاق اللفظ يلزم المجاز عند فعل المصلي : وعلى الثاني

 الموضوع للجزء على الكل مع أن صدق الصلاة هنا لا بمحازية فيه بحال.
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ويمكن اختيار الشق الثاني ولا يلزم الأشكال، فانها موضوعة للار كان بدون اشتراط وجود 

ن كون الشيء على بقية الأجزاء فوجودهما لا يؤثر في صدق الاسم وعدمها كذلك، ولا محذور م

تقدير وجوده جزء وعلى عدم وجوده عدم جزء، واعتبر ذلك بالكلمة المؤلفة من حرفين فهي صادقة 

 مع عدم الحرف الثالث وكذا مع وجوده.

وهذا الجواب تام على القول باعتبارية الصلاة اما على القول بكونها من الحقائق الخارجية 

لوضوح تبدل الماهية بتبدل الأجزاء كما يرد عليه انه اذا اخذت  والمقولية والماهيات الحقيقية فلايتم

الجنس بالنسبة إلى النوع واما مع كلا بشرط انما يكون نافعا اذا كان المأخوذ لا بشرط عين الخارج 

 التغاير في الوجود الخارجي فلا يكون اطلاق اللفظ على المجموع حقيقة، وهذا يرجع لما قلناه.

الموضوع له الاركان بحدها الخاص ومرتبة معينة فهو تام واما اذا كان وأجيب عنه ان كان 

الجواب تام  ال فيه اصلا. وهذاكعلى نحو الاقتضاء من حيث المرتبة واللحوق لباقي الاجزاء فلا اش

 ك.في مقام التسمية كذل

 :وتفسيره بأحد وجوه ثلاثة( 45)

ز اذا استعمل اللفظ في الواجد لتمام الأول: ما ذكره في العناية من احتمال التأمل بالتجو

 .الاجزاء والشرائط بنحو كان سائر الاجزاء والشرائط جزء المستعمل فيه

الثاني: ما ذكره ايضا ان نفس النقض الذي سيرد على القول اذا استعمل اللفظ للواجد لتمام 

 .المستحبات الدخيلة في تشخيص المأمورية الخارجة عن الماهية

 .به غير المسمىالمأمور لوضوح أن  ولكن ليس بسديد

ونه بسيطا او مركبا ولا يرد النقض كانه بامكان تصوير الجامع للاعمي واختيار : الثالث

فعلى الاول انما وضعت له ولكن لا يراد فعليه النهي بل شأنيه النهي وهو حاصل لكل صلاة على 

الاركان او الاجزاء من دون اشتراط القول بالاعم، واما المركب فيقال أنها موضوعة لحد ادنى من 

بقية الأجزاء فمدخوهاا غير مؤثر في التسمية و كذلك خروجها فهي جزء على تقدير دخوهاا وليس 
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بجزء على تقدير عدم دخوهاا كالكلمة المركبة من حرفين والحرف الثالث جزء اذا دخل فيها، 

 شتراط البقية.وكذا في مثل لفظ الدار الصادق على المتكون من غرفة دون ا
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ثانيدا: أن تفون موعوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارذا قوله )قده(: ))

 . وعدم صدقه عن عدمه، فصدق الإسم كالك يفشف عن وجود المسمى، الوسمية عرف

أنه عليه بوبادل ماذو المعوبر في  -. مضافة الى ما أورد على الأول أايرة  وفيه

بل مرددا بين أن ، واارجة عنه أارى، فيه تارةففان شيء واحد داالا ، المسمى

سيما لذا لوحظ ، یوذو كما تر، يفون ذو الخارج أو غيره عند اجوماع مةام الأجزاء

 ((ذاا م  ما عليه العبادات من الااولاف الااحش بحسب الحالات.

    

 ومنها: ان الجامع هو معظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية واشكاله مضافا لما

سبق الاشكال على التصوير الاول لزوم التبدل والترديد في الماهية لان معظم الاجزاء لم 

ون اللفظ موضوع له ك ىيكن امرأ منضبطا له واقع معين في الكل كي يمكن دعو

 (.46)حقيقة

******** 

واجيب عن الأوليين، خصوصا التجوز بان مدعى الاعمي ذلك ولا يأتي النقض عليه ( 46)

د على الصحيحي من أن استعمال اللفظ المستجمع لتمام المستحبات الخارجة عن ماهية بما سير

 . الصلاة فما به الجواب على القول بالصحيح يكون الجواب على القول بالاعم

وعن عدم الضبط فانه يقال ان مذهب الاعمي المركبات ذات الاجزاء الرئيسية المعينة 

 .لتسمية عرفا في غير الصلاة حيث ليس له اختلافالمضبوطة غير المتبادلة وهي مدار ا

ويرد عليه: انه اخص من المدعي، ثم انه يعقل ثبوتا لكن لا دليل عليه اثباتا على القول 

 .بالصحيح
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كما أجاب آخر عن اشكال التبدل انه لو كان المعظم ملحوظا على نحو اليقين لا على نحو 

 .الاهمال المنطبق على جميع التبادلات

 .مردود بعدم تعقل الاهمال في مقام الوضعوهو 

 ه:واورد آخر على الوج

ان كان موضوعا لمفهوم المعظم لزم الترادف بينه وبين لفظ الصلاة وهو باطل وان اراد : اولا

به المصداق ففيه ان المعظم يختلف بحسب اختلاف مصاديق الصحيح وحينئذ أن اراد به المصداق 

اقول هذا واضح الفساد اذ هو خارج ) يقة والمجاز ولم يقل به الاعميالمعين لزم الاشتراك او الحق

محل النزاع لوضوح أن معنى الصلاة واحد لتمام افراده ومصاديقه لا أنه موضوع لفرد معين ولا قائل 

به فلا حاجة للتشقيق به( مع انه يلزم تردد كل جزء من الأجزاء بين الدخول في الموضوع له 

 .والخروج عنه

سبق دفعه، وان اريد المصداق المردد فيه، أنه لا ينطبق على مصاديق المعظم لان كل  أقول:

 .واحد منها هو لا هو او غيره، كما هو معنى المردد

وثانيا: انه يلزم في بعض المقامات دخول بعض الاجزاء في الموضوع له وخروجه كما لو 

واخر مركب من تلك الأربعة ومن التشهد  فرضنا صحيحا مركبا في الركوع والسجود والتكبير والقيام

المركب وداخل  والسلام وذكر الركوع والسجود حيث أن التشهد خارج من الاول لخروجه من اصل

 .في المعظم الثاني

وثالثا: تردد كل جزء بين الدخول والخروج من جميع الصور اذ لا تعيين للاجزاء في مقام 

 .الدخول في المعظم

 اقول سبق رده فلاحظ.
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( ففما دي) ـ: أن يفون وععدا كوع  الأعلام الشخصية كثالثداقوله )قده(: ))

ونقص بعض ، لا يضر في الوسمية فيدا تبادل الحالات المخولاة من الصغر والفبر

 ا.كالك فيد، الأجزاء و يادته

والوشخص لنما يفون ، وفيه : لن الأعلام لنما تفون موعوعة للأشخاص

لشخص حقيقة باقية ما دام وجوده باقية، ولن تغيرت ويفون ا، بالوجود الخاص

ففما لا يضر ، وغيرذما من الحالات والفيايات، عوارعه من الزيادة والنقصان

وذاا بخلاف مثل ألااظ ، لا يضر ااولافدا في الوسمية، ااولافدا في الوشخص

للا ما ، ولا يفاد يفون موعوعة له، العبادات مما كانت موعوعة للمركبات والمقيدات

 ((كما عرفت في الصحيح مندا.، كان جامعة لشواتدا وحاوية لموارقاتدا

 

 من والحالات تضر التبدلات فكما لا الشخصية الاعلام كوضع وضعها ان :ومندا

عين من الاعلام بخلاف المقام تالموضوع مواشكل عليه أن ، التسمية فكذا في المقام صدق

 .(47)هالذي لا تعين فيه بوج
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******** 

واما  أن ، وجوابه: أننا أما أن نقصد التعين الاعم من الخارجي والاعتباري الفرضي( 47)

التعين له موجود كما قلناه في تصوير الصحيح أنه موضوع للمركب من النية والفعل الشامل و 

 الصادق على الجزء والركن الواحد و المتعدد فتأمل.

ركب يستلزم انتفاء الموضوع له بمجرد انتفاء و اورد آخر: أن وضع الشيء للمركب ما هو م

جزء من أجزائه بلا حاجة إلى البرهان وفساده واضح بما قلناه فان لفظ الدار موضوع للمركب ولا 

 ينتفي بانتفاء بعض اجزائه وهذا واضح.
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رابعدا: لن ما وععت له الألااظ لبوداء ذو الصحيح الوام قوله )قده(: ))

 -للا أن العرف يوسامحون . كما ذو ديدندم ، الشرائطالواجد لومام الأجزاء و

فلا يفون مجا ا ، تنزيلا له منزلة الواجد، ويطلقون تلك الألااظ على الااقد للبعض

صيرورته  یبل يمفن دعو -في الفلمة. على ما ذذب لليه السفاكي( في الاسوعارة 

جة للى الفثرة حا من دون، بعد الاسوعمال فيه كالك دفعة أو دفعات، حقيقة فيه

كما ، أو المشاركة في الوأثير، للأنس الحاصل من جدة المشابدة في الصورة، والشدرة

حيث ، في أسامي المعاجين الموعوعة ابوداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء ااصة

والمشارك في المدم أثر ، يصح لطلاقدا على الااقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة

 . تنزية أو حقيقة

بات الخارجية مما كوسائر المر، : لنه لنما يوم في مثل أسامي المعاجين هوفي

التي ، ااصأ، ولا يفاد يوم في مثل العبادات، فيدا ابوداء مركبة يفون الموعوع له 

وكون الصحيح بحسب ، عرفت أن الصحيح مندا يخولف حسب ااولاف الحالات

 . افوأمل جيد، كما لا يخاى، بحسب حالة أارى حالة فاسد

، والحقة، مثل المثقال، اامسدا: أن يفون حالها حال أسامي المقادير والأو ان

، مما لا شبدة في كوندا حقيقة في الزائد والناقص في اجهملة، والو نة للى غير ذلك

بل للأعم منه ومن ، فإن الواع  ولن لاحظ مقدار ااصة . للا أنه لم يض  له بخصوصه
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للا أنه بالاسوعمال كثيرأ فيدما بعناية ، اص به أولاأو أنه ولن ، الزائد والناقص

 . قد صار حقيقة في الأعم ثانيا، أندما منه

، يخولف  يادة ونقيصة -كما عرفت في الوجه السابق  -: لن الصحيح وفيه

، اللاظ لما ذو الأعم ع كي يوفلا يفون ذناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه ،

 ((فودبر جيدا.

، والحق انهما ليسا تصوير ثم ذكر في الكفاية وجهين آخرين، واامسدارابعدا 

للجامع على الأعم بل هما تصوير لنفس القول بالاعم وامكانه، والمهم هنا شرح التأمل في 

 (.49)بالتدبر سه الخامجامر في الكفايه في نهاية الو وقد وله وجوه. (48)الرابع

 

******** 

ر لامكان القول بالاعم لا تصوير الجامع مضافا إلى ان جوابه ما قلناه من انه تصوي( 48) 

غير تام لانه قائل بالصحيح وقد عرفت ان الصحيح يختلف باختلاف الحالات، مع امكان القول 

بان التصوير إنما يتم لحصةمن افراد الاعم وهي ما كانت قريبة عن الجامع من حيث الزيادة 

عداها من الأفراد ذات البعد عن الجامع او الاختلاف  والنقيصة حتى يصح التنزيل، وأما ما

 الفاحش فلا يتم.

او يقال: انه بعد امكان تصوير الجامع الصحيح التام الاجزاء والشرائط او امكان فرضه لا 

 .تصل النوبة الى الاطلاق التنزيلي

وقد نفاه  اما ما قاله من الجواب ليس بسديد اذ ظاهره اقراره بصحة القسم الرابع وهو( 49)

سابقا، مع امكان ان يقال انه على الثاني عين الشق الثاني للسابق وليس وجها جديدا، او يقال 
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كما قلنا انه امكان تصوير القول الاعم لا تصوير الجامع، او يحتمل ان ما يورد هنا يمكن  ايراده 

 على القول بتصوير الجامع الصحيح باعتبار كونه مركبا لا بسيطا.  

ل انه يمكن تصوير الجامع على كلا القولين، مما قلناه من تصوير الجامع على والحاص

الصحيح ياتي بالاعم، وما قاله في الكفاية يمكن جريانه على الاعم لكن لا بدعوى تعليق النهى عن 

الفحشاء والمنكر ليقال ان الفاسدة لا تنهى بل خصوص الصحيحة، بل شأنية النهي عن الفحشاء 

تار ان كل صلاة هاا شأنية ذلك فلو اخل بجزء عمدا لا تنهى ولو اخل به سهوا فهي والمنكر باع

تنهى و هذا معناه، ان الصلاة الفاسدة هاا شأنية النهي عن الفحشاء والمنكر عد وجود المسوغ 

 للترك. وحتى على القول بالمركب يمكن تصوير الجامع على كلا  القولين بلا محذور أصلا.
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في ألااظ  -: لن الظاذر أن يفون الوع  والموعوع له ومندا)قوله )قده(: )

 نكو لاسولزامه، جدا بعيد ااصأ له الموعوع كون واحومال، عامين ۔العبادات 

( و) الصلاة معراج المؤمن( الصلاة تندى عن الاحشاء) في مثل :، اسوعمالها في اجهام 

، اسوعمالها فيه في مثلداأو من  ، مجا ا( و) الصوم جنة من النار( عمود الدين) و

 ((.ة، كما لا يخاى على أولي الندىوكل مندما بعيد للى الغاي

 

الفاظ العبادات بان  القول على الجامع تصور الى بحاجة لسنا اننا يتوهمثم انه قد 

ها نفساده لما قلناه من ا ا الىموضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص فانه مضاف

وع له كذلك، فلا يمكن الاستغناء عن تصوير الجامع حتى على موضوعة بالعام والموض

القول الأخر لضرورة الوضع الى تصوير الجامع لكن لا يضع له اللفظ مباشرة بل لافراده، 

ثر افراده ومصاديقه مع كمع ان الوجدان قاض بان معنى الصلاة مثلا واحدا لا متكثرا بت

واستعمال اللفظ حينئذ في الجامع كما دها. عديدة الى درجة يصعب وضع اللفظ لافرا نهاا

في قوله والصلاة تنهى عن الفحشاء أو الصلاة معراج المؤمن أو قربان كل تقي ونحو ذلك 

مما ليس المراد فيه قسم خاص وصنف مخصوص لزم أن يكون الاستعمال مجازا أو نمنع 

 .ايةاستعماهاا في الجامع في الأمثلة المذكورة وكل منهما بعيد إلى الغ
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، ومندا : أن ثمرة النزاع لجمال الخطا  على القول الصحيحيقوله )قده(: ))

في رف  ما لذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو ، وعدم جوا  الرجوع للى لطلاقه

وجوا  الرجوع لليه في ذلك ، كما لا يخاى، لاحومال داوله في المسمى، شرطيوه أصلا

، مما شك في جزئيوه أو شرطيوه، ل داوله فيهفي غير ما لحوم، على القول الأعمي

كما لا بد منه في ، نعم لا بد في الرجوع لليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان

على ، وبدونه لا مرج  أيضا للا البراءة أو الاشوغال، الرجوع للى سائر المطلقات

 .الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

انقدح بالك: لن الرجوع للى البراءة أو الاشوغال في موارد لجمال الخطا   وقد

، فلا وجه جهعل الثمرة ذو الرجوع للى البراءة على الأعم، أو لذماله على القولين

 .((م  ذذابدم للى الصحيح، ولاا ذذب المشدور للى البراءة، والاشوغال على الصحيح

 

 ثمرة النزاع

التمسك بالاطلاق على القول بالاعم وعدمه على الصحيح قالوا ان الثمرة تظهر ب

لان التمسك به فرع صدق الاسم حيث لا يصدق على الصحيح بالنسبة للفاقدة دون القول 

أحد تصاوير الجامع المذكور سابقا لا  على الاسم لصدق المقوم الاعمهنا  يلاحظ) بالاعم

 .(مطلقاً فتنبه

السيرة العقلانية  ىاو شككنا في ذلك فمقتض اذا كان المولي في مقام البيان هذا

ها مختصة بالألفاظ التى هاا نجارية على حمله على مقام البيان في موارد الشك الا ا
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مفاهيم عرفية دون ما ثبت للمتكلم فيه اصطلاح خاص مخالف لما عليه العرف، واما مع 

العملية من عدم جريان عدم كونه في مقام البيان فاجمال الخطاب يصير الامر الى الاصول 

 الشك شيء،لآن جزئيةالبراءة على الصحيح وامكانه على الاعم عند الشك في شرطية او 

لكنها ليست بثمرة لعدم إحراز اسم المأمور به الثاني  دون المحقق في شك الأول على

لوضوح امكان القائل بالصحيح القول بالبراءة كما سبق بيانه، وامكان القائل بالاعم 

 باعتبار أما (50)الارتباطيين والأكثر الأقل بينول بالاشتغال في مسألة دوران الامر الق

لي او لعدم العلم بحصول الغرض الداعي الى الامر او لغير ذلك، جماانحلال العلم الاعدم 

التمسك به  الثمرة الاولى ايضا لان الاطلاق والعموم ان كان في مقام البيان بل يمكن منع

كما انه بعد ، لا يصح مطلقاك على كلا القولين وان لم يكن كذل القيديةلنفي مشكوك 

المأمور به واجزائه وعدم الظفر على ما يدل على  الفحص من الادلة الدالة على شرائط

فالمرجع هو الاشتغال  صالبراءة على القولين، وقبل الفحهو و  اعتبارهما يكون المرجع

 .ولا ثمرة اصلًا كذلك

******** 

الفرق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وبين الاقل والاكثر الارتباطيين هو أنه في الأول ( 50)

هو الأكثر حصل الامتثال بقدر الأقل لا أنه يحصل  –واقعاً  –لو أتى المكلف بالأقل وكان الواجب 

لامتثال بقدره الامتثال رأساً فلو لم يعلم المكلف أنه مدين بدرهم أو درهمين فلو أعطى درهماً حصل ا

 –واقعاً  –وإن كان واقعاً مديناً درهمين، وإما في الارتباطيين فلو أتى المكلف بالأقل وكان الواجب 

هو الأكثر فلا يحصل الامتثال رأساً، فلو كانت اجزاء الصلاة عشرة واقعاً لا تسعة وأتى المكلف 

تقلاليان فاتفق الاصوليون فيها مع بتسعة أجزاء لم يحصل الامتثال منه بقدر تسعة اجزاء، أما الاس
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جريان البراءة عن الزائد المشكوك ويجب تحصيل الأقل فقط وأما الارتباطيين فأختلف فيها فقيل 

 باجراء البراءة عن الزائد وقيل بلزوم الاحتياط .

 الشيخ الاعظم على الأول والشيخ الآخوند على الثاني.
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 .  النار أيضأوربما قيل بظدور الثمرة فيقوله )قده(: ))

قلت : ولن كان تظدر فيما لو نار لمن صلى لعطاء درذم في البرء فيما لو أعطاه 

وعدم ، لإالاله بما لا يعوبر في الاسم على الأعم، ولو علم باساد صلاته، لمن صلى

المسألة، لما عرفت من أن ثمرة  للا أنه ليس بثمرة لمثل ذاه، البرء على الصحيح

ذي أن تفون نويجودا واقعة في طريق اسونباط الأحفام الارعية، المسألة الأصولية، 

 ((فأفدم.

على الاعم وعدم  من ظهورها في البرء من النذر عند التصدق على المصلي ما قيلو

يحتمل دخله في صدق الاسم فهي ثمرة  البرء عند التصدق على الصحيح مع الاخلال بما

مع  (51)لاجلها مثل هذه المسألة المهمة وليست مهمة على نحو يعقد، فقهية لا اصولية

امر الكفاية بالفهم ربما، لذلك ومنه تعرف أن ، ابع لقصد الناذرتملاحظة أن النذر 

وهو ما تقع ) طبق عليه ضابط المسألة الأصوليةوربما لاجل يمكن ارجاعها على نحو ين

، ة الجمعةفلو قام الخبر على وجوب صلا( نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي

حجية الخبر مسألة أصولية لانما وقعت في طريق  وكل ما كان كذلك فهو واجب، فهنا

 ليس هوعدم لان البرء ليست كذلك والمقام، استنباط الحكم الشرعي الكلي في الكبرى

، بارجاعه الى وجوب الوفاء بالنذر أو عدم الوجوب على القول بالبرءلكن   حكماً شرعياً

 حول الثمرة(. لاحظ تفصيل دقيق للمشكيني) ط صحيحةفمصداقيته للضاب

 َ(51ثم أمر بالفهم. )
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******** 

 ي:كل التالويمكن تصوير الثمرة بالش( 51)

أما على البسيط للصحيح ، ان الصحيح اما بسيط او مركب والاعم كذلك فالمحتملات أربعة 

المركب للاول و البسيط للثاني .  وكذلك على المركب لكليهما او، و البسيط للاعم فلا تظهر الثمرة

ما عدا البسيط للاول و المركب الثاني تظهر الثمرة لوضوح عدم صدق الاسم على القول بالصحيح لو 

 . كان الجامع موضوع البسيط ومعه لا يتمسك بالاطلاق بخلاف الاعم

لاول لانه على او لا ثمرة اصلا لما قلناه اما ل، يأنه لا تظهر لو كان الاطلاق مقام: وجوابه 

 . فيصح التمسك به حتى للقائل بالصحيح اًاساس كون الاطلاق مقامي

 :بقي شيء أن الفرق بين الاطلاق المقامي واللفظي وجوه نذكر منها 

علة التمسك به كون المولى في مقام البيان لجميع ما ما يعتبر في ماهية الشيء من : الأول 

وعلة الثاني هو اللفظ ، يحة حماد بالنسبة إلى الصلاةالأجزاء والشرائط كما هو الحال في صح

وصلاحيته للشمول الى ما يشك دخالته فيه عندما يكون المولى في مقام البيان لما يعتبر في الشيء مما 

 . ههو خارج عن ماهيته وحقيقته من القيود اللازمة للمأمور ب

ال والاهمال   بناء على الحق أنه يكفي في الاطلاق اللفظي عدم القرينة على الاجم: الثاني

وفي المقامي لابد من احراز كونه في ، من الحمل على مقام البيان في صورة الشك اللقاعدة العقلانية

الالفاظ او الشك في   القاعدة المذكورة في غير انيمقام البيان بالقطع او ما يقوم مقامه  لعدم جر

 . جريانها

لاق اللفظي إلا بعد احراز صدق الاسم بخلاف الاول أنه لا يمكن التمسك بالاط: الثالث 

 .ا في مبحث المطلق والمقيد فانتظروسيأتي مزيد ايضاح للفرق بينهم

َ( ويمكن بيانه بما قاله في العناية أنها ليست ثمرة مهمة حتى يعقد هاا مثل هذه المسألة 51)

 الجليلة.
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 وكيف كان، فقد اسودل للصحيحي بوجوه:قوله )قده(: ))

حدذا : الوبادر، ودعوى أنّ المنسبق للى الأذذان مندا ذو الصحيح، ولا منافاة أ

بين دعوى ذلك، وبين كون الألااظ على ذاا القول مجملات، فإنّ المنافاة لنّما تفون 

 فيما لذا لم تفن معانيدا على ذاا مبينة بوجه، وقد عرفت كوندا مبينة بغير وجه .

بسبب الإالال ببعض أجزائه، أو شرائطه ثانيدا: صحة السلب عن الااسد، 

 بالمداقّة، ولن صحّ الإطلاق عليه بالمعاينة.

ثالثدا: الأابار الظاذرة في لثبات بعض الخواص والآثار للمسمّيات مثل 

)الصلاة عمود الدين( أو )معراج المؤمن( و )الصوم جنة من النار( للى غير ذلك، أو 

للّا بقاتحة الفوا ( ونحوه، مما كان ظاذراً في  ناي ماذيّودا وطبائعدا، مثل )لاصلاة

ناي الحقيقة، بمجرد فقد ما يعوبر في الصحة شطراً أو شرطاً، ولرادة اصوص 

الصحيح من الطائاة الأولى، وناي الصحة من الثانية، لشيوع اسوعمال ذاا التركيب 

ينة في ناي مثل الصحة أو الفمال الاف الظاذر، لا يصار لليه م  عدم نصب قر

عليه، ولسوعمال ذاا التركيب في ناي الصاة ممفن المن ، حوى قي مثل )لا صلاة 

في ناي جهار المسجد للّا في المسجد( مما يعلم أن المراد ناي الفمال، بدعوى اسوعماله 

 لما دل على المبالغة، وللا، لا على الحقيقة، في مثله أيضأ بنحو من العناية، الحقيقة

  ((.فافدم
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 ر:للصحيح بامو واسودل 

او    ىكفلان صلالصلاة  اطلاق لفظ عند الصحيح منها لخصوص لتبادر:ا: اأوها

 .(52)الفاسدةومن يصلي لا الأعم منها 

ملة اذ هي مجيح كما انه قد يقال من الواضح ان الالفاظ على القول بالصح

وى التبادر والأكثر فكيف تصح دع د بين الأقللتمام الأجزاء والشرائط وهو مرد موضوعة

 ر.حيح التام فهل هو الأقل او الأكثوايهما الص لخصوص الصحيح التام من الفاطها

ولكنهامبينة من  وجوابه: ان معاني الألفاظ وان كانت محملة على هذا القبل

تنهي عن الفحشاء والمنكر او عمود  تي وخواصها فتكون الصلاة مثلا هي الحيث آثارها 

 .... الدين

 .(53)البيان الاجمالي يكفي في صحة التبادر قدار منالخ، وهذا الم

 دقةً وإن لم يصح سلبه عنه بالمسامحة العرفية انيها: صحة السلب عن الفاسدث

ملة وذلك لعدم حول كيفية تبادر الصحيح مع ان الالفاظ مج بقاولا يتوجه الاعتراض الس

 .(54)رد خاصالمنافاة بين اجمال المعنى وبين صحة السلب على اجماله عن مو

نحو ذلك، اذ بعد  ثالثها: التمسك بمثل الصلاة عمود الدين او معراج المؤمن، او

 .(55)صلاةبالفاسدة ليست  العلم باختصاص هذه اللوازم بالصحيحة يعرف أن

ونحوها من ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)و يستدل على الصحيح بمثل اخبار أ

، او شرطاً في الصحة شطراً طبيعة، مجرد فقد ما يعتبرالاخبار الدالة على نفي الماهية وال

الماهية منه يمكن ارادة نفي مقدر خبر لمثل هذه  ودعوى ان ذلك كما يمكن ارادة نفي
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دخلت  لجنس اذهاا خلاف الظاهر لـ لا النافية لوالكمال مدفوعة لكو التراكيب كالصحة

من  بل المراد جزماً، المقام ودة فيعلى الماهية، ونفي الصحة لا يصار اليه إلا بقرينة مفق

لة المعدوم وإلا نزيل ما هو موجود متنزمبالغه ب مثل هذه التراكيب نفى الماهيه لا الصفه

 .(56)لما صحت المبالغة

******** 

توقف على مقدمات ثبوت الحقيقة الشرعية فعلى القول بالعدم وان الشارع موهو ( 52)

وقد يتوهم صحتها لانه اذا احرز بناء الشارع على انه ، ادراستعملها مجاز لا معنى لدعوى التب

 ح.يتبادر منه الصحي، نصب قرينة صارفة عن المعنى اللغوي يريد الصحيح لا الأعم

، مدفوع بانه مع الاحراز لا يحتاج إلى التبادر والا لم يصح دعواه و على كونه من حاق اللفظ

ف الحاصل من كثرة الاستعمال في الصحيح لان وهو مردود لانه ممنوع ولعله من جهة الانصرا

او يقال ، الغالب استعماهاا في تلو الأوامر المعلوم كون المراد منها هو الصحيح ولو بالتعمّل العقلي

كما قيل أن التبادر ليس من نفس اللفظ ليكون دليلا على وضعه الخصوص الصحيح بل هو الالتزام 

لكن هذا الالتزام اجنبي عن الوضع ليكون تعريفا له  ،كل مكلف باداء خصوص الصلاة الصحيحة

حصوله في زمان المتشرعة ولا طريق الى احرازه في زمان الشارع غير اصالة  -والمتيقن من ، او عليه

 . عدم النقل وهي حجة في الالفاظ العرفية دون الشرعية لعدم بناء العقلاء فيها

ين ماكان المشكوك في الالفاظ العرفية أو من وفيه منع ظاهر لان الظاهر عدم الفرق عندهم ب

 الفاظ اصطلاح خاص كالنحو والشرع ونحو ذلك.

 أولا: ان التبادر يكون لنفس المعني لا لآثاره وخواصه كماهو في المقام.: وفيه( 53)

ــر او عن يقال أنه لا تصدق الصلاة الا كثانيا: ولو سلم كتبادر مفهوم النهي الفحشاء والمن

 النهي عن الفحشاء وهو باطل جزماً، مع انه قد استدل به للاعم كما سيأتي.بعد صدق 
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أقول: لو كان المعنى مجملا فكيف تصح دعوى سلبه عن مورد خاص مع احتمال ( 54)

دخالة ذلك المورد في المعنى لغرض اجماله. نعم لو علم بعدم الصدق على المورد صح السلب. وصحة 

ل ببعض الاجزاء والشرائط بالمداقة لا بالمسامحة والعناية لصحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلا

اطلاقه على الفاقد وانه كلما زاد الاخلال بانت المسامحة وظهرت العناية وكلما نقص خفيت 

 .المسامحة ولم تظهر العناية حـتى كأنها لا ترى

ا إلى صحة السلب وهذا الدليل يرد عليه ما قلناه عينا بعين مع ممنوعة الثانية، هـذا مضاف

بالدقة مما لا معني هاا لأن الكلام في الالفاظ وهي امور عرفيه حيث لا يفهم أكثر العرف الدقيات، 

 ة؟تصح دعوى صحة السلب بالمداق فكيف

ويرد عليه: أن هذه آثار للمأمور به لا للمسمى أي الموضوع له اللفظ، هذا مضافا أن ( 55)

بت المدعى إلا بضميمة اصالة الحقيقة وجرياهاا عند معرفة كون المراد هو خصوص الصحيحة لايث

 .المراد والشك في كيفية الاستعمال في حيز المنع، وريما هاذا اشار المضيف في الكفاية بالفهم

ويضاف اليه ان استعمال الصلاة في هذه الاخبار حقيقة حتى على الوضع للاعم بطريقة 

ل لطبيعى الصلاة الشامل للصحيح والأعم، وكلمة القربـان تعدد الدال والمدلول فلفظ الصلاة مستعم

مسستعملة للقربات وبعد ضم احدهما للآخر تصبح الكلمتين بمترلة كلمة واحدة حيث يتركب 

 . مفهوم افرادي منهما كماء الرمان

ولكن هذا الجواب ليس بشيء لوضوح الفرق بين المدعـى والدليل، ففي الدليل لا مفهوم 

 كما هو مورد الايراد الظاهر من تمثيله بماء الرمان والوجه في ذلك ان النسبة في افرادي تركيبي

 . الأول تامة بخلاف الثاني فلاحظ

 .وقد يقال أن الاستعمال هنا محاز لقرينة خفيت علينا

فانه يقال أن من المعلوم أن استعمالات الشارع عدم لحاظ العلاقة والتجوز لا يصح إلا 

 .بلحاظها فتأمل
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 ه:وقد يورد علي( 56)

أولا: ان غايته افادة الظن وهو ليس بحجة، ولكنه مدفوع بأنه كذلك في اصول الدين لا في 

 .اصول الفقه

ثانيا: أن نظرها الى ما هو قيود الواجب وما هو الوظيفة الشرعية بأسلوب بليغ اكيد، او قل 

أمور به لا لمسمى الصلاة وكون الأمر هي ناظره لعالم التشريع لا التسمية، وذلك بإثبات الجزئية للم

متوجه للفعل الذي تكون الفاتحه جزء منه، والحاصل انه لا حكم للصلاد الفاقدة للسورة، ويعبر 

 .عنه بكلماتهم نفي الحكم بلسان نفي الموضوع

ويمكن دفعه بأن النظر إلى عا لم التشريع لا ينافي النظر إلى عـالم التسمية بعد التقريب 

نه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ومن الواضح أن نفي الموضوع هو كون المسمى بالصلاة المدعى ا

صلاة بعد فقد السورة وهو نفس المدعى لا شيء مباين له، او يقال انه على هـذا يلزم بليست 

و خلاف الظاهر لا قرينه عليه التقدير في الكلام بأن يكون لا صلاة مشروعة إلا بفاتحة الكتاب وه

 ل.بحا

ثالثا: اها معارضة بمثل ما سيأتي عن القائل بالاعم من اطلاقات تشهد على العكس. 

والصحيح ما قلناه سابقا موافقة مع السيد الأستاذ من ان الالفاظ في كلمات الشارع تحمل على 

 الصحيح وفي كلمات المتشرعة أو العرف يمكن حملها على الاعم والمقام من الأول.

رفت وجهه والمصنف أجاب عنه بالقول ان الاخبار المثبتة للآثار وإن وأمر بالفهم وقد ع

كانت ظاهرة في ذلك  لمكان أصالة الحقيقة، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح  

ضرورة إختصاص تلك الآثار به، إلّا أنه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى لاجراءها العقلاء في اثبات 

 .على نحو الحقيقة لا المجاز، فتأمل جيداً. )المحقق الخرساني( المراد، لا في أنه
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وع  ، رابعدا: دعوى القط  بأن طريقة الواععين وديدندمقوله )قده(: ))

والحاجة ولن دعت ، كما ذو قضية الحفمة الداعية لليه، الألااظ للمركبات الوامة

بل ، يفون بنحو الحقيقة للا أنه لا يقوضي أن، أحيانا للى لسوعمالها في الناقص أيضا

 .تنزيلا للااقد منزلة الواجد، ولو كان مسامحة

ولا يخاى أن ذاه الدعوى ولن  والظاذر أن الشارع غير موخط عن ذاه الطريقة

 .((فوأمل، للا أندا قابلة للمن ، كانت غير بعيدة

 

 الالفاظ للمركبات وضع: الاستشهاد بالطريقة العقلائية للواضعين عنــد رابعدا

اجة وان دعت أحيانا لاستعماهاا الحوع لوضمة الداعية لكالتامة كما هو قضية الح

فاقد لل يلًانزنحو الحقيقة. بل ادعاء وتيقتضى ان يكون على  بالاعم أو الناقص إلا انه لا

عهدة اثبات و ان الشارع لم يحد عنها فيما اخترع من العبادات د والظاهرجالوا ةزلنم

 (.58.)ثم امر الشيخ بالتأمل، (57)لعدم قيام الدليل عليها مدعيهاكلتا المقدمتين على 

******** 

كما يمكن الفرق بين المركب الشرعي والمركب الخارحي من حيث ضبط الاخير دون ( 57)

الأول لغرض كونه اعتباريا قابلا للتغير والتبدل، نعم يمكن أن يدعي أن ذلك لا يعني عدم تركبها 

 الكفاية بالتأمل.فلاحظ، وقد اشار في 

ولعل وجهه أن مراجعة الوجدان واستقراء الأوضاع للمركبات العرفية والعادية يجد ( 58)

 .من نفسه عدم التخطي عن الوضع لما هو المركب التام كما ذكر فمنع تلك الدعوى ممنوع



154................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

 أنه( وفيه) الأعم تبادر( مندا) بوجوه أيضا للأعمي اسودل قوله )قده(: ))وقد

 الوبادر دعوى معه يصح ففيف منه بد لا الاي اجهام  تصوير في الاشفال عرفت قد

 الوقسيم صحة( ومندا) عرفت لما من ( وفيه) الااسد عن السلب صحة عدم( ومندا)

 دلالة ذناك تفن لم لو للأعم اندا على يشدد لنما أنه( وفيه) والسقيم الصحيح للى

 ما بملاحظة الوقسيم يفون أن دب فلا عرفودا، وقد للصحيح، موعوعة كوندا على

 من واحد غير في وغيرذا الصلاة اسوعمال( ومندا) بالعناية ولو اللاظ فيه يسوعمل

 الصلاة، الخمس، على الاسلام بني: والسلام الصلاة عليه كقوله الااسدة الاابار في

 فااا بالولاية نودي كما بشئ أحد يناد ولم والولاية، والصوم، والحج، والزكاة،

 يقبل لم ولاية بغير ومات ليله وقام نداره صام أحدا أن فلو ذاه وتركوا بأرب  لناسا

 الولاية تاركي عبادات بطلان على بناء يفون لا بالأرب  الااا فان صلاة، ولا صوم له

 لم لو أنه عرورة أقرائك، أيام الصلاة دعي(: ع) وقوله للأعم، أسامي كانت لذا الا

 على الحائض قدرة لعدم عندا الندي صحة عدم لزم ةالااسد مندا المراد يفن

 الأولى الرواية في المراد أن م  - الحقيقة من أعم الاسوعمال أن( وفيه) مندا الصحيحة

 عبادة بطلان ذلك ينافي ولا الاسلام عليدا بني مما أندا بقرينة الصحيح اصوص ذو

 لا وذلك حقيقة، لا اعوقادذم بحسب كان انما بدا أااذم لعل لذ منفري الولاية

 صام أحدا أن فلو: قوله) في والاسوعمال الأعم، أو الااسد في اسوعمالها يقوضي

 الرواية وفى والمشاكلة، للمشابدة أو اعوقادذم، بحسب أي كالك كان( الخ... نداره
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 ما وسائر بالأركان الاتيان كان وللا الصلاة على القدرة عدم للى للارشاد الندي الثانية

 به الاالال يضر لا بما أال ولو بدا، العرف في يسمى بما بل الصلاة في يعوبر

 يلوزم أن أظن ولا القربة، به تقصد لم ولن ذاتا الحائض على محرما عرفا بالوسمية

 .جيدا(( فوأمل بالرواية المسودل به

 

 (59أوهاما وثانيهما: نفس ما للصحيحي)

 (60فكيف تصح دعوى التبادر.) ويرد على الأول باستحالة تصوير الجامع الاعمي

 ق.كما سب ي فيرده: ما ذكر في دليل الصحيحي ولكنه مدفوعناما الثا

للصحيح لماصح  الثها: صحة التقسيم الى الصحيح والاعم، ولو كانت موضوعةث

 .لاعمموضوعة ل ونهاكالنقسيم فمن التالي ينتقل الى المقدم وهي 

لك الصلاة للاعم لكن ذ وان شهدت أنيم سرد عليه في الكفاية: ان صحة التقواو

للصحيح وقد عرفتها ومع وجودها فيكون المقسم  وضعها ىفيما اذا لم تكن هناك ادلة عل

 مجازا لا حقيقة. وبتعبير آخر أن صحة الاستعمال في الاعم هو أعم من مستعمل بالاعم

معرفة  دالحقيقة والمجحاز ولا يثبت باصالة الحقيقة لما عرفت من عدم جريانها عن

 (.61)المراد والشك في كيفية الاستعمال

الاسلام على  بنيعليه السلام ا ظاهره الوضع للاعم كقوله بمرابعها: الاستشهاد 

كما نودي بالولاية، ء أحد بشي خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد
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ه ومات بغير ولايه لم اره وقام ليلهناحدا صام  فأخذ الناس باربع وتركوا هذه فلو أن

 .صلاة صــوم ولايقبل له 

تاركي الولاية لا  أن أخذهم بالأربع بناء على بطلان عبادة وتقريب الاسودلال:

 .ان يقال لم يأتوا بشيء منها اصلا يمكن إلا اذا كانت موضوعة للاعم، والا فالمناسب

الا على دعوة  أن الاستعمال اعم من الحقيقة والمحاز فلا يثبت به واورد عليه:

الرواية خصوص الصحبحة  السيد المرتضي وهي ممنوعة. بل يمكن أن يكون المراد من

  .الصحيحة لا الفاسدة لوضوح ان بناء الاسلام على العبادات

على  لا يتم إلا(( أخذواعليه السلام ))ودعوى أن عنوان الاخذ بقول الامام 

اعتقادهم صحة  خذ اما باعتبـارممنوعة لان اطلاق الا همتالصحيح لبطلان عبادا

بل زعميا تخيليا، وأطلاق لفظ  عباداتهم لا على نحو الحقيقة، فلا يكون الأخذ واقعيا

انما كان  صومهم صادقا على الصحيح لفساد لا يكون عليه السلام الصوم بكلام الامام 

 (62.)فالمأتي به منهم هو صورة الصوم وشبهه باعتبار المشابمة والمشاكله

الصحيحة  بدعوى أن الصلاة (دع الصلاة أيام أقرائك): عليه السلامقوله  ندا:وم

 .ارادة الاعم غير مقدورة للحائض والقدرة شرط التكليف فلا مناص من

على المتعلق اذ هو ارشاد  القدرة ورد بان النهي ارشادي لا مولوي وهو لا يقتضي

ان يكون مطلق ما يسمى صلاة ولو وإلا لزم  الى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة

 (63.)بالتسمية محرماً شرعاً على الحائض والقائل لا يلتزم به مع عدم الاخلال بما يضر

******** 
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ليس هو إلزام ( فيكونان متعارضان وليس أحدهما أولى من الاخرى مع ان الفرض 59)

مع وحدة الطريق كما هو الخصم وإنما الغرض التنبيه على الواقع وهو واحد لا يتعدد خصوصاً 

 للقولين.

( وهو مدفوع  بإمكان تصويره كما سبق مع ان الاشكال عليه من قبل الصحيحي بدون 60)

 اقامة برهان على العدم فلا يدل على العدم.

وقد يورد عليه: لو سلمنا التبادر لكن لا خصوص الاعم ليكشف عن المعنى الثابت في زمن 

الصحيح ونقل الى الاعم للتوسع في الاطلاقات عند المتشرعة، ولو سلم  الشارع إذ لعله كان حقيقة في

من الوضع المتأخر لا من جهة كونها موضوعة له وأصالة عدم النقل التبادر للاعم فهو ناشيء 

العقلائية لا يجوز ثبوتها في موارد يكون مقتضى النقل اكيداً في نفسه والمتيقن من موارد جريانها 

 ي للنقل.عدم توفر الدواع

إلا ان ادلة الصحيح امكن منعها كما تقدم ولكن لا لجميعها بل للبعض منها فيتم ( 61)

النقض ولكنه غير سديد. وذلك لوضوح أن صيرورته بهذا المعنى محازا وتقسيمه الى الصحيح 

والفاسد، فعلى قول الصحيحي أن التقسيم إلى الفاسد مجازاً فكيف يصح تقسيم الشيء إلى نفسه 

 لى غيره او قل يصبح احد الاقسام عين المقسم وهو كاشف عن بطلان القسمة. قد يقال أن ذلكوا

الثاني من قبيل سبك المجاز  غير مانع لانا ندعي ان المجاز في القسم غير المجاز في المقسم وليكن

د كذلك تحتاج الى قرينة اخرى والفرض عدمها. وق في المجاز، ولكنه باطل جزماً لأن صيرورته

من الشارع،  التقسيم بنظر العرف او حفظه الشرع، ولكنها غير مانعة إلا اذا كانت يقال أن صحة

واقعا وحقيقة لصدقه عليها صدق الطبيعي  والصحيح أن الدليل قام على وجود المقسم في الاقسام

فروض في والم لإحتمال كونه اعم من الحقيقة إلا أن يكون اصل التقسيم مجازا على افراده فلا وجـه

المقام خلافه. وهذا الجواب فيه خلط للمقسم بين النظراليه كمعنى في حد ذاته له افراد ينقسم اليها 
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الجامع  للفظ كذا منقسمة إلى الامرين ولو صح لدل على أن المسمى هو أو بين المعنى بما هو مسمى

 ا ليقع مقسما. فتأمل جيدا.بلفظ كذ فلا بد من أن ينظر الى أن اللفظ بما له من المعني هو المسمى

لم يصح بل قال  لم يقل عليه السلامويمكن تقريب الدفع على مدعي الاعم. بان الامام ( 62)

فهي مجزية ولكنها غير مقبولة وهذا ، الاجزاء لم يقبل والقبول مرحلة اسمي من الصحة التي تعني

 .الخصوص الصحيح لا الاعم معناه انه استعملها

لو سلمنا التقريب،  ازا بخصوص الصحبحمن المحتمل استعملها مج يه: بأنهويجاب عل

النصوص الشرعية عليه بل حملها على الظاهر وهو لا  وهو غير مسلم لإنه معنى دقي لا يمكن حمل

 فتأمل جيدا. ركيقتضي ما ذ

وفيه انه لا ينافي الاستعمال في الفاسد وعدم حرمة الصلاة الباطلة من قرينة خارجية  (63)

 .الاجماعهي 

ولكنه سقيم إذ المنافاة واضحة بين الحيض والطهارة المعتبرة في الصلاة لان الشارع لا يكلف 

 .بغير الصحيح ولو كان فاسدا فلا معنى للردع عنه

 :وأجيب عن الاعتراض في التقريرات

في ان الارشادية لا تعني استعمال الجملة الإنشائية الناهية في مدلول استعمالي اخباري هو ن

القدرة، فأنه غير محتمل وانما تعني عدم ارادة الحرمة الذاتية من النهي ثبوتا لقرينة عامة مختصة 

بأدلة المانعية في باب المركبات مع كون المستعمل فيه الجملة الأنشائية هو النهى عن 

 .صلاتها،فالاعتراض غير متجه

ناحية الحيض فلا بد من ويمكن دفع مقالة الآخوند بإن حرمة الصلاة للحائض من غير 

تقييدها بما يكون صحيحا من غير ناحية الحيض، ومعه لا يكون دليلا على الاعم، وأمكان دعوى 

استفادة ذلك التقييد بنحو تعدد الدال والمدلول من قرينة خاصة هي كون النظر إلى الاتيان بما هو 

 .وظيفتها الشرعية لولا الحيض واما الاسم فهو مستعمل بالاعم
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قول: لو كانت الاستفادة بدعوى تعدد الدال والمدلول فلا يكون الاسم مستعمل في الاعم اولى ا

منه في الصحيح بل الأولوية بالعكس لان استعماهاا في الاعم يغني عن التعدد واستعماهاا في الفاسد 

الصحيح  دليل على الوضع للاعم ممنوع اذ لا يعقل النهى عما هو فاسد اصلًا ولكن استعماهاا في

 (.عدم وقوع العبادة المعهودة ايام الحيض)يصحح النهي الارشادي 

وقد أجاب في العناية: يمكن أن يكون النهي مولويا قد تعلق بالصحيح دون الفاسد كما زعم 

المستدل ولكن تعلق بالصحيح لولا النهي بمعنى ان الصلاة التي كانت صحيحة مع قطع النظر عن 

هي التي تعلق بها النهي وحرمت على الحائض ذاتاً ومن أن الصحيح كذلك النهي وقبل تعلقه بها 

امر مقدور هاا حتى بعد النهي فيحرم عليها ذلك شرعاً ولذا لم يستعمل اللفظ في الفاسد بل 

 .الصحيح التام

اعلق عليه: انه تقريب لكون متعلق النهي مقدورا عليه لاما اجاب به المستدل وفساده واضح 

المتقيدة بالطهارة عن الحيض لا يعقل تحققها في حال الحيض حتى تقع متعلقا للنهي،  لأن الصلاة

وجعل حال الحيض وحال عدمه من احوال الصلاة خلف واضح التسليم للوضع بالاعم وكانه نظر 

 .إلى القدرة حال تعلق الطلب لا حال الامتثال المعتبرة في المقام

غير معقول اذ هو يعني وجود مفسدة بنفس المتعلق وهو هذا مضافا إلى ان كون النهي مولوياً 

الصلاة في محل الكلام وفساده لا يخفى عن فاضل فضلا عن عالم، بل هو تشريعي باعتبار عدم 

رضا الشارع بوقوع الصلاة من الحائض في هذه الحال لمبغوضيتها للمولى فلا تصلح للمقربية، واين 

أن النهي لا بداعي الزجر بل بداعي عدم حصول القرب على هذا من النهي المولوي فافهم ؟ أو قل 

الفعل خارجا اذ المشروط لا يقع بدون ما تعلق عليه من الشرط وهو الطهارة من الحيض في المقام 

 .والتي بها يحصل القرب

 :ثم ان الشيخ امر بالتامل جيدا. ويجاب بعدة وجوه
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الأشكال على الاعمي لانك قلت ان الوجه الأول: ما ذكر في درس الكفاية من عدم ورود 

الامر ارشادي لا مولوي فلا تكون الصلاة حرام. والوجوه الأخرى يراجع كتابنا تاملات وفهوم 

 الكفاية.
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في صحة تعلق النار وشبده بترك الصلاة  : أنه لا شبدةومنداقوله )قده(: ))

دا اصوص كتر ولو كانت الصلاة المناور، وحصول الحنث باعلدا، ان تفره فيهففي م

كما ، بدا لحرمودا يلاساد الصلاة المأت، لا يفاد يحصل به الحنث أصلا، الصحيحة

ولا ، فإن النار حسب الارض قد تعلق بالصحيح مندا، بل يلزم المحال، لا يخاى

 ل.وما يلزم من فرض وجوده عدمه محا، يفاد يفون معه صحيحة

صحة تعلق النار لا يقوضي للا عدم ، قلت: لا يخاى أنه لو صح ذلك

لا عدم وع  اللاظ له شرعأ، م  أن الاساد من قبل النار لا ينافي صحة ، بالصحيح

 . فلا يلزم من فرض وجودذا عدمدا، موعلقه

نعم لو ، لولا تعلقه، ذنا انقدح أن حصول الحنث لنما يفون لأجل الصحة ومن

اعلدا بمفان من ل الحنث بلفان من  حصو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالاعل

 .((الإمفان

 

تكره فيه كالحمام  : صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في المكان الذياامسدا

 ب الدليل من مقدمتين:كونحوه، ويتر

في المكان المكروه  احداهما: أنه لاريب في صحة تعلق النذر أو الحلف بترك الصلاة

 كالحمام.

 ان بعد النذر.ثانيهما: حصول الحنث بفعلها في ذلك المك
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ا هوقد تعلق بح الصلاة موضوعة للصحيومنها ينتج أن الخصم يدعي لو كانت 

لان )تحرم فتفسد  بتركها ها بعد تعلق النذرنر يلزم عدم حصول الحنث بفعلها لاالنذ

لانه خلاف ما تعلق به  يحصل الحنث فسادها لا يكاد ومع (لفسادمقتضي ل ىالنه

 .ر قطعيوالمسلم عندهم هو حصول الحنث وهو ام (حيحةالص وهوترك الصلاة)النـــذر 

تكون  لزومه المحال وهو ما يلزم من فرض وجوده عدمه اذ بناء على الصحيح مع

مقتضية لانعقاد النذر ة ع النذر وحينئذ تكون الصحة للصلاالصحة مأخوذة في موضو

ذر بالصحيح يلزم او قل أن تعلق الن وانعقاده مقتضى لبطلاها لتعلق النهي بها من قبله

عدم تعلق النذر به وهو محال، مع لزوم انعقاد  الفساد الحرمة ومن الحرمة الفساد ومن

ينعقد  انعقاده اذ الانعقاد مقتضى لبطلانها وهو مقتضى لعدم الانعقاد لانه لا النذر عدم

 .(64)إلا اذا تعلق بالصحيح

النذر لا  حيح لولاي: ان النذر قد تعلق بالصنواما الجواب عن المحذور الثا

شيء من قبل النذر لا النا ومن المعلوم أن الفساد( أي ولو مع النذر)بالصحيح بالفعل 

واحد فلا يلزم من فرض واحد وفي حال  لولا النذر بل يجتمعان في شيء ةينافي الصح

الصحيح، وان الصحيح الذي تعلق به النذر باق حتى بعد  ح عدميوجـود الصح

 .(65)النذر

قد تعلق  ا الجواب ينفتح الجواب عن لزوم عدم الحنث فان النذرومن هذ

 ذلك المكان المكروه لكانت ها فيكبالصحيح لولا النذر أي بالصلاة لولا تعلق النذر بتر
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 حتى بعد تعلق النذر لما عرفت من اجتماعه مع ورصحيحة والصحيح الكذائي أمر ميس

 .(66)رذالن الفساد الناشيء من قبل

الاتيان  بعد النذر وحين بالفعل ض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبةنعم، لو فر

 .(67)النذر بها لم يكن الحنث اذ لو كان بعد النذر فهو فاسد من جهة

******** 

اقول: الثاني والثالث واحد وانما الاختلاف باللحاظ، فالصحة علة للانعقاد والفساد ( 64)

 الثاني المعلول وهما متسانخان، فالوجهان واحد. ويمكن علة لعدمه، ففي الأول لو حظت العلة وفي

الانعقاد. وامكان |جمعهما أن صحة الصلاة مقتضية لانعقاده وهو مقتضي لعدم الصحة المقتضي لعدم 

منع دليل الخصم وذلك بمنع كون الصلاة فاسدة لان النهى بعد تعلق النذر لا يستلزم الفساد لفرض 

 .نهياً اصلياً لا عارضياً كما هو محل الكلامكون المسلم عندهم هو كونه 

والجواب عن عدم لزوم الحنث ولزوم المحال جمعا أن هذا لو صح ما تقدم فيهما لاقتضى ما 

 ذكر من المحذورين )عدم تعلق النذر بالصحيح( لا عدم كون الألفاظ موضوعة للصحيح.

قى ما تعلق به النذر، وأنه والحق انه لا يخلو من تأمل لوضوح انه بعد النذر لا يب( 65)

الصحيح لولا النذر، ومادام النذر غير موجود ومع وجوده فما فرض صحيحا لولا النذر، ما هو 

 الصحيح فيلزم المحذور وقد اعترف به المصنف أو الفاسد وهو مدعى الخصم.

 .يه(وقد عرفت ما ف( )66)

ة مطلوية بعد النذرَ حين الا ان صحة النذر لا تخلو من أشكال بل منع اذ لا صلا( 67)

 .الاتيان بها كي ينعقد أصل النذر فتعلق النذر بترك شيء فرع امكان ذلك الشيء

والصحيح: ان المحذور )لزوم المحال(  لازم على كلا القولين فلا وجه لجعله دليلا للأعم، 

 .فتأمل، مع ان النذر يتبع قصد الناذر
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 : بقي أمورقوله )قده(: ))

لن كانت موعوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في ، مي المعاملاتالأول : لن أسا

كما لا يخاى، بل بالوجود ، لعدم لنصافدا بدما، كوندا موعوعة للصحيحة أو للأعم

لفنه لا ، فيه مجال فللنزاع، وأما لن كانت موعوعة للأسبا ، تارة وبالعدم أارى

ذو العقد المؤثر لأثر كاا  وأن الموعوع له، وندا موعوعة للصحيحة أيضاك یيبعد دعو

لا يوجب ، شرعا وعرفا . والااولاف بين الشرع والعرف فيما يعوبر في تأثير العقد

وتخطئة الشرع ، قيبل الااولاف في المحققات والمصاد، الإاولاف بيندما في المعنى

كما لا ، العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعوبره في تأثيره، محققا لما ذو المؤثر

 ((فافدم.، اىيخ

 بقي أمور:

للمسببات دون الأسباب  زاع في المعاملات لو كانت موضوعةنمنها: عدم تأتي ال

أي التمامية المترتب عليها حصول الأثر  باعتبار ان الأولى لا تتصف بالصحة والفساد

ويعدم أن عدمت فلا يتصف  بسيط يوجد أن وجدت علته أمر بل هي -والفساد ضدها

 الاجزاء لجميع الجامع للعقد موضوع البيع لفظ في النزاع يقع ان يمكن (،68)بهما

 للعقد موضوع مثلًا البيع لفظ أن يقال أن يبعد ولا ذلك من للاعم موضوع أنه أو والشرائط

 والعرف الشرع فأن مثلًا للملكية المؤثر هو وشرعاً عرفاً الصحيح العقد من والمراد الصحيح

 .الخاص للأثر المؤثر دالعق هو الصحيح العقد ان يرى
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 الشرعي العرف والنظر واحداً شيئاً الصحيح العقد معنى يكون كيف أنه: يقال لا

 هذا فأن صحيحاً، العرف ويراه فاسداً الشرع يراه مثلًا الصبي عقد ان والحال حقاً

 حصل لما وإلا واحداً شيئاً ليس عندهما العقد صحة معنى ان على يدل بينهما الاختلاف

 .لاختلافا هذا

 هو وإنما العقد صحة معنى أصل في اختلافاً ليس المذكور الاختلاف ان: يقال فأنه

 الصحيح العقد ان يرى كليهما والشرع العرف ان أي والمصاديق المحققات في اختلاف

 العرف بينما للملكية مؤثراً الصبي عقد يرى لا الشرع ولكن مثلًا للملكية المؤثر العقد هو

 الصحة معنى أن لا المؤثر العقد مصاديق في هو إنما بينهما الاختلاف إذن مؤثراً، يراه

 .الآخر عند الصحة لمعنى مغايراً أحدهما عند

 .(69)وقد امر بالفهم

******** 

وكذا لا يجري النزاع للبسيط ذي الاثر بمعنى أن لا يكون له جزء او شرط بل غير ( 68)

 .وجوداالبسيط ولكن بين أجزائه وشرائطه تلازم 

وانما يجري النزاع في غير البسيط ولا تلازم في البين، ومن ذلك ينقدح فساد ما اشار اليه 

المحقق الخوئي قدس سره بأن المسبب له أحد معاني ثلاثة، ثالثها عبارة عن اعتبار البائع 

د. اذ والمشتري للملكية والتزامهما بها في أنفسهما، باعتبار انه قابل للاتصاف بالصحة والفسا

المتعاملان اذا اعتبرا الملكية والتزما بها فمع فرض أن الشارع والعقلاء يرتبون الاثر على ذلك 

 .الاعتبار فهو صحيح والا فاسد
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مضافا إلى ان الثالث ليس احتمـالا مستقلا للمسبب بل الاحتمالات اثنان فقط لا ثلاثة، 

 .والثالث حقيقة جزء من السبب

اظ كالبيع والنكاح والاجارة ونحوها هل هي موضوعة للأسباب أو ثم اختلفوا في أن الألف

 .للمسببات أو للاسباب التوليدية كما ادعاه في العناية

قال: قد عرفت انها ليست اسامي للمسببات أيضا بل هي اسامي للأفعال التوليدية التي 

نشأ به البيع والا لزم تتولد من الأسباب الخاصة فالبيع مثلا ليس اسما للعقد المخصوص فهو مما ي

اتحاد المنشأ )بالفتح( وما ينشأ به وهو غير معقول ولا اسما للملكية أي الإضافة الخاصة الحاصلة 

بين المشتري والبائع فأنه أثر للبيع بل هو أسم للتمليك أي ادخال المبيع في ملك المشتري بوسيلة 

 . العقد المخصوص )الايجاب والقبول( وهكذا سائر المعاملات

 .ثم قال نعم، لا يجري النزاع على هذا كما لو كانت للمسببات

 ه:أعلق علي

يعني جعل الملكية ، أولا: ان التمليك الذي هو البيع علته العقد المخصوص، كما ادعاه

والملكية الحاصل منه أسم مصدر وهما شيء واحد لا ، للمشتري وأدخال المبيع في ملكه وهو مصدر

للأول دون الثانيٍ، ومع كونهما واحد فاللفظ الموضوع لاحدهم موضوع للآخر،  شيئان ليقال ان اللفظ

ويشهد لذلك قوله )لا فرق في المقام من أن تكون المعاملات هي اسامي للمسببات أو لما سماه الأفعال 

 .اعنزكلًا منها أمر بسيط فلا يجري ال التوليدية لكون

 .لفتح( وما ينشأمنه شيء واحد وهو غير معقول: ان ما قاله من محذور ان المنشأ )باثانياً

قلنا: أن اراد من المنشأ هو اللفظ أي العقد المتكون من الايجاب والقبول فواضح انه تابع 

لقصده ذلك فيراد به ابراز الأمر القصدي باللفظ، فلا ضير من كوهما واحد بل لا بد فيه ولذا قالوا 

صد فهو لا يعرف الا باللفظ فيكون اللفظ طريقا اليه وواضح أن العقود تابع للقصود، وان أراد به الق

أن الطريق متحد مع ذي الطريق، هذا مضافاً إلى انه على هذا لا يمكن جريان أصالة الإطلاق عند 
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الشك في مدخلية ماله التأثير لانه شك في المسمى ومعه لا مجال للتمسك بالاطلاق مع ان الاطلاقات 

اضف اليه عدم عرفيه ما ادعاه من المعنى ، العقود، وهذا جواب نقضي جاريه عند الكل في معظم

مع أن تنظيره للحال بالالقاء في النار ليس في محله بداهة ان قول بعت ليس فية موجداً للملكية او 

للطلب في الخارج بل الموجد هي الارادة المتعلقة بايجاده إنشاءً، وليس هناك إلا موجد واحد، 

 المنشأ بالفتح عن ما ينشأ منه. وبالتالي اختلف

لعله للإشارة إلى أن الاختلاف ليس في المصاديق او المحققات وأنما في دائرة تأثير  -1( 69)

السبب حيث اضاف الشارع قيودا قللت من دائرة تأثير السبب العرفي لا انها دخيله فيما هو المقوم 

 .لذات السبب ليلزم الاختلاف

وضوعه للصحيح عند العرف والشرع فلا معنى لتخطئه الشرع او نقول: اذا كانت م -2

 .العرف باعتبار انهما واحد

ا ذكر أن مرجع الاختلاف ليس إلى الاختلاف في الصغرى أيضا فان الشرع لا ينكر م -3

 . صحته وتأثيره في اثره الخاص قاله في العناية1كون مثل عقد الصبي بيعاً وانما ينكر 

وضوعة ل لاسباب الصحيحة الاقتضائية، فيمكن التمسك بالاطلاق والصحيح ان الالفاظ م

على كلا القولين ومعه لا ثمرة في هذا البحث والمناط هو الصدق العرفي ومع الشك فيه لا يصح 

التمسك بالاطلاق لنفى مشكوك القيدية لانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام ومعه 

لو انعدمت فالمرجع الحكمية، هذا ما ذكره بعض الاصوليين وهو  يرجع الى الاصول الموضوعية

 متين.
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لا يوجب ، حةي: لن كون ألااظ المعاملات أسامي للصحالثانيقوله )قده(: ))

كي لا يصح الومسك بإطلاقدا عند الشك في اعوبار شيء ، كألااظ العبادات، لجمالها

ينزل على أن  -لو كان مسوقا في مقام البيان  -دا وذلك لأن لطلاق، في تأثيرذا شرعا

ولم يعوبر في تأثيره عنده . غير ما ، ذو المؤثر عند أذل العرف، المؤثر عند الشارع

ولو اعوبر في ، حيث أنه مندم، لام غيرهككما ينزل عليه لطلاق ، اعوبر فيه عندذم

، وحيث لم ينصب، يهكان عليه البيان ونصب القرينة عل، تأثيره ما شك في اعوباره

دم م  ذذاب، بان عدم اعوباره عنده أيضا . ولاا يومسفون بالإطلاق في أبوا  المعاملات

 ح.للى كون ألااظدا موعوعة للصحي

فلا مجال للومسك بإطلاقدا في عدم ، نعم لو شك في اعوبار شيء فيدا عرفة 

 جيدا . فوأمل، لأصالة عدم الأثر بدونه، بل لا بد من اعوباره، اعوباره

كألااظ ، لا يوجب لجمالها، حةی: لن كون ألااظ المعاملات أسامي للصح الثاني

، كي لا يصح الومسك بإطلاقدا عند الشك في اعوبار شيء في تأثيرذا شرعا، العبادات

، ينزل على أن المؤثر عند الشارع -لو كان مسوقا في مقام البيان  -وذلك لأن لطلاقدا 

، ولم يعوبر في تأثيره عنده . غير ما اعوبر فيه عندذم، رفذو المؤثر عند أذل الع

ولو اعوبر في تأثيره ما شك في ، حيث أنه مندم، لام غيرهككما ينزل عليه لطلاق 

بان عدم اعوباره ، وحيث لم ينصب، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه، اعوباره
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دم للى كون ألااظدا م  ذذاب ،عنده أيضا . ولاا يومسفون بالإطلاق في أبوا  المعاملات

 ح.موعوعة للصحي

فلا مجال للومسك بإطلاقدا في عدم ، نعم لو شك في اعوبار شيء فيدا عرفة

 . فوأمل جيدا، لأصالة عدم الأثر بدونه، بل لا بد من اعوباره، اعوباره

 : الثالث: لن دال شيء وجودي أو عدمي في المأمور به

وجعل جملوه موعلقة ، منه ومن غيره تارة: بأن يفون داالا فيما يأتلف

 . فيفون جزءأ له وداالا في قوامه، للأمر

المأاوذة  لفنه كان مما لا يحصل الخصوصية، وأارى : بأن يفون اارجة عنه

، موعلقأ للأمر، كما لذا أاا شيء مسبوقة أو ملحوق به أو مقارنا له، فيه بدونه

 . فيفون من مقدماته لا مقوماته

بحيث يصدق على الموشخص به ، فون مما يوشخص به امور بهوثالثة: بأن ي

طورة بنحو ، ودال ذاا فيه أيضا، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، عنوانه

فيفون الإالال بماله دال بأحد النحوين في حقيقة ، الشطرية وآار بنحو الشرطية

في تشخصه بخلاف ماله الدال ، ةموجبا لاساده لا محال، المأمور به وماذيوه

وتحققه مطلقا . شطرا كان أو شرطأ . حيث لا يفون الإالال به للا لالالا بولك 

بل ، موجبة لولك المزية ریغ، م  تحقق الماذية بخصوصية أارى، الخصوصية

 م.كالصلاة في الحما، كما أشرنا لليه، كانت موجبة لنقصاندا
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أصلا. لا شطرة ولا  بلا دال له، ثم لنه ربما يفون الشيء مما يند  لليه فيه

، بل له دال ظرفا في مطلوبيوه، ولا في اصوصيوه وتشخصه، في حقيقوه -شرطأ 

فيفون مطلو  ناسيا في واجب أو ، بحيث لا يفون مطلوبا للا لذا وق  في أثنائه

فلا يفون الإالال به ، قبل أحدذما أو بعده، كما لذا كان مطلو  كالك، مسوحب

 . تشخص واصوصية أصلاموجبا للإالال به ناذية ولا

فلا شبدة في عدم دال ما ند  لليه في العبادات ناسية في ، لذا عرفت ذاا كله

وأما ماله الدال شرطأ في ، وكاا فيما له دال في تشخصدا مطلقا، الوسمية بأساميدا

م  الاذا  للى ، فيمفن الاذا  أيضا للى عدم داله في الوسمية بدا، أصل ماذيودا

دون الإالال ، فيفون الإالال باجهزء مخلأ بدا، جزءأ فيدا دال ماله الدال

 ((لفنك عرفت أن الصحيح اعوبارذما فيدا.، بالشرط

 

 

 وبين بالصحيح القول بين الثمرة ان العبادات الفاظ في تقدم أنه: الثاني الأمر

 لنفي بالاطلاق التمسك يمكن ولا الاجمال يحصل الصحيح على انه هو بالاعم القول

 فنقول المعاملات الفاظ في أي هنا وأما ذلك، يحصل لا الاعم على بينما المشكوك الجزء

 بالاطلاق التمسك يجوز بل الاجمال يحصل لا الصحيح بالوضع القول على بناء حتى

 .المشكوك الجزء لنفي
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 أمور هي وإنما الشرع من مخترعة أموراً ليست المعاملات ان هو ذلك في والوجه

 المعاملات تلك أمضى الشرع وإنما الشرع عن النظر قطع مع العرف عند موجودة عرفية

 منه مرادي ان يبين ولم الصحيح بالفعل أمر إذا الشرع ان فنقول هذا اتضح وإذا العرفية

 نفس هو الصحيح العقد من مراده ان على فيحمل العرف عند ما غير هو الصحيح العقد

 جزءاً أو قيداً اعتبر بأن – ذلك غير مراده كان لو إذ العرف عند صحيحاً عقداً يكون ما

 .يبيّنه ان بد فلا – العرف يعتبره لم

 الصحيح بالعقد مثله عرفياً انساناً أمر لو العرفي الانسان ان كما: أخرى وبكلمة

 الشرع أمر لو فيما الحال كذلك العرفي، بالنظر صحيحاً يكون ما على كلامه فيحمل

 بشيء يأت لم لأنه الأمر العرفي الانسان بمثابة يكون ملاتالمعا باب في الشرع لأن بذلك

 .العرف عند موجوداً كان ما أمضى وإنما جديد

 في شك إذا ما صورة وهي بالاطلاق فيها التمسك يجوز لا واحدة صورة هناك نعم

 التمسك يجوز لا فأنه المعاملة اسم صدق في – عرفاً – مدخليته يحتمل جزء اعتبار

 بالجزء الاتيان يجب بل المشكوك على عرفاً البيع اسم صدق إحراز لعدم بالاطلاق

 فإذا أولًا موجودة تكن لم الملكية لأن بدونه الملكية حصول عدم لإستصحاب المشكوك

 .عدمها أستصحب حصوهاا في شك

 وبالوضع الاجزاء حيث من للصحيح بالوضع القائل تفصيل بيان في: الثالث الأمر

 حيث من للصحيح موضوع الصلاة لفظ ان الى بعض ذهب ط،الشرائ حيث من للاعم

 الصلاة لفظ ان بمعنى للاعم وضع بل الشرائط حيث من للصحيح يوضع ولم الاجزاء
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 يكون لا واحد جزء اختل إذا بحيث  اجزاءه لجميع الواجد الخاص للمركب موضوع

 أختل إذا بحيث الشرائط لجميع الواجد للمركب يوضع لم ولكنه له موضوعاً الصلاة لفظ

 بينما بالتسمية يخل الاجزاء من واحد فأختل له موضوعاً الصلاة لفظ يكن لم واحد شرط

 بطلانه بيان وقبل بتام، ليس التفصيل هذا لكن بها، يّخل لا الشرائط من واحد اختلال

 المركب ماهية في مدخلية له يكون تارة الشيء ان: وهي مقدمة استعراض من لابد

 إذا بحيث الصلاة ماهية في دخل له الركوع فمثلًا المركب ماهية انتفت فىانت إذا بحيث

 اذا بحيث الصلاة ماهية في دخل هاا مثلًا الطهارة وهكذا الصلاة ماهية تنعدم انتفى

 الصلاة ماهية في مدخلية له والطهارة الركوع من كل إذن الصلاة، ماهية انعدمت انتفت

 نحو على الماهية في الطهارة ومدخلية الجزئية نحو لىع الماهية في الركوع مدخلية ولكن

 يكون تارة المركب ماهية في دخيلًا يكون الذي الشيء ان أتضح الآن ولحد الشرطية،

 الشيء يكون لا قد أنه وهو آخر شيئاً الآن نقول ان ونريد شرطاً يكون وأخرى جزء

 إذا أنه بحيث( تشخصه أي) الفرد ماهية في دخيل هو وإنما المركب ماهية في دخيلًا

 فقط الخاص الفرد ذلك انتفاء يلزم بل المركب ماهية انتفاء منه يلزم لم الشيء ذلك انتفى

 الانسان ماهية في دخيلًا ليس فأنه الانسان في الطول نظير – مكانه آخر فرد ووجود

 تفىان الطول انتفى إذا بحيث الفرد في دخيل هو وإنما الانسان انتفى انتفى إذا بحيث

 في والصلاة القنوت مع الصلاة مثل ففي - القصير الفرد هو الموجود وكان الطويل الفرد

 ماهية في دخيلًا شرط هو الذي المسجد في والكون جزء هو الذي القنوت يكون لا المسجد

 بدله ويحصل الخاص الفرد ينتفي وإنما الصلاة ماهية انتفت انتفى إذا بحيث الصلاة
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 بيانه من بد لا آخر شيء وهناك المسجد غير في والصلاة قنوت بلا الصلاة هي أخر فرد

 يعتبر وإنما الفرد في ولا المركب ماهية في لا دخيل غير الشيء يكون قد أنه وهو ايضاً

 .به للإتيان ظرفاً المركب يكون ان على به المأمور بالمركب الاتيان

 مثل الواجب ضمن الواجب طلب نحو على به مطلوب يكون أنه: أخرى وبعبارة

 لبس فيه يشترط ولا بالتلبية يتحقق الاحرام أن يقولون فأنهم الاحرام ثوبي في يقال ما

 صحة اصل في شرطاً ليس انه الا أيضا نفسياً واجباً لبسهما كان وإن الاحرام ثوبي

 متحققاً منه الاحرام كأن الثوبين يلبس ولم فقط لبى المكلف ان فرض إذا بحيث الاحرام

 .عاصياً يكون الأمر ةغاي

 الشيء ذلك تقسيم الممكن من ان اتضح العرض هذا خلال من أنه: والخلاصة

 :اقسام الى الواجب في يعتبر الذي

 ولا للصوم المفطرات وكترك للصلاة كالركوع الواجب لماهية جزء يكون ما: الأول

 .الواجب ماهية انتفت انتفى لو أنه في اشكال

 مسبوقاً يكون ان الواجب في اعتبر إذا كما الواجب اهيةلم شرط يكون ما: الثاني

 فأن المستحاضة في كما الليلي بالغسل ملحوقاً أو القبلة لإستقبال مقارناً أو بالوضوء

 في دخيله كانت وإن للاستقبال المقارنة أو بالغسل اللحوق أو بالوضوء السبق خصوصية

 ماهية في داخلًا ليس والاستقبال سلوالغ الوضوء نفس ان الا الواجب ماهية في معتبره

 كانت وإن الماهية فأن الماهية شرط وبين الماهية جزء بين الفرق يتضح وبهذا الواجب

 نفس في دخيل الجزء ان هو بينهما الفرق ان الا وشرطها جزئها من كل بانعدام تنعدم
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 اللحوق او به بقالس خصوصية وإنما الماهية في دخيلًا ليس بنفسه فهو الشرط وأما الماهية

 تلك دون من( الماهية أي) تحصل لا حيث الماهية في الدخيلة هي له المقارنة أو به

 .الخصوصية

 .الواجب لماهية لا واجب لفرد جزءً يكون ما: الثالث

 ماهية تنتفي لا القسمين هذين وفي لماهيته لا الواجب لفرد شرطاً يكون ما: الرابع

 أو المسجد في الكون انتفاء فأن الشرط أو الجزء انتفى إذا فيما فاسداً يكون ولا الواجب

 .فسادها ولا الصلاة ماهية انتفاء يوجب لا القنوت انتفاء

 في بالكون واتصافها فيها مزية يوجب المسجد في بالكون الصلاة اتصاف نعم

 ولا بالمزية لا اتصافها عدم يوجب البيت في بالكون واتصافها فيها منقصة يوجب الحمام

 .بالمنقصة

 أو الواجب لماهية جزءاً كونه نحو على لا الواجب في معتبراً يكون ما: الخامس

 في مستقلًا مطلوباً كونه نحو على وإنما له شرط أو للفرد جزءً كونه نحو وعلى هاا شرطاً

 كما فيه به الاتيان اعتبر ما بترك الواجب فساد يلزم لا التقسيم هذا وفي الواجب ضمن

 واحد أي ان في  الكلام يقع أنه: فنقول الخمسة الاقسام هذه اتضحت وإذا واضح، هو

 اسم انتفى انتفى إذا بحيث الصلاة بأسم التسمية في دخيلًا يكون الاقسام هذه من

 الأمر هذا في المقصود هو المطلب هذا وبيان.  كذلك دخيلًا يكون لا منها وأياً الصلاة

 .الثالث
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 اشكال بلا التسمية في دخيلًا يكون لا الخامس سمالق ان هو: ذلك عن والجواب

 ينتفي فلا مثلًا اللبس انتفى فإذا الحج، اسم في دخيلًا يكون لا مثلًا الاحرام ثوبي فلبس

 التسمية في دخيلين ليسا فإنهما والثالث الرابع القسم وهكذا واضح، هو كما الحج أسم

 الواجب ماهية انتفاء يوجب لا انتفاءهما أن المفروض لأن أيضاً

الأثر المطلوب  التمامية المنتجة للغــرض او على تقدير كون الصحة هي مندا:و

، حيث الاجززاء والشرائط ا التمامية من حيث الاجزاء أو التمامية منهفهل يراد ب

 قولان:

المشهور وقد اوضحنا توهم  ح هـويي نسبته والآخر للمشهور. والصحللانصار الأول

 حاجة الى التكرار. ه في بداية البحث بلاالشيخ واجبنا علي

 بالتامل جيدا، فيه احتمالان:قدس سره خوند وفي الأمر الثاني، امر الآ

استصحاب عدم  ما ذكره في العناية وأشار اليه المشكيني هذا الأصل الأول:

العقود، محكوم باصل اسبق منه اصل  حصول الاثر المعبر عنة عندهم باصالة الفساد في

. وقد الجارية عما شك في اعتباره في السبب شرعاً قدم عليه وهو اصل البراءةبي مبس

ترتب  بي الاسبق هو اصالة الصحة فيكون مزيل لموضوع اصالة عدمبسال يقال أن الأصل

 الاثر.

اذا كان الصحيح كما هو ظاهر عبارته في الأمر الأول،وهو الموضوع له هو  لثاني:ا

فما شك في اعتباره  ،نى الموضوع لهفي المع أي مشتركان وعرفاً العقد المؤثر لاثر كذا شر عاً

 .وإلا لماصح دعواه السابقة فهو مشكوك شرعاً عرفاً
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 الحادي عشرقوله )قده(: ))

بالنسبة للى ، للنقل، والوبادر، وعدم صحة السلب، الحق وقوع الاشتراك

المقصود من الوع  لإالاله بالوادم ، معنيين أو أكثر للاظ واحد، ولن أحاله بعض

ومن  كونه ، لإمفان الاتفال على القرائن الواعحة، لمن  الإالال أولا، لخااء القرائن

كما أن اسوعمال المشترك في ، الغرض بالإجمال أحيانا وعلقل، مخ بالحفمة ثانية

م  الاتفال على ، لأجل لزوم الوطويل بلا طائل، القرآن ليس بمحال كما توذم

جل  لولا الاتفال عليدا . وكلاذما غير لائق بفلامه تعالى، في المقال القرائن والإجمال

كان الاتفال على حال أو مقال  فيما، وذلك لعدم لزوم الوطويل، كما لا يخاى، شأنه

م  كونه مما يوعلق ، ومن  كون الإجمال غير لائق بفلامه تعالى، أتي به لغرض آار

بوقوعه فيه ، وقد أابر في كوابه الفريم، وللا لما وق  المشوبه في كلامه، به الغرض

 .مات ذن أم الفوا  وأار موشابدات( فمح اتيمنه آ)قال الله تعالى 

، لأجل عدم تناذي المعاني، توذم وجو  وقوع الاشتراك في اللغات وربما

وذو فاسد الوعوح اموناع ، فلا بد من الاشتراك فيدا، وتناذي الألااظ المركبات

م لم يفد يجدي ولو سل، لاسودعائه الأوعاع غير الموناذية، لمعانيالاشتراك في ذاه ا

وجزئياتدا ولن كانت غير ، تناذي المعاني الفلية للىمضافة ، هللا في مقدار مونا

كما لا ، يغني عن وع  لاظ بإ ائدا، اتدايلكللا أن وع  الألااظ بإ اء ، موناذية

 ((فافدم.، م  أن المجا  با  واس ، يخاى
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 كالاشترا

وان  واحداً عرفاً اللفظ والمعنى اما متحدان او متعددان أي متباينان أو يكون المعنى

دون المعني هو الترادف،  لفظيات والدقيات العقلية، وتعدد التعدد بحسب الحيث

واوجبوه آخرون كما منعه بعض في القرآن خاصة  ومالعكس هو الاشتراك، وقد منعـه قوب

وفسادها واضح لا يحتاج لمزيد كلام وأقامة برهان، إذ لا ادلتها  والكل واهيه بجميع

هنا بعض  امكان الاشتراك والترادف والوقوع ادل دليل على الامكلن. إلا أن في الكاش

 الأمور.

وهو  -والتبادر  الحق وقوعه واستدل عليه بالنقل قدس سرهالأول: قال الآخوند 

المحاز كما ذكر التبادر والاطراد و لم يذكر تنصيص اهل اللغة كأحد علامات الحقيقة

يخلو من مسامحة، وقد يعتذر عنه بقول اللغوي  وعدم صحة السلب وتشبثه هنا به لا

 (70)كذلك. استلزم الوثوق والاضمئنان وهنا هو ليـس بحجـة إلا اذا

 الثاني: توذم وجو  وقوع الاشتراك في اللغات بدليل:

المعان، فلا  المتناهية مع عدم تناهي الالفاظ لتركبها من الحروف المعينة تناهي

الالفاظ لعدة معان لا لمعنى واحد لأن  مناص من تناهي الألفاظ الذي يلزم منه وضع بعض

تعمال اللفظ الواحد المتداولة، فدعت الحاجة إلى اس مجموع الالفاظ لا تغطي المعاني

 تناهي وضعأن عدم تناهي المعاني يجعل عدم  ويرد عليه: أولا: .ىلأكثر من معن

الإنسان المتناهي  المتناهية منغير الالفاظ هاا ولو على سبيل الاشتراك وصدور الأوضاع 

 محال.
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ممكن بدعوى كون  ثانيا: لو سلم صدور الأوضاع غير المتناهية للمعاني ايضا امر

غير المتناهية لجميع المعاني الالفاظ  الواضع هو الله سبحانه، فيمكن ان يقال أن وضع

استعماله لمعان غير متناهية أمر غير ممكن  بلا فائدة لمحدودية الانسان التى تجعللغو و

 - كون الوضع لبعض المعاني لا لكلهامتناه من المعاني وعندئذ ي فلا بد ان يستعمل ماهو

 ومع كون الوضع لبعضها لا وجه للزم الاشتراك.، - الاشتراك حتى يجب

ة لتناهي المعاني الكلية، نعـم،افرادها ثالثا: بطلان كون المعاني غير متناهي

الكلية المتناهية، ثم تستعمل  ومصاديقها غير متناهية، ولكن يكفي وضع الالفاظ للمعاني

 اللفظ الموضوع للكلي في فرده ومصداقه. في افرادها ومصاديقها من باب استعمال

الألفاظ  وضع رابعا: لو سلم عدم تناهي المعاني الكلية أيضا، الا انه لا يلزم

لبعض الآخر من باب في ا لجميع تلك المعاني بل يكفي الوضع لبعضها ثم تستعمل

و التفهم والتفهيم الغرض من الوضع وه از، فأنه بهذه الطريقة يحصلالمسامحة والمج

 ي يلزم الاشتراك. كالفاظ لجميع المعاني  ة إلى وضعمن دون حاج

 .(71)في الكفاية في آخر المبحث فافهمثم ذكر 

******** 

دفعة واحدة  واما التبادر فقد يقال باستحالته باعتبار اننا هل نفهم جميع المعاني( 70)

بين اللفظ والمعنى متساويه في الجميع، فاذا  ها موضوعة بشكل مستقل والاقتران أو الملازمةنلفرض ا

 بالنسبةالترجيح من غير مرجح وان فهمنا الكل فهو خلاف الوجدان  فهمنا البعض كان من

 الاشتراك اثباتا. استحالة للكثيرين إلا مع الالتفات التفصيلي الى المعاني، وهذا يعـني
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كون اللفظ مشتركا بين الى يعني الالتفات  -وجوابه: انه يكفى التبادر الاجمالي للمعاني 

 .يحصل الجهل بالاشتراك او نسيانه عده معان، بدون حاجة لاستقصائها او

 الذي هو تفهيم المعنى باللفظ.در الاجمالي مناف للوضع ان التبا لا يقال

أو باي واحد من  ىبالمعن كلا، وانما يعنى اهمال الالتفات التفصيلي إلى الاقتران فأنه يقال

الملازمة لا بد له من التفات تفصيلي. أو يقال أن غرض  ي مع العلم أن الشعور بالاقتران اونالمعا

الوضع أكثر من  أو التفهيم الاجمالي ولا دليل على كون الغرض مناكثر من الالتفات يس الوضع ل

الوضع التفهم والتفهيم وهو لا  بتعلق الغرض بالاجمالي غير سديد لان الغرض من وما يقال ذلك.

الخلط بين الاستعمال والوضع، نعم في مرحلة التفهيم قد يتعلق  يصح مع الاجمال، وظاهر الكفاية

 الوضع. عد مرحلةبالاجمال لكنه ب الغرض

 وجوابه عن وجوه:( 71)

اشارة إلى ضعف الوجه الأخير، لان المجاز أيضا يحتاج الى الوضع  -ما ذكره في العناية –1

اللغوي كالحقيقة عيناً ولو نوعيـاً لا شخصياً وان كان المجاز بالطبع لا بالوضع لكنه يحتاج لرعاية 

نها موضوعة لا مجازية وإلا لاحتاجت لأخرى وتسلست القرائن والعلائق المعهودة، والقرائن لابد ا

مع كوهاا موضوعة فتعود الحاجة إلى الوضع، ولا يجدي كون القرائن حالية لاهاا خلاف المفروض 

وخاصة للتفهيم العام مع ان القرائن الحالية مهما كثرت فهي محدودة فتبقى الحاجة قائمة إلي 

 الوضع اللا متناهي.

هنا غير معقول ولو فرض فهو ليس بباطل من حيث الكبرى ولكنه  وجوابه: أن التسلسل

 باطل صغروياً لفرض تناهي الواضع أو الالفاظ.

الاشارة الى ضعف الثالث منها لآن الكليات لا متناهية نعم الكليات العالية وان كانت  -2

يقال بالعكس أن قليلة الا أن التفصيلية منها لا متناهية ويكفي في ذلك عدم تناهي الاعداد أو 

الجزئيات متناهية لان المراد من الوضع ما هو فعلي لا الوضع لكل ما هو متصور والاول متناهي 
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حتى استشكلوا بان الكلي كيف ينطبق على افراد لا متناهية مع أن عالم الخارج هو عالم الافراد 

 وهو لا يحتمل اللاتناهي.

 وفيه منع عدم تناهي الكليات.

بوجه آخر، وهو كيف ينتج المحدود لا محدود فان الضرب لعدد محدود ضعف الثالث  -3

 لا ينتج الا محدودا هُما.

كذلك بل هو خروج عن المقام لوضوح أنه من المشترك المعنوي والمقام ليس منه بل من  -4

 اللفظي فلاحظ.

 الايراد على الاشكال لكونه خلاف الاصل، أو مجاز مثله فهو كمن فر من المطر إلى -5

 .الميزاب
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 الثاني عشرقوله )قده(: ))

في أكثر من معنى على سبيل الاناراد ، قد ااولاوا في جوا  اسوعمال اللاظ لنه

أظدرذا  على أقوال، بأن يراد منه كل واحد، كما لذا لم يسوعمل للا فيه، والاسوقلال

 . عدم جوا  الاسوعمال في الأكثر عقلا

بل ، رد جعل اللاظ علامة لارادة المعنىوبيانه : لن حقيقة الاسوعمال ليس مج

ولاا يسري لليه قبحه وحسنه ، بل بوجه ناسه كأنه الملقي، جعله وجدا وعنوانا له

عرورة أن لحاظه ، للا المعنى واحد، كما لا يخاى، ولا يفاد يمفن جعل اللاظ كالك

لا ، كحيث أن لحاظه كال، ينافي لحاظه كالك في لرادة الآار، ذفاا في لرادة معنى

والعنوان في ، فناء الوجه في ذي الوجه، يفاد يفون للا بوب  لحاظ المعنى فانية فيه

ومعه كيف يمفن لرادة معنى آار معه كالك في اسوعمال واحد؟ م  ، المعنون

 . اسولزامه للحاظ آار غير لحاظه كالك في ذاا الحال

لمعنيين وفانية لا يفاد يمفن في حال اسوعمال واحد، لحاظه وجدا ا :وباجهملة

 .للا أن يفون اللاحظ أحول العينين، في الاثنين

ماردا كان أو غيره . في أكثر من  -بالك اموناع اسوعمال اللاظ مطلقأ  فانقدح

ولولا اموناعه فلا وجه لعدم جوا ه فإن اعوبار ، بنحو الحقيقة أو المجا  یمعن

وتوقيايوه لا ، وحدة المعنىالوع  في حال  وكون، الوحدة في الموعوع له واعح المن 
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كما لا ، ولا للموعوع له، للوع  قيداًبعدما لم تفن الوحدة ، يقوضي عدم اجهوا 

 .((يخاى

 ىاسوعمال اللاظ في أكثر من معن

 :استعمال اللفظ في الاشتراك يتصور على اقسام

مجازاً بعلاقة  الأخرى وفي الحقيقة نحو على يالمعان احد في يستعمل ان -1

ازي فهو المعنيين الحقيقي والمج لاكوهذا القسم كما سنذكر لو اريد  -لذلك مصححة 

 اع لوحدة المناط.نزداخل في محل ال

كاستعمال الأمر في  المعنيين بين (الكلي) الجامع في المشترك اللفظ يستعمل ان -2

فلو كان اللفظ موضوعا للجامع  الجامع بين الوجوب والندب وهو عنوان الطلـب،

 از أو عموم الاشتراك.بعموم المج از ويعبر عنهاله في احدهما مجفاستعم

كذهب + ) ينالمعا مـن المركب المجموع في (العين) المشترك اللفظ يستعمل ان -3

ازا بعلاقة الكل الاستعمال في احدهما مج بان يعتبر المجموع امرا واحدا ويكون( فضة

 .والجزء

الاستقلال والإفراد  نحو ىعاني علـأن يستعمل المشترك في كل واحد من الم -4

يراد به اطلاقين او اكثر، فيكون  دواحدة للجميع أو قل باطلاق واح لكن بارادة

يريد بذلك  (اشتريت عينا)كانه اطلاقين، فلو قال  الاستعمال بمتزلة استعمالين والاطلاق

 واشتريت فضة، ولفظ العين يدل علي كل واحد مستقلا. اشتريت ذهباً،
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كما اذا لم يستعمل  بان يكون كلا منهما مستقلا على حدةالنزاع  هو محلوهذا 

على ان يكون كلا منهما جزء من  اللفظ الا فيه لا ما اذا استعمل في معنيين او اكثر

المركبات مثل لفظ الإنسان وان جاز استعماله في  الفاظكالمعنى الموضوع له ال لفظ 

 وع لهالموض ىن كل واحد منها جزء من المعنواليدين والبطن ولك المجموع من الراس

 وهو المركب منها. لفظال

 :الاقوال في المسألة

 .(واثباتاً نفياً - والجمع والمثني للمفرد) مطلقاً جوازه -1

 .مطلقاً آخرون منعه -2

 .والجمع للتثنية وجوازه للمفرد جوازه عدم بين التفصيل -3

لا تجئنى ) الجواز في النفي كقولهالتفصيل بين عدم الجواز في الاثبات و -4

 الحقيقة وبعضهم على الذهب والفضة، والقائلون بالجواز بعضهم على (بالعين

 .(72)المجاز

 

تفاصيل الأقوال نذكر مقدمة نافعة في المقام وهي ان الاستعمال ما  وقبل الدخـول في

 هو؟

 على اقوال:

أكثر  استعمال اللفظ في كـانان اللفظ علامة على المعنى، وهناقد يقال بام الأول:

فان  زيدٌ( جاء)ثر فلو قال شخص كاو ا ينمن معني لامكان ان يكون اللفظ علامة لمعني
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عدة معاني ككون المتكلم انسان لا حيوان كما انه علامة على ل علامة (زيد)ور كاللفظ المذ

 د.زي يءمضافا انه علامة على مج (زيد)حو ولذا رفع كلمة تكلم عالم بالنالم أن

أو حالية لا  ولكن هذا غير وجيه لان هذه المعاني مستدلا عليها بقرائن سياقية

اشتريت )من معنى نعم لو قال  ها مستفادة من نفس اللفظ ليقال بامكان استعماله لأكثرنا

 باطل. ىولكن اصل المبن لامكن ذلك بتقريب سنذكره، ( عيناً

استعماله لاكثر من  نكلا يمو له وجها او ىالثاني: ان اللفظ جعل عنوانا للمعن

في المعنى بحيث يكون  لوحظ اللفظ فانياً لان كونه وجها للمعنى لا يكون الا اذاى معن

، فاذا فني في المعنى الأول فلا يبقى له وجود ملحوظ استقلالًا والمعنى الةً اللفظ ملحوظاُ

 .(73)الثاني ليفنى في

******* 

 .ســنوضحهوالصحيح الجواز مطلقا كما ( 72)

ويرد عليه: بعدم معقولية الفناء لان اللفظ له نحو من التعيّن والمعنى كذلك ولا يعقل ( 73)

فناء احد المعنيين في الآخر، وقد يدفع بـان الفناء هو عدم التوجه اليه بل التوجه اليه بما هو عين 

 .المعنى ومندك فيه

طلاقه ففناءه محقق لان غير قار كما هو أقول: قد يراد من الفناء هو عدم ابقاء اللفظ بعد ا

فكأنّه هو الملحوظ أولًا وبالذات ، واضح، الا أن لحظة اطلاقة أُلفِت إلى مـا وضع له من المعنى

 ى.يل استعمال اللفظ في أكثر من معنواللفظ ثانياً وبالعرض، وعلى هذا يستح

ا يعدم بما هو لفظ لا بما هو ما سيأتي من ان اللفظ لا يفنى بمعنى العدم الفلسفي وأنم: وفيـه

لفظ له شأنية الدلالة على ما وضع له من المعنى فالشأنية أو الصلاحية متوفرة، ولولا هذه 
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الصلاحية لما كان للوضع مجال أصلًا ولانتفت الفائدة منه لوضوح ان اللفظ في كل استعمال يفنى 

 .بهذا المعنى فلا يبقى له مجال للدلالة على المعنى

: أن برهان الاستحالة الذي قاله في الكفاية اية()في دروس الكفال الأستاذ قدس سره وهنا ق

متعدد لتعدد الكبريات التى تنطبق عليه الى حد قد يصل إلى ثلاث تقريبات تستفاد من عبارة 

 .الكفاية نفسها لان ما يمكن أن ينطبق على احدها لا يمكن ان ينطبق على الآخر

فهماً: ان استعمال اللفظ في المعنى ليس مجرد كونه علامة بل  : الأشهرالوقريب الأول

جعله وجهاً وعنواناً له ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد وجهاً لأمرين في نفس الوقت لان لحاظ 

 .العنوانية لحاظ آلي و هو يستحيل تعدده

 لحاظ ثاني : أن استعمال اللفظ إفناءٌ للفظ في المعني والأفناء يحتاج إلىالوقريب الثاني

 .ويستحيل توجه لحاظين الى شيء واحد في نفس الوقت

 .: هما تقريب واحد لا اثنين لمـا عرفـت منــا في معـنى الاستعمالأقول

ثم قال قدس سره فما في الكفاية نفسها من إفناء العنوان في المعنون ليس بصحيح لانكار 

 . حال الفناء غير موجود ليكون عنوانالانه في اًالكبرى، فان كونه عنواناً ينافي كونه فاني

عنى أن التوجـه اليه بما انه هو المفني بمه: أن فناء العنوان في المعنون، فناء الأول وجوا 

العينية وهذا لا يتم إلا  فيه لا بما هو فكأنّ المفني فيه يرى برؤية الفاني ومن الواضح ان الفناء يعني

وان مأخوذ ومنتزع من نفس المعنون كانتزاع الوجـود من إذا كانت واقعيــة،ناتجة من أن العن

الموجود ومعنى الأفناء ان النظر لا يتوجه إلى العنوان إلى المعنون مباشرة بلا حاجة الى توسط العنوان 

 . الفناء، فلا تنافي بينهما كما ادعاه قدس سره ىوهو معن

أنًـه وجود تنزيلي للمعنى، : أن الاستعمال هو ايجاد اللفظ بالمعنى فكالوقريب الثالث

 .والملقى إلى السامع هو المعنى بنفسه الى حـد يكون محسوساً للسامع ولذا يسري قبحه وحسنه اليه
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أنه يحتاج إلى كبرى منطبقة عليه، وهي تسبيب اللفظ : واجاب السيد الاستاذ قدس سره

و كان أحدهما متعددا لزم لوجود المعنى كانه الملقى بنفسه يستدعي وحدة السبب وحدة المسبب فل

أن يكون الآخر كذلك فيكون الاستعمال في محل الكلام مستحيلًا لانه يقتضي معلولا بلا علة يعنى 

 .المعنى الثاني

 .: ما قلناه من الشأنية والصلاحية وهي متوفرة والالمـا كان للوضع مجال اصلًاوجوابه

عمال هو مجرد الاعداد لتذكر المعنى : ما ذكره الاستاذ قدس سره ان الاستالوقريب الراب 

فقط للسامع، واللفظ هو جزء علة أو معد واما العلة التامة فهي المتكونة من أجزاء كثيرة بما فيها 

  .فلا بأس ان يكون المعلول متعدداً الوضع الأصلي والاقتران والذاكرة وغير ذلك ومعه

ة والأول لا يستدعي تعدد المعلولات : أن كون العلة كذلك يعني انها مركبة لا متعددوجوابه

 .بل تركيبها فكانهما شيء واحد، ولكن هذا خارج عن محل الكلام كما افيد في تحرير محل النزاع

هذا مضافاً الى ان العلم بالوضع مأخوذ مسلماً وليس جزء علة لان الكلام في مستعمل نفس 

ه لمعنى اللفظ لفرض عدم علمه به، بل اللغة لا مطلق المستعمل ولو من لغة أخرى لوضوح عدم توجه

قد يقال أن ذلك لو سلم بان الكلام لمطلق المستعمل ولو من اهل غير تلك اللغة مع فرض علمه بما 

يستعمله فان الانتقال عنده من المعنى إلى اللفظ لا بالعكس، فيكون اللفظ في طول المعنى مع ان 

قومة بالارادة الاستعمالية وان المتكلم يستعمل اللفظ كلامنا هو العكس. ولذا إن الاستعمال عملية مت

 .في المعنى ويتخذه أداة لتفهيمه

 .مبنائيالنزاع  : على هذا يكونأقول

 :وعلى كل حال ان الامكان لا محيص عنه وتقريب ذلك

أنّ اللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى أياً كان هذا المعنى بحيث لا يختلف الحال من 

، وهذه الصلاحية محفوظة على كل تقدير سواء استعمل اللفظ لمعنى واحد أو متعدد، معنى عن آخر
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هذا بالنسبة للمراد الاستعمالي، نعم المراد الجدي لا يكون إلا أحدهما ولذا لو اطلق اللفظ  )كالعين( 

ض دون فهو صالح لتفهيم جميع المعاني التي وضع هاا اللفظ باعتبار الصلاحية المدعاة، وارادة البع

الآخر ترجيح من غير مرجح،وهذا ينطبق في موارد تعليم اللغة فان المعلم حينما يطلق لفظ )العين( 

يريد جميع المعاني دفعة واحدة وهذا لا محذور فيه، ولو قصد أحدهما لاحتاج الى القرينة المميّزة في 

احدة، غاية الامر ان المراد المقام والأسناد الى القرينة فـرع كـون اللفظ مستعملًا للجميع دفعة و

الجدي كما يتعلق بالجميع بحيث يكون الكلام مجمل بحيث لا يمكن رفع اليد عن أي معنى 

وضع له اللفظ، نظير العلم الاجمالي المنجز الذي لا يمكن رفع اليد عن أي واحد من اطرافه، وقد 

 .المتبقي من المعانييتعلق باحدهما فلا مناص من القرينة وهي بمنزلة المانع من ارادة 

 :وقد عبر عنه بعض المحققين بشكل آخر قال

ان المقصود ارادة تفهيم الجامع بين المطلق والمقيد )يقصد من الأول جميع المعاني ومن الثاني 

واحد بعينه( ولكن في ضمن تفهيم مجموع جامعين من هذا القبيل وفي هذه الحالة قد يكون المراد 

 ون هو المقيد.الجدي هو المطلق وقد يك
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باجهوا  على نحو  فلا وجه للواصيل، لو تنزلنا عن ذلك ثمقوله )قده(: ))

مسودلا على كونه بنحو ، وعلى نحو المجا  في المارد، الحقيقة في الوثنية واجهم 

لفونه موعوع ، لفوندما بمنزلة تفرار اللاظ وبنحو المجا  فيه، الحقيقة فيدما

فيفون مسوعملا ، فاذا اسوعمل في الأكثر لزم للغاء قيد الوحدة، ةللمعنى بقيد الوحد

وذلك لوعوح أن الألااظ لا تفون ، فيفون مجا ا، بعلاقة الفل واجهزء، في جزء المعنى

وللا لما جا  الاسوعمال في ، بلا ملاحظة قيد الوحدة، موعوعة للا لناس المعاني

 شيء، بشرطبل يباينه مباينة الشيء  الأكثر ؛ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة،

، لا يخاى، والوثنية واجهم  ولن كانا بمنزلة الوفرار في اللاظ املا، ك والشيء بشرط

لا أنه ، وأريد من كل لاظ فرد من أفراد معناه رركللا أن الظاذر أن اللاظ فيدما كأنه 

ان من العين أريد فرد( جئني بعينين) فاذا قيل مثلا:، من معانيه ىأريد منه معن

 .((لا العين اجهارية والعين الباكية، اجهارية

 لا حقيقة:  جائز مجا اً ىسوعمال اللاظ في أكثر من معنا

مقام الوضع أما  بقيد الوحدة المأخوذة في قد يقال أن الاستعمال في الأكثر اخلالًا

لمعنى الموضوع في ا ولم يؤخذ قيداً للمعنى الموضوع له او انه دخيل في غرض الواضع قيداُ

 اطلاق المعنى الموضوع له. عفي الغرض امتن ده به ولما كان دخيلًاله لاستحالة تقيّ

بما هي لا مع  ، ان الالفاظ موضوعة بأزاء معانيهاوقد اجا  في الفااية عليدما

الاكثر ليس جزء المعنى الموضوع  نإف اًاز لما جاز الاستعمال في الأكثر مجقيد الوحدة وإلا
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والشيء بشرط لا. مع ان  (قيد الوحدة)بشرط شيء  فظ بل امر يباينه مباينة الشيءله الل

 له عند الوضع غير دخيله في الوضع ولا الموضوع له وإلا لعمت المحازية حالات الموضوع

 .(74)أكثر الالفاظ لولا كلها

******** 

ة وعدم العلاقة اقول: بل لا يصح المجاز مع القيد كما افاده في الكفاية للمباين( 74)

المصححة للمجازية، وأما الثاني فانه لابد من مراعاة الوحدة حال الوضع فلا حقيقة واما عدم 

المحاز لان الاستعمال توقيفي ولم تثبت الرخصة في الاستعمال كذلك ولو مجازا، ومرجع هذا إلى 

 .انكار صحة الاستعمال لغة

ة الاستعمال في غير ما وضع له بعد وجوابه: المنع عن توقيفية الاستعمال مع ان صح

استحسان الطبع صحيح كما مر وان لم يرخًص الواضع. نعم لا يكون الاستعمال مجازياً لاحتياج 

 .المجاز إلى وضع نوعي ورعاية العلائق المعهودة، فلاحظ

كما يرد على عدم صحة الاستعمال الحقيقى مضافا إلى ما اوردناه على )قيد الوحدة( أن 

 ا الى ضيق غرض الواضع لا يوجب ضيق العلقة الوضعية.مرجع هذ
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 ىالمارد للى المسم ليلنما ذو بوأو، الوثنية واجهم  في الأعلامقوله )قده(: ))و

، في اسوعمالهما حقيقة، وكااية الاتحاد في اللاظ، م  أنه لو قيل بعدم الوأويل، بدا

لما كان ذاا من ، قيقةبحيث جا  لرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين ح

لأن ذيئودما لنما تدل على لرادة الموعدد مما يراد من ، با  اسوعمال اللاظ في الأكثر

اسوعمالهما في معنى واحد، ، ماردذما، فيفون اسوعمالهما ولرادة الموعدد من معانيه

 ى.كما لا يخا، كما لذا اسوعملا وأريد الموعدد من معنى واحد مندما

كان من ، وفردان من الباكية، فردان من اجهارية،  من عينينمثلا ديلو أر نعم

فإن ، للا أن حديث الوفرار لا يفاد يجدي في ذلك أصلا، اسوعمال العينين في المعنيين

أو ، لنما تفون المعنيين عنده عرورة أن الوثنية، فيه للغاء قيد الوحدة المعوبرة أيضأ

، ارد لنما يفون في أنه موعوع للطبيعةوالارق بيندا وبين الم، لاردين بقيد الوحدة

 ((.ىكما ذو أوعح من أن يخا، وذي موعوعة لاردين مندا أو معنيين

 

وهو يتوقف على  أما صحة استعماله حال التثنية والجمع كما نسب إلى المعالم،

دون العنى كما عليه مسلك المشهور من  لفظ في التثنية والجمع هو تكرار الكون أن المعتبر

ر عن المعنى ويكون كل لفظ افادة تكرار اللفظ بغض النظ اللغويين، ويكون عمل اهايئة

بمعنى  دالًا على معنى مستقل فيمكن ان يكون كل منهما (الموجود تقديرا ولو)منهما 

 .(75)الثاني لفظعلى الثاني هو الوجود التقديري لغير الاخر ويكون الدال 
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لفظ العين  رتكرابمنزلة  العينين وان تم لو انه الكفاية، صاحب به اجاب وما

الثاني لا يكون من استعمال اللفظ  لفظال لفظ الأول وآخر منلا من ىمعن ةوالعين، فاراد

وليس هو تكرار نفس اللفظ حتى يكون المراد  ،واحد في معنيين بل هو استعمال في معنى

ي معنى آخر بل المراد هو تكرار المعنى المراد من المفرد فإذا كان ومن الثانمعنى من اللفظ 

الباكية مثلًا كانت التثنية دالة على فردين من الباكية  -ظ العينفوهو ل-المراد في المفرد 

فالقائل جئني بعينين، يريد جئني بفردين من المعنى المراد من المفرد فإن كان المراد 

 –باكية وجارية  –ردين من الباكية لا جئني بعينين الباكية كان المقصود جئني بف

 .(76)مثلًا

المعالم اما تكون  صاحب الكفاية: ان التثنية عند صاحب أيضاً به جابأما و

المفرد انما يكون في انه موضوع  لمعنيين او لفردين بقيد الوحدة، والفرق بينهما وبين

 (.77)يننمع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها او

******** 

ما ذكره السيد الاستاد أن اهايئة لا تدل على تكرار اللفظ بل عل ه: ويجاب علي( 75)

هما المادة واهايئة، والمادة تدل  -و مختصر تقريبه انحصار الدال في المعني بدالين –تكرار المعنى 

آنفاً( واهايئة  على المفرد بدال واحد )اقول هذا على احد وجوه استعمال المشترك في التثنية المذكورة

تدل على التكثير فان الدال على تكرار اللفظ والمقروض أنّ المفرد مستعمل بمعنى واحد حقيقي او 

عمومي كالاعداد فلا يبقى دال آخر على المعنى الآخر، لان الدال هو اما المادة وهي دالة على واحد 

 . فرد آخر على لفظ آخرأو اهايئة وهي دالة على تعدد مدلول المادة لا أكثر وليس هذا م
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ويجاب عليه: ان ظاهر التقريب يكون ذلك من تعدد الدال والمدلول وهو خارج عن محل 

الكلام مع انه لو تم فانما يتم لو اريد في استعمال المفرد في معنى واحد ولا يتم لو أريد به المتعدد 

من كل منهما وهو من استعمال كما اذا استعمل العين في الباكية والجارية واريد بالعينين فردان 

المفرد والتثنية في أكثر من معنى اللهم إلا أن يقال ان هذا أبعد عرفاً من المفرد لاستقلاله بالتلفظ واما 

 .ليلية وليس هاا وجود منحاز عرفاًالمادة فهي تح

ظ لكن الظاهر ان مقصود المعالم تكرار نفس اللفظ ليكون هو الدال على المعنيين لا لف( 76)

 .آخر ليتم الوجه لصاحب الكفاية

ولو قيل ان هذا تكثير للواحد فانه يقال لا بأس به مع تعدد الاعتبار والجهة بل هو المقصود 

 (.من المثنى ولو بدال آخر هو )الالف والنون

ما ذكره الشيخ المظفر قدس سره من ان المثنى فيه مادة وهيئة، والمادة موضوعة بالوضع و

موضوعة بالوضع النوعي، والمادة مستعملة في معنى واحد لاستحالة ارادة معنيين الشخصي واهايئة 

من لفظ واحد وعليه فتكون اهايئة تكرار لنفس المعنى الذي اريد من المادة لا تكثير للمعنى المراد من 

 . المادة

لى وهو يتوقــف على استحالة الاستعمال للمفرد وقد سبق امكانه كما انه غير تام ع: أقول

 .جميع وجوه استعمال اللفظ المشترك في التثنية

اقول ولازم أخذ قيد الوحدة في المفرد أخذها في الثنية أيضاً،وعلى هذا فلو استعملت ( 77)

ولكن لا على نحو الحقيقة لانتفاء قيد الوحدة ومعه لا ، في اثنين اثنين كان من الاستعمال في الأكثر

 .مناص من المجازية

ره السيد الأستاذ من ابعدية هذا المعن عرفا، مع غفلة صاحب الكفاية عن ان وجوابه: ما ذك

المجازية هنا لا تاتي لعين ما ذكره في دفع المجازية على الأول، من عدم العلاقة المصححة هنا 

 .كما هناك، فتأمل
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كثلاثة وهذا لا ، واما الجمع: فقال الأستاذ اذا كان محددا فالحديث نفس حديث المثنى

رق فيه بين ماذا كان التحديد معلوماً ام لا كهولاء او نحن او الذين مع جهل العدد، وكل معنى يغ

يحتاج إلى قصد الاستعمال على الفرض فاذا كان محددا كان ممكناً ثبوتاً وان تعذر اثباتاً، واما مع 

 .الجهل في العدد فالقصد والاستعمال متعذر فضلاعن مورد عدم التحديد

ع الجمع إلى تكرار نفـس المادة فهي ممكنة الاستعمال في أكثر من معنى بلا اقول: أن رج

مع ان كل معنى يحتاج لقصد الاستعمال  -وقوله–محذور اصلا سواء كان التحديد معلوما ام لا. 

 ليس بصحيح بل الفرض كل المعنى بقصد استعمال واحد كما هو محل الكلام. -على الفرض
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 قوله )قده(: ))وذم دف :

تدل  -سبعة أو سبعين  -ذم أن الأابار الدالة على أن للقرآن بطون توولعلك 

ولفنك غالت عن ، فضلا عن جوا ه، على وقوع اسوعمال اللاظ في أكثر من معنى واحد

فلعله كان ، أنه لا دلالة لها أصلا على أن لرادتدا كان من با  لرادة المعنى من اللاظ

أو ، كما لذا اسوعمل فيدا، ل في المعنى، الا من اللاظبارادتدا في أناسدا حال الاسوعما

ولن كان أفدامنا قاصرة عن ، كان المراد من البطون لوا م معناه المسوعمل فيه اللاظ

 ((لدراكدا.

 

سبعة او  بطوناً لقرآنودفع، عن دلالة الاخبار على أن لالكفاية وهم  ثم عنون في

 فضلا عن جوازه. ىأكثر من معن لفظ فيالعلى وقوع الاشتراك أي استعمال سبعين دالة 

 :واجاب عليه بجوابين لا يخلوان من مناقشة

ولكنه حين  أن سبحانه وتعالي استعمل اللفظ في معنى واحد معين اما الأول:

اللفظ وعليه  دون ان يقصدها من الاستعمال المذكور كان قاصدا في نفسه معاني أخرى من

 .(78)معى واحد لا أكثر في تعملًامس يكون ال لفظ القرآني

ن هذا المعنى أ ان يكون المراد ان القرآن مستعمل في معنى واحد الا وأما الثاني:

اللوازم، وسبب القصور ان  له لوازم متعددة وان كانت افهامنا قاصرة عن أدراك هده

زمة الملازمة فاذا كانت افهامنا قاصرة عن فهم الملا الالتفات الى الالتفات إلى اللازم فرع

 .(79)مفهم اللازم ومتى ما فهمنا الملازمة فهمنا اللاز كانت قاصرة عن
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 :الاستاذ ذكرها وجوه لعدة الغرائب من بل معقول غير الوجه (  وهذا78)

 الالفاظ هذه هو الكريم القرآن كان فلو الكريم، القرآن بألفاظ مربوطة غير المعاني هذه ان -1

 .له بطونا يالمعان تلك تكون لا اذن

 يقال فانه عليه البطون أخبار ةبدلال ولوقيــل بعنوانه القصد في المعية على دليل لا انه -2

 .ممنوع والحصر الوجه بهذا تفسيرها في الانحصار مع

 المستوى هذا على المستبعد ومن متناهية لا بل جدا كثيرة الله علم في الموجودة المعاني أن -3

 .مرجح دون من ترجيح البعض وقصد اجميع قصدها التفكير من

 الغرض أن قل أو به، الغرض تأديـة بعد مرجح دون من ولو ممكن البعض قصد ان: أقول

 .ادراكه عن قاصرة عقولنا أن الا مرجحا فيكون غيرها دون المعاني بهذه ارادته تعلق

 الاستعمال قصد ىمعن فما باللفظ الا يكون لا وهو بالاستعمال الا يكون لا المعنى قصد ان -4

 المعية؟ لمجرد بل استعمال ولا لفظ بدون

أن ظاهر الوجه عدم التدر ج في اللوازم : واشكاله كما ذكره السيد الأستاذ قدس سره( 79)

 ن.البواطن، اذن اللوازم هي البواط بل العرضية فيها مع أن ظاهر الاخبار هو التدرج في

فهناك لازم اللازم وهناك ، للوازم متدرجةويجاب ذلك بتطوير الوجه وهو أن يقال ان ا

لازمه وهكذا متدرجاً وفهم كل لازم متوقف على فهم الملازمة، فيكون تفسيرا هاذه الاأخبار لكنه 

 ر.غير منحص

: أن القرآن نازل لجميع الناس مختلف مستوياتهم وطبقاهم، فهو حاوي على جميع لثالثا

هذه الطبقات طبقات المعصومين سلام الله عليهم،  ما يكون مناسبا لكل طبقة ولكل مستوى، ومن

وعلو  اتهممستوى ادراك وذلك.باعتبار أن الخطاب ما يناسب المخاطب والمناسب هام هو ما كان
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نعم،أن هذا لا يعنى عدم قدرة الآخرين على ادراك بعضها  ن.قامهم ولا يكون ذلك الا بالباطم

  ل. الثاني بحسب اللب فتأميرجع الى بتوفيق الله وحسن تدبيره لكن الوجه

: البطون لديمومة المعجزة الخالدة لكتاب الله العزيز وهو يجري مجرى الشمس والقمر رابعال

، وانه مهما لا تنقضى عجائبه ولا بد من بقاء التحدي إلى آخر الحياة الدنيا ليبقى الاعجاز قائماً

وتصاغراً أمام عظمة القرآن المجيد،  وصل إلى حال من التقدم والتطور البشري فانه يقف اجلالًا

وهناك وجوها ذكرها ، (1)امما يناسب عصر تأليفها وتندوينه ويشير الى ذلك استقراء التفاسير فانها

 المشكيني )قده( ليراجع من ارادها.

                                                           

 .كأن البطن كما فسرته بعض الروايات باعمال الاين عملوا باعمال من نزل القرآن فيدم وان يجري مندم ما نزل في اولئ  (1)

مندا: عن حمران ابن اعين، قال سألت ابا جعار عليه السلام عن ظدر القرآن وبطن فقال: )ظدره الاين نزل فيدم القرآن، 

ومندا: عن فضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعار عليه السلام    ك(الاين عملوا باعمالهم، يجري فيدم ما نزل في اولئ وبطنه

فن، يعن ذاه الرواية )ما من القرآن الا ولها ظدر وبطن( فقال: ظدره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما قد مضى  ومنه ما لم 

تأويل شيء منّه،يفون على الاموات كما على الأحياء، قال الله: ))وما يعلم تأويله يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء 

 الا الله والراسخون في العلم(( نحن نعلمه.
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 الثالث عشرقوله )قده(: ))

ا أو فيم، لنه ااولاوا في أن المشوق حقيقة في اصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال

بعد الاتااق على كونه مجا ا فيما يولبس به في ، يعمه وما انقضى عنه على أقوال

، وبيان الاسودلال عليدا، وتاصيل الأقوال فيدا، وقبل الخوض في المسألة، الاسوقبال

 ر:ينبغي تقديم أمو

بل اصوص ما يجري ، : لن المراد بالمشوق ذاذنا ليس مطلق المشوقاتأحدذا

، بملاحظة اتصافدا بالمبدأ، ا يفون مادومه منوزعا عن الااتمم، مندا على الاوات

ان بنحو الحلول أو الانوزاع أو الصدور والإيجاد، ك، واتحادذا معه بنحو من الاتحاد

وأسماء الأ منة ، بل وصيغ المبالغة، أسماء الااعلين والماولين والصاات المشبداتك

م  عدم ، يح بعض المحققينوصر، كما ذو ظاذر العنوانات، والأمفنة والآلات

كما ذو ، وذو غير صالح، ااوصاص النزاع بالبعض للا الومثيل به صلاحية ما يوجب

 ح.واع

من الااوصاص باسم الااعل وما بمعناه من ، فلا وجه لما  عمه بعض الأجلة

ولعل منشاه توذم كون ما ، واروج سائر الصاات، الصاات المشبدة وما يلحق بدا

وااولاف أنحاء ، وذو كما ترى، مما اتاق عليه الفل، ن المعنىذكره لفل مندا م

بحسب الاعلية والثانية والصناعة والملفة ، الولبسات حسب تااوت مبادىء المشوقات
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كما لا ، لا يوجب تااوت في المدم من محل النزاع ذا ذنا -حسبما نشير لليه   -

 ى.يخا

مطلق ما كان مادومه ومعناه  ،لنه لا يبعد أن يراد بالمشوق في محل النزاع ثم

بملاحظة اتصافدا بعرض أو عرعي ولو كان ، جارية على الاات ومنوزعة عندا

أبيت للا عن ااوصاص النزاع المعروف والزوجة والرق والحر، ولن كالزوج ، جامدأ

م من اجهوامد أيضا محل فداا القس، كما ذو قضية اجهمود على ظاذر لاظه، بالمشوق

 ع.النزا

في مسألة من كانت اله  وجوان ، د به ما عن الإيضاح( في با  الرعاعيشد كما

تحرم المرععة الأولى والصغيرة » ما ذاا لاظه : ، أرععوا  وجوه الصغيرة، كبيرتان

الاف،  بالفبيرتين، وأما المرععة الأارى، فاي تحريمدا [ىم  الداول ]باحد

دا لأن ذاه بصدق عليدا أم وابن ادريس تحريم( والدي المصنف )رحمه الله فااوار

لأنه لا يشترط في المشوق بقاء المشوق منه ذفاا ذا ذنا، وما عن المسالك في ،  وجوه

، كلما كان مادومه منوزعة من الاات فعليه من ابوناء الحفم فيدا، ذاه المسألة

انت عرعا أو عرعية. ك - اتيبملاحظة اتصافدا بالصاات الخارجة عن الاات

كان محل النزاع ولن ، ية والحرية وغيرذا من الاعوبارات والإعافاتكالزوجية والرق

فإنه لا ، اتيوذاا بخلاف ما كان مادومه منوزعأ عن مقام الاات والاات، كان جامد

 ((نزاع في كونه حقيقة في اصوص ما لذا كانت الاات باقية بااتياتدا.
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 المشوق

اللغوية في ظهوره  بحاثبحث الاصوليون المشتق كعنوان مستقل من عنــاوين الا

ام هو ظاهر في الأعم من  (الصفة ويقصدون به هنا)في خصوص المتلبس بالمبدأ  وضعاً

المعتزلة وقدماء علماؤنا إلى الأخير والمتأخرون منا  المتلبس والمنقضي عنه التلبس، فذهب

از بعد اتفاقهم على كونه حقيقة في خصوص المتلبس بالحال ومج والاشاعرة إلى الأول،

 .(80)يسيتلبس في المستقبل. وله اصطلاحان نحوي واصول فيما

أي )الذات بلحاظ اتصافها بالمبدأ  أما المصطلح الأصولي: فهو العنوان المنتزع منو

ي الأبيض او انتزاعكاو حلولي  كالضارب اتحادها مع الصفة نحو اتحاد صدوري

حح نتزاع وهو الذات نفسها والمصوهذا له عنصران منشأ الا (كالمتكلم السابق او ايجاديك

عليه العنوان  م اليها، والفرق بينهما ان منشأ الانتزاع هو الذي يحملضالمبدأ المن هو

يصاغ منها العنوان الانتزاعي من ي بينما المصحح هو المادة الذ الانتزاعي حملًا هوهوياً

ولكن جعل  ، والعرضي في فن المعقول،(1)بالعرض دون صحة حمله وهذا ما يعبر عن

بل لك ليس له ذللاعراض التي هاا وجودات متأصلة خارجية، والثاني لما  الكفاية الأول

ولا مشاحة في  هو أمر انتزاعي او اعتباري ومثل للأول بالبياض والثاني بالزوجية

على الذات،  ومحمولًا كونه جارياً الاصطلاح، وعلى هذا فالضابط للمشتق الأصولي، هو

اع فيه بانه حقيقة في المتلبس نزارتفاع المبدأ ليمكن ال ء الذات عندوهو يستبطن بقا

 الأعم منه ومن المنقضي عنه، ولا معنى لانقضاء التلبس بدون بقاء بـالخصوص او

                                                           

 أقصد المادة ذي العرض، والعنوان المصاغ ذو العرعي، او قل ذو باصطلاح المناطقة المبدا، والثاني ذو المشوق. (1)
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خارجاً عن  الذات، ويتفرع عليه أن البحث مختص بخصوص ما اذا كان المحمول

الأربعة زوج، ولا ما كعليه،  لمحمولالذات، كالقيام لا ما اذا كان منتزعاً عن الموضوع وا

إنسان، او حيوان ناطق، لانه حقيقة في خصوص  اذا كان متحدا معه ما هية كالإنسان

 بالاتفاق، وهذا الضابط مما يخرج بعض المشتقات النحوية عن حريم المتلبس وهو خارج

 كالأفعال والمصادر، بيان ذلك:النزاع 

لمصدر فلانه لا يحكي الا عن المبدأ لا هو عدم صحة حملهما على الذات، اما ا

 ؟.(81)الذات المتلبسة بالمبدأ فكيف يصح حمله

أما من جانب الأصول فقد أدخلت بعض الالفاظ الجامدة نحويا لاندراجها تحت 

عليها بملاحظة اتصافها بالمبدأ،  على الذات ومحمولًا جارياً ًًًًًًضابطة وهو ما كان مفهوما

نحويا  ة بالزوج والرق والحر، وعلى هذا فتكون النسبة بين المشتقفي الكفاي هوقد مثل ل

 .(82)وأصوليا هي العموم من وجه

اع في اسم الفاعل نزال ان ما ذهب اليه في الفصول من حصــرومن خلال هذا يتضح

في عنوان المسألة وابحاثهم الأصولية،  اشبهة وما شاكلها بدعوى التمثيل بهوالصفة الم

من دون حاجة إلى  المشتقات الأخرى وكلاهما واضح الفساد ف في معانيوقـوع الخــلا

 الرد.

******** 

اما المصطلح النحوي: فيراد به اللفظ المأخوذ من لفظ آخر مع توافقهما في الحروف ( 80)

وترتيبها كالضرب والضارب وأصل المشتقات مختلف بين البصريين القائلين بكون المصدر هو الأصل 

القائلين بان الأصل هو الفعل وكلاهما غير تام بالنظر الأصولي، حيث ان الأصل عندهم والكوفيين 
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هو المادة المهملة من كل جهة السارية في جميع المشتقات، وقد سجل بعضهم هذه الملاحظة على 

 .القولين: فقال مختصرا أن أصل المشتقات لا يخلوا اما المادة أو المصدر او أسمه

متواجدة بتمام حروفها وترتيبها في جميع المشتقات الا انها ليست اصلًا  وان كانت فالأول:

لان ذلك يعني ان الواضع وضعها أولًا مجردة عن اية هيئة كانت وضعاً نوعياً تتعاقب عليه 

اهايئات المختلفة وهذا الوضع المدعى بعيد عن ذهن الواضع البدائي الأول الذي يقوم  بوضع 

اجة للتفهيم والافهام واما بداعي التغني كما يراه الفيلسوف )جون لوك( الكلمات اما بداعى الح

واما بداعي الخوف والفزع من حادث كوني معين كما يـراه بعض آخــر، فالمقصود للواضع 

الابتدائي الساذج هو الوضع الشخصي للكلمة مادة وهيئة بأحد الدواعي لا بالوضع النوعي فهو 

 .فكري البعيد عن الواضع الأولحالة متطورة من الابداع ال

ان كون الواضع فرداً واحداً بعيداً جداً والقائل به شاذ ولو أريد به الممثل للنوع فهو  أقول:

وان كان سليما لكنه لا يستقيم مع كون اللغة متطورة والأوضاع متجددة تخلقها الحالــة الإنسانية 

ية الوضع عملية فطرية وهذه الاصطلاحات الجديدة المتطورة ولكن ندعي انها قديمة مع أن عمل

متأخرة عنها مجرد أمور تحليلية للأوضاع السابقة من أجل دراستها بعمق نظير قواعد اللغة 

 .العربية

واما المصدر وهو الدال على الحدث المنتسب لفاعل ما )وهو الصحيح ومنه تعرف  تم قال:

حيث هو حدث مع قطع النظر عن فساد ما ذهب اليه البعض من أن المصدر هو الحدث من 

اضافته إلى فاعل وهو خلط واضح بين المصدر واسمه وما ذكره هو اسم المصدر لا المصدر لوضوح انه 

مع عدم نسبته إلى فاعل لا يصح الاشتقاق منه( فلا يصح جعله اصلا للمشتقات باعتبار ان الأصالة 

اريخي، وان أريد بها سريان المعنى أن اريد بها كونـه اول لفظ موضوع فذلك يحتاج لاثبات ت

والصياغة البنائية في جميع المشتقات فالمصدر لا يطّرد معنـــاه في الجميع كاسم المصدر مثلا لتغاير 

 !معنيهما فكيف يكون متفرعاً منه ؟
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 .: ان لم يكن سريان المادة امكن سريان اهايئةفان قلت

يمكن لاســـتحالة كون المادة متشكلة  سريان اهايئة البنائية لجميع المشتقات لا قلت:

بهيئتين متغايرتين. ونفس الايرادين جاريان على القول بكون الأصل هو الفعل، واما اسم المصدر 

وهو الدال على الحدث بما هو، فان أريد بهما الدلالة على أصل الحدث مع كونه لا بشرط بالنسبة 

تزاعي بين جميع معاني المشتقات وهو فكرة لحيثية الانتساب لفاعل ما فهذا هو الجامع الان

ن متطورة يتوصل اليها الذهن البشري بعد مروره على الفاظ المشتقات فالمناسب كونه متأخرا ع

 ا.المشتقات في الوضع لا أصلًا ها

والآخر ما ذكره المشكيني )ره( انه لما كان مدلوله نفس المبدأ ولا جامع بين وجوده  (81)

 .عه للاعموعدمه فلا يعقل وض

ويضعف: بان الجامع لا يوضع للمبدأ وحده بل للمركب منـه ومن الذات وسيأتي تحقيق 

كون المشتق مركباً لا بسيطاً، وعليه يمكن تصوير الجامع بلحاظ نفس الذات لانحفاضها في كلا 

 .الحالين ويكون التقابل فيها من نوع الملكة وعدمها لا التناقض

المصدر لو كان من المشتقات والمحمولة على الذات فلا يتصور بقاء ويمكن الاعتذار اليه بان 

الذات مع انقضائها فيكون خارجاً تخصصاً عن حريم التراع، أو يقال بان المصدر لا يصح حمله 

 .على الذات لعـدم المصحح للحمل

 واما الأفعال فخروجها لانها ليست عنوانا تحمل على الذات ولاتنزع منها، ففي مثل )زيد

أكل( لا يكون أكل عنوانا لزيد ولا يحمل عليه لان هذه اهايئة لا تحكي عن الذات المتصفة بالاكل 

الذي هو ضابط المشتق الاصولي بل اقصى ما تحكي عنه هو صدور الأكـل في الزمان الماضي وانما 

حية العنوان الحاكي عن زيد هو )الآكل( وهو الذي يحمل على زيد المتصف بالأكل، هذا من نا

 .اهايئة، اما المادة فمدلوهاا نفس مدلول المبدأ وهو لا جري فيه على الذات
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بدعوى انها غير آبية على الحمل اذ  نزاععض عن دخول الأفعال في محل الوقد دافع ب

يمكن ان يقال )زيد جاء( بناء على كونه مبتدأ وليس فاعلًا مقدم، وقد ضم اليها مقدمة أخرى وهي 

اهاوهوية الكاملة في الحمل بل هي كل بحسبه، فان دل المحمول على الذات  عدم الاحتياج الى

انطبق عليها كلها وان لم يدل كالفعل انطبق على صفة منها وهذا يكفي، فحمل الماضي على معنى 

المشتق المناسب عندهم )كزيد جاء( بمعنى )زيد جائني( فيكون متصفا بالمبدأ وهذا ليس تأويلا بعيداً 

 .العرفي غاية الفرق بينهما أن المشتق يعطى صورة ثابتة والفعل متحركة عن الظهور

وجوابه: ينبغي ان يكون واضحا، لان اهاوهوية الكاملة تعني الانطباق بالكلية لا من جهة 

 . ليصح حمل الفعل، مع أن الذات لا تبقى بعد زوال المبدأ، وهو ما اعترف به نفسه قدس سره

خلاف فية بين الفريقين فاذا لوحظ المشتق من الناحية النحوبة  وكيف كان فخروجها مما لا

فهو خارج تخصيصاً للنكتة التمقدمة لا ما ادعاه في العناية من خروج المصدر موضوعا اذ هو ليس 

 .من المشتقات كي يحتاج اخراجها الي تصريح وتنصيص وانما هي مبدأ للاشتقاق

ناحية أصولية خارجة تخصصاً لعدم انطباق  أقول: قد عرفت ضعفه، واذا لوحظ المشتق من

 هذا من جانب النحو.، الضابط عليها

إلّا ان السيد الاستاذ قدس سره قد دافع عن كون هذه الالفاظ مشتقة لا جامدة كما هو  (82)

مع أن الكفاية مثل بمثل البياض والسواد وهو -ظاهر لكن لو اقتصرنا عليها دون غيرها من الجوامد 

لنتج من ذلك ان النسبة هي العموم والخصوص المطلق. دون  –بدأ من الأعراض المتأصلة ما كان الم

 العموم من وجه فيكون قد تورط في ذلك.

لكن جوابه: منع الحصر بتلك الأمثلة كما قلناه، وان كان لما قرّبه من انها مشتقات لا يخلو 

 .من قوة
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النزاع ببعض  ثانيدا: قد عرفت أنه لا وجه لوخصيصقوله )قده(: ))

للا أنه ربما يشفل بعدم لمفان جريانه في لسم ، المشوقات اجهارية على الاوات

ففيف يمفن أن يق  ، لأن الاات فيه وذي الزمان بناسه ينقضي وينصرم، الزمان

أو فيما ، النزاع في أن الوصف اجهاري عليه حقيقة في اصوص المولبس بالمبدأ في الحال

 ي ؟يعم المولبس به في المض

لا يوجب أن  -ما في المقام كويمفن حل الإشفال بأن انحصار مادوم عام بارد . 

وللا لما وق  الخلاف في ما وع  له لاظ ، يفون وع  اللاظ بإ اء الارد دون العام

 ((م  انحصاره فيه تبارك وتعالى.، م  أن الواجب موعوع للمادوم العام، اجهلالة

 

 وهو أسم الزمان:ع النزا اخراجه عن محل عنوان توذم

زال عنها التلبس هل  اع في أسم الزمان لان الكلام في الذاتنزأشكل على جريان ال

فلا محال اما الذات الزائلة بزوال المبدأ  زياًمجا او يمكن أن يكون الاطلاق عليها حقيقياً

 )قده(.طلاق مجازي كما عن السيد الاستاذ للكلام والخلاف فيها بل الا

 ازياً.ولو مج حيحاًص فالاطلاق لا يكون قة مصححة للمجازية هناأقول: لا علا

بدأ، كلفظ ه موضوع للذات وهو الزمان المتصف بالموهنا يقال بان أسم الزمان وأن

لذات باعتبار ان الزمان اهـ، واما زوال 61عليه السلام في عاشوراء سنة مقتل الحسين 

 .ه كان متلبساًيوصف بأن له وجود ىصرم وينقضي فلا يبقبنفسه يت
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انقضى عنها  أن المشتقات هاا فردان، ذات متلبسة بالمبدأ والتي وبوعبير اار:

فيها المبدأ وليس فيه زمان  وقعتي الذات ال المبدأ بخلاف اسم الزمان له فرد واحد وهو

 عنه.ى وقع فيه المبدأ وانقض

 : وقد تفصي عن الاشكال بوجوه

 واحد لا يمنع من صار الذات في مصداقن انحالأول: ما ذكره في الكفاية أ الوجه

لي مع حيث يقال وضع للمفهوم الك ب الوجودوضع اللفظ للكلى نظير الوضع لواج

 (.83انحصاره في الذات المقدسة)

******** 

ووجهه بعض المحققين كأنه يريد أن الوضع ممكن لمجرد التصور الذهني من دون ( 83)

 ( .ستحالة المنطقية )يقصد بما استلزامه التناقضتوقف على وقوعه خارجاً مع عدم الا

 :وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات

الأول: عن الموجه لكلامه، قال: وفيه وجود استحالة منطقية في افتراض انحفاظ ذات 

الزمان بعد انقضاء مبدئه الذي هو نفس الزمان أيضا ما لم تبرز عناية أخرى، ورد عن السيد 

 :الاستاذ ثن بوجه منها

ان مسألة امكان الوضع بشيء ومسألة تحققه شيء آخر والكلام في الأخير بمعنى تحقق 

الوضع وان اسم الزمان وضع للأعم او لخصوص المتلبس والامكان اعـم ووحـده لا يكفي مع أن هذا 

 . الفهم لكلام الآخوند قدس سره ليس بصحيح ولا توجد في عبارة الكفاية ما يدل عليه

خر ان التناقض الذي استدل به على الاســتحالة المنطقية واضح العدم ثم ذكر وجها آ

 .لاختلاف المتعلق، وان الزوال للمبدأ والبقاء للذات
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ظاهر أقول: بل الاستحالة صحيحة والتناقض واضح لان الزوال للمبدأ يلازم الذات كما هو 

 .نقبله عرفاال للاعتراض الأخير، نعم، هذا التلازم دقي وقد لا كلامه، فلا مج

الثاني: عن العناية، ان المقصود من الواجب ان كان هو لفظ الواجب وحده فهو غير 

منحصر خارجا بوجوده تعالى بل يصدق على كل أمر واجب وان كان المقصود منه الواجب بانضمام 

قد لفظ الوجـود اليه فهو وان كان منحصراً خارجاً بوجوده تعالي لكن ليس مجموعه لفظاً واحداً 

وضع لمعنى كلى ينحصر خارجاً بفرد بل الانحصار نشأ من تعدد الدال والمدلول أو قل من التقييد 

 .والتوصيف وضم لفظ إلى لفظ كما لا يخفى

وهو مردرد: لان الكفاية في صدد المثال والتنظير وبيان الوقوع وهو ادل دليل على الإمكان، 

ة في المثال ليست ديدن المحصلين، مع ان الشق نعم، المثال يعترض عليه بما ذكر لكن المناقش

الأول غير وجيه لان الأمر ينتزع منه مفهوم الواجب لا أن الواجب موجود خارجا ليقال بعدم 

 .الانحصار

وبتعبير آخر: ان الواجب هو ما يراد ايجاده بأنشاء صيغة الأمر وهو قد يحصل وقد لا 

 .يحصل فكيف يقال بمنع الانحصار

معنى كلي الا ان مصداقه في  ةذكره بعض المحققين أن الموضوع في اسماء الأزمنالثالث: ما 

الخارج والمتصف بالمبدأ انما هو الشخص، فمع زوال الوصف وانعدام ذلك الشخص لا معنى لبقاء 

 .الذات في ضمن شخص آخر

ر ويضعف: ان تعيين الزمان هل يؤخذ بلحاظ اللحظات او الوحدات الزمانية كاليوم والشه

والسنة والقرن، والاعــتراض على الأول صحيح لكنه على الثايٍ ليس بصحيح اذ لو أخذت الوحدة 

الصغيرة دون الكبيرة فالانقضاء يكون بزوال الذات فلا معنى لبقاءها بعد ذلك وان اخذت للوحدة 

انتهاء الوحدة  الكبيرة، فلا يتصور انقضاء الذات فيها لتقع محلًا للتزاع ولو تصور الانقضاء باعتبار
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ولو كانت كبيرة عاد الأشكال الأول. ويمكن تعميق هذا الوجه بصورة ادق، أن الزمان يمكن أن 

 ر:ين متقابلين كما ذكظلحظ بأحد لحاي

لحاظ بنحو الكلي وهو المعبر عنه عندهم الحركة التوسطية فيصح ان يقال الآن ليل  -1

 . والآن سبت والآن شهر رمضان مثلًا

نحو الكل وهو المعبر عنه عندهم الحركة القطعية فيصح أن يقال الآن جزء من ال لحاظ ب -2

ليل واليوم والشهر ولا يصح أن يقال الآن ليل. واللحاظان يدوران مدار هذين الحيثيتين اما 

واقعيتان فكـلا اللحاظين واقعي واذا لم تكونا كذلك فاللحاظان عبارة عن التفنن الذهني الراجع 

 .تكثير الادراكيلنظرية ال

وهنا يقال: ان النظرة العقلائية للزمان على نحو الحركة التوسطية التي تعني علاقة الكلي 

بافراده مندمجة في ضمن النظرة للزمان على نحو الحركة القطعية التى تعنى علاقة الكل بالجزء 

الآن السيال وحينئذ يكون تصورنا للآن الذي اشتمل على مقتل الحسين عليه السلام  بنحو 

والحركة التوسطية المنطبق على الآنات المتعاقبة انطباق الكلي على فرده في ضمن تصورنا للآنات 

المتقاربة مع أن القتل على نحو الحركة القطعية التي تعني وجود كل مركب من آنات متتابعة 

دود اليوم العاشر لا مسمى باليوم العاشر فالنزاع متصور في الأنات اللاحقة لان القتل المحدود بح

الممتدة ابد الدهر لاندماج تصور الكلي الزماني في تصور الكل الزماني كما يصح النزاع في حدود 

الايام اللاحقة ليوم العاشر المحددة بالشهر أو السنة، وبهذا يندفع اعــتراض الاصفهاني قدس 

ية )الزمان( الذي وقع فيه سره من ان اتصال اهاويات المتغايرة )الآنات( لا يصحح بقاء اهاو

الحدث حقيقة بل محازاً ومن باب نسبة ما يوصف به الجزء الى الكل، ولكن تصوير الوجه على 

هذا النحو وان النظرة العقلائية عليه بعيداً جداً بحيث يكون خاضعاً لمجال العرف الحاكم في فهم 

 .بل ولا شاهد اليه مدلولات الألفاظ وظهورها، ومنها المشتق، ويكفينا عدم الدليل
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كما يمكن أن يقال أن الآن الذي وقع فيه المبدأ اما أن يلحظ بحده وخصوصياته على نحو 

بشرط لا عن الانات الأخرى فهذا الآن لا يعقل بقاءه ولا يجدي في تصور النزاع، واما اذا لوحظ 

ل السيال مع ضم بنحو اللا بشرط الذي لا يتميز عن بقية الآنات من حيث مصداقيتها للآن الك

كبرى أن الكلي الطبيعي باقي ببقاء افراده فحينئذ تكون كل آن مع مغايرته للآن الآخر وهو 

 .مصداق الكلي الطبيعـي فيصح النزاع المتقدم، فورود النقض على اللحــاظ الأول دون الثاني

ة والصحيح في دفع الوجه ان نحكم علامات الحقيقة والمجاز ونسأل هل الذات موجود

 .حقيقة بزوال وسلب الوصف ام لا، فنفي ذلك واضح جدا

الوجه الثاني: ما ذكره بعض تبعاً لبعض اساتذته وحاصله، أن الاشكال مبتن على أن وضع 

هيئة الزمان مستقل عن وضع اهايئة للمكان وأما لو كان الوضع فيهما واحد وهو للجامع الذي 

هو الظاهر فلا اشكال اصلا، فهيئة )مفعل( وضعت  يطلق على الزمان تارة وعلى المكان أخرى كما

للظرف الأعم من الزمان والمكان، وعلى ذلك فيمكن وضعها لخصوص المتلبس أو للاعم منه ومن 

المنقضي عنه المبدأء غايته انه لا يمكن الانقضاء في خصوص الزمان واما المكان فيمكن فيه ذلك وهو 

او قل يكفي تصوير الزاع في حصة من المفهوم ولو بفرد  لا ضير فيه بعدم كون الوضع مختصاً به،

 .واحد لا بتمام الأفراد ليدخل في محل النزاع ويكون من المفاهيم المشتقة اصولياً

 : واعترض عليه: ما عن السيد الاستاذ قدس سره بأمور منها

الزمان  اننا ننكر ان يكون محل النزاع هو اهايئة بل المركب منها ومن المادة فيختص اسم

الذي تدل المادة عليه فينتفي اصل الجواب ولا يعني وضع اهايئة لمطلق الظرفية وضع اسم الزمان 

 .للأعم

ويمكن دفع الاعتراض: بان المادة حيث تكون منحفظة بتمام المشتقات وهي موضوعة 

ل المصحح للحدث المجرد المنتسب لذات ما  لا للذات المتلبسة بالمبدأ فلا يصح حمله على الذات ب

 .للحمل هو وضع اهايئة وهو محل البحث
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منها: انكار وحدة الوضع للجامع بين ظرف الزمان والمكـــان اذ هو معنى دقي لا عر في 

والاختلاف عرفا واضح وشديد فلا يحتمل وضعهما بوضع واحد وانما حصل ذلك بتعدد الوضع ولو 

لا يعني وحدة الوضع لان الألفاظ متشابية  على نحـو الاشتراك اللفظى، وتّممه ان تشابه الالفاظ

 .دائما

والجواب عليه: ان عدم الإمكان دقي لا عر في ليمنع من تصـور الجامع، وغاية ما قيل من 

منع تصويره ان الزمان من مقولة المتى والمكان من مقولة الأين ولا جامع بين المقولات ليصح تصوير 

ان جميع الأعراض النسبية عرضا واحداً وهو العرض الجامع، مع ان هناك اتجاه فلسفي حديث 

النسبي ولكن ينتزع منه عناويين متعددة بلحاظ تفنن الذهن في ابداع انحاء النسبة وألوانها والمعنون 

الخارجي واحد وهو العرض النسي بل ذهب البعض الى كون جميع الاعراض النسبية وغيرها الوان 

محمولي باز ائها في الخارج وعلى هذين المسلكين لا ترد  للتطور الوجودي الجوهري بدون وجود

الملاحظة وهي عدم وجود جامع ذاتي، مع ان تصوير الجامع العرفي ليس ببعيد كما لو وضع عنوان 

مقتل الحسين على المؤلف فالمراد هو الجامع لخصوصيتي الزمان والمكان لا احدهما كما هو واضح، 

يد باستعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو أمر جائز عند البعض، ولو تنزلنا عن ذلك فيمكن أن ير

ولكن جوازه لا يغنيه عن القرينة وهي مفقودة، وما ذكره بالوضع على نحو المشترك اللفظي منتفي 

بالاصل ولو سلم فلا دليل عليه ولو بنقل تاريخي ضعيف، فالاقرب انه موضوع للمشترك المعنوي 

الزمانية او الكانية من دال آخر من باب تعد د الدال والمدلول، وقد واستفادة احدى الخصوصيتين 

 .اتضح في المثال استعماله وتبادره من المحاورات العرفية

وقد دافع السيد الاستاذ عن الوضع للاشتراك اللفظى ولم يبين الوجه في ذلك ويمكن تصوره 

ين فهو انتزاعي لا وجود له في كما عن بعض الأصوليين انه على فرض وجود الجامع بين المقولت

مقام الاستعمال اصلا فان هيئة فعل لا تستعمل الا في خصوص الزمان أو خصوص الملكان ولم نُجد 

من استعملها في الجامع بينهما ومع عدم لحاظ الجامع في مقام الاستعمال ولا متبادر في مقام 
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ئة على نحو الاشتراك اللفظي مع التخاطب فوضع اللفظ له لغواً وعلى هذا فلا يبعد وضع اهاي

 .احتياجه الى القرينة المعينة كباقي المشتركات وقد عرفت دفعه فلا نعيد

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي قدس سره أن اللحظة المنقضية بانقضاء المبدأ انما 

ها ببعض هو القطعة الخاصة من الزمان الذي وقـع فيــها الوصف، لكن حقب الزمان يتصل بعض

فيتشكل وجود وحداني طويل يجعلها أمرا واحدا محفوظ بشْخصه وهي الو حدة الطويلة المتصفة 

 .بالمبدأ والباقية بعد زواله

وقد اعترض الاصفهاني قدس سره: أن الاتصال لا يجعلها واحدة من حيث الاتصاف بل 

 . حدانيهي متعددة وما هو المتصف أنما هو القطعة الأولى لا هذا الوجود الو

وقد أجيب عليه: ان هنا فرقا بين الواحد المتصل الذي أجزاؤه عرضية والواحد المتصل 

 .الذي أجزاؤه طولية تدريجية،كالصلاة مثلا، وتمام وجود الكل هنا هو ذلك الجزء المتصف

أقول: هذا يرجع الى ما قلناه من لحاظ الجزء المتصف كما سبق بيانه، هذا وهناك وجوه 

لدفع الأشكال الرئيسـي لا نطيل بعرضها وردها روماً للاختصار، والصحيح هو امكان أخرى ذكرت 

 .تصوير الجامع على نحو ما ذكرناه وفاقا لجمع من المحققين
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 عن فيدا المزيد والمصادر الافعال اروج الواعح من لنه:  ثالثداقوله )قده(: ))

 فيدا المزيد المصادر أن عرورة الاوات، على جارية غير لفوندا النزاع، حريم

 الافعال ولن  يخاى لا كما بدا ويقوم الاوات به يوصف ما على الدلالة في ، كالمجردة

 مندا، تركدا أو فعلدا طلب أو حلول أو صدور قيام بدا المبادي قيام على تدل لنما

 ((.ااولافدا على

 

قلنا  ازاع، إنالجهة الثالثة: في خروج المصادر والمزيد منها والافعال عن محل الن

في ما سبق ان الضابط في المشتق الاصولي هو ان يكون منتزعاً عن الذات بلحاظ تلبسها 

بالمبدأ، وبكلمة أخرى: أن يكون جارياً ومحمولًا على الذات وعلى اساس هذا الضابط 

 اصولياً. اًيتضح ان الفعل والمصدر المزيد فيه ليسا مشتق

لذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ ولا يكون محمولًا أما الفعل فلأنه ليس منتزعاً عن ا

على زيد بحيث يكون ( محمولًا بَهَ( لا يكون )ذَبَهَعلى الذات ففي قولنا )زيد ذَ

متحداً معه وحاكياً عن ذات زيد المتلبسة بالذهاب وإنما فقط ذَهَبَ مسند الى زيد لا 

زيد عَلِم تدل كلمة  على قيام الذهاب بزيد وفي مثل –أي ذهب  –عليه وتدل محمولًا 

علم على حلول المبدأ بزيد وهكذا وفي مثل قولك قم أو قولك لا تقم تدل كلمة قم على 

 وكلمة لا تقم تدل على طلب تركه منه.طلب القيام من زيد 

وأما المصدر فلأنه لا يحكي الا عن المبدأ وأما الحكاية عن ذات متلبسة بالمبدأ 

  فلا.
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ة: قد اشودر في السنة النحاة دلالة الاعل على ل احة شبدقوله )قده(: ))

عرورة عدم دلالة الأمر ، الاقتران بدا في تعرياه . وذو اشوباه حوى أااوا، الزمان

غاية الأمر ناس الإنشاء بدما ، بل على لنشاء طلب الاعل أو الترك، ولا الندي عليه

، ا لا يخاىكم، غيرذماكما ذو الحال في الإابار بالماعي أو المسوقبل أو ب، في الحال

بل يمفن من  دلالة غيرذما من الأفعال على الزمان للا بالاطلاق والإسناد للى 

لى غيرذا من ناس عند الإسناد ل، وللا لزم القول بالمجا  والوجريد، الزمانيات

 ت.الزمان والمجردا

اصوصية  - یبحسب المعن -لا يبعد أن يفون لفل من الماعي والمضارع  نعم

وفي الحال أو ، في الزمان الماعي في الماعي، موجبة للدلالة على وقوع النسبةأارى 

ويؤيده أن المضارع يفون ، اتیفيما كان الااعل من الزمان، الاسوقبال في المضارع

 یولا معنى له للا أن يفون له اصوص معن، مشتركة معنوية بين الحال والاسوقبال

كما أن اجهملة ، على مادوم  مان يعمدماصح انطباقه على كل مندما، لا أنه يدل 

م  ، صح انطباقه على كل واحد من الأ منة ىيفون لها معن( عار  دي ) الاسمية ك

 ا.، ففانت اجهملة الاعلية مثلدعدم دلالودا على واحد مندا أصلا

و مان الحال أو الاسوقبال في ، وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماعي في فعله

بل ربما يفون في الماعي ، ماعي أو مسوقبلا حقيقة لا محالةالمضارع، لا يفون 

ولنما يفون ماعية أو مسوقبلا في فعلدما ، وفي المضارع ماعيأ كالك، مسوقبلا حقيقة
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، وقد عر  قبله بأيام، كما يظدر من مثل قوله : يجيئني  يد بعد عام، بالإعافة

، و فيما بعده مما مضىأ، وذو يضر  في ذلك الوقت، وقوله: جاء  يد في شدر كاا

 ((.فوأمل جيداً

 

 -بعنوان ازاحة شبهة وذكره في الكفاية-: في دلالة الأفعال على الزمان (1)استطراد

الزمان حتى اخذوا الاقتران بها في ى قد اشتهر على السنة النحاة دلالة الفعل عل

لة الفعل دلا افاده في الكفاية جملة من النقوض على تعريفه، وهو اشتباه. وحاصل ما

 يذكر دليلًا حلياً. ان ولمعلى الزم

انشاء طلب الفعل النهي عن الزمان لانهما دالان على منها: النقض بدلالة الأمر و

اضي الزمن الحال كالأخبار عن المالحال وأن كان الانشاء في  والترك وليسا دالين على

مان، لأن الزمان مأخوذ ز لا بد له من (الواقع في زمانوالمضارع لان كل أمر زماني )وهو 

 (.84)فى الموجبة الكلية لدلالة الفعل على الزمانتالنقض بواحد فتنفي مدلوله ومع 

          

 

الله منها كما  لا نقول)ردات  نفس الزمان والمجومنها: النقض باسناد الفعل الى

 .(؟! فكيف يجعله من الثاني رداذ ليس كمثله شيء لا مادي ولا مجتوهمه الأصوليون 

                                                           

 اش، وذو مسوقبح في البحوث الدقيقة ويدل على ععف المندج.قم ومورد النالاسوطراد: اروج عن محل الفلا (1)
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مما يستلزم  وهو يستلزم اللغوية في الأول والتجرد عن الخصوصية في الثاني

 ( 85ة، مع أن الوجدان قاض بعدمهما.)لمجازيا

 (86)وهنا ذكر في الكفاية فتأمل جيدا

******** 

أولًا: ما ذكره السيد الاستاذ ان الأمر دال على الزمان وهو استقبالي : وجوابه( 84)

ل في حال الامر لعدم وجود الامر أو عدم تماميته وهو كذلك عقلا وعرفا، فالمأحوذ لاستحالة الامتثا

في مدلول فعل الأمر هو زمان الامتثال وان لم يحصل وهو استقبالي بدون كثرة وقلة وهو مطلق ممكن 

 .أن يبقى على اطلاقه ويمكن تحديده

ال متعلق بالطلب لانه امتال له لا يقال أن هذا مستفاد من الطلب لا من فعل الأمر لان الامتث

 .حقيقة

 .فانه يقال الطلب هنا بمعنى الطلب التشريعى وهو مؤدى ومدلول فعل الأمر

ثانيا: لو تنزلنا عن الأول وهو بلا موجب فيمكن القول باخراح فعل الأمر عن النزاع 

نما يكون بهيئته لا ويختص الحديث بالماضي والمضارع دونه لانّ الأمر ليس فعلًا اصلًا لان الفعل ا

بمادته والأمر هيئة دال على الطلب وهي موضوعة للأمر لا أكئر، وتسميته فعلًا باصطلاح التحو 

والصرف ليس مطابقا للواقع لان الفعل ما دل على حصول فعل بالحمل الشايع خارجا، وهو لا 

 .يدل على حصوله بل على طلبه وهو قد يحصل وقد لا يحصل

عدمه لا يؤخذ في مفهوم الفعل لوضوح أن القائل )ذهب زيد( فالأول هو أقول: ان الحصول و

الفعل الماضي ولو لم يحصل الذهاب غايته تكون القضية كاذبة، وهو بالتقريب نفس الجواب الأول 

 .الذي ذكره اذ الامتثال لا يحصل الا بزمان، ولو كان الدال عليه الطلـب لا الأمر مباشرة
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وهو صحة تقسيم الفعل إلى الماضي والحاضر والمستقبل لا يكون  ويمكن اعطاء جواب آخر،

الا بجهة جامعة بين الأقسام موجــودة في المقسم وليست تلك الجهة الّا الزمان لا غير كما هو 

 واضح والّا لما صحّ التقسيم.

ة وقد اجاب عليه الاستاذ بما لا غبار فيه فراجع. فالحق وفاقاً السيد الاستاذ بدلال( 85)

 الفعل على الزمان ودليلنا ما قلناه، ومع تماميته او الأشكال فيه فيبقى الوجدان حاكما في ذلك.

 ( والأوجه في تفسيره عديدة:86)

أولًا: ما ذكره المشكيني قدس سره ان ذكره تأييداً  لا دليلًا لاحتمال كون مرادهم من الماضي 

خلاف الظاهر فصرف الاحتمال لا يخرجه عن  والحال والمستقبل مطلقها لا الحقيقي منها ولكنًه

 الدليلية ولعله لذا أمر بالتأمل.

 أقول: الاحتمال مبطل للاستدلال فكيف لا يخرجه عن الدليلية.

ثانيا: أن بعض الاستعمالات ما يتفق على عدم كون الزمان في الفعل الماضي حقيقة والمضارع 

فعل )يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله حالا او استقبالا كذلك بل يكون بالعكس كما في 

بأيام(، فإنّ الزمان في ضرب قبله بايام لا يكاد يكون للماضي حقيقة بل للماضي الاضافي، الا انه 

اشكال مشترك على فهم الأخوند من دلالة الفعل الماضي على الزمان بخصوصية معينة بانطباقها 

منه الاضافي لا الحقيقي فكذلك على الاطروحة  على الزمان الماضي وهو خصوصية الترقب والمراد

الا النحوية ان المراد بالزمان الماضى الاضافي لا الحقيقي ولعل عبر بالمؤيد و لم يجعله دليلًا برأسه 

 لتأييد.أن الانصاف عدم صلاحيته حتى ل

ل ثالثا: لعل الوجه في جعله مؤيداً لا دليلًا هو من قال بان الزمان جزء من مدلول الفع

الماضي أو المضارع لعله يريد بذلك الأعم من الماضى حقيقة وبالاضافة وكذا للمضارع لا لخصوص 

 لتأييد.ل الزمان الحقيقي وعندئذ لا يصلح حتى
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رابعا: أن كلام الشيخ في المطلب متذبب خصوصاً في المؤيد الأول الذي ذكره من ان المضارع 

 لاشتراك المعنوي غير متسالم عليه عندهم ولعل منمشترك معنوي بين الحال والاستقبال مع أن ا

 ذلك فهو لا يخلو من تأييد. يدعي بالاشتراك اللفظي كما حكي عن بعض، ومع
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 عما الحرف يموا  به ما بيان للى الفلام عنان بصرف بأس لا ثمقوله )قده(: ))

 .الأقسام مةام في الاسوطراد في الاطراد لاجل المقام، يناسب بما عداه،

 وقد غيره، في معنى على دل ما الحرف أن الاعلام، بين اشودر ولن أنه علمفا

 وبين بينه الارق عدم تقدم، فيما عرفت أنك للا عليه، مزيد لا بما  الاوائد في بيناه

 عدم ولا بالمادومية، الاسوقلال فيه يلحظ لم ما فيدما وأنه المعنى، بحسب الاسم

 وبما لغيره حالة معناه منه وأريد ليسوعمل وع  أنه ذو الارق ولنما بدا، الاسوقلال

 .ذو ذو بما معناه منه وأريد ليسوعمل غيره ووع  الغير، في ذو

 في اعوبر لنما بدا، الاسوقلال وعدم بالمادومية، الاسوقلال من كل يفون وعليه

 فلاظ المعنى، بحسب تااوت بيندما ليفون فيه، المسوعمل في لا الاسوعمال، جانب

 كان لما الاسوقلالي، المعنى في( من) ولاظة الآلي، المعنى في اسوعمل لو( اءالابود)

 كليدما في فالمعنى له، وع  ما بغير كان ولن له، وع  ما غير في له واسوعمالا مجا ا

  كلي الآلي أو الاسوقلالي باللحاظ ومقيدا كثيرين، على يصدق طبيعي كلي ناسه في

 لم ما الشئ فإن ذذنيا، جزئيا كان ذذنا وجوده لحاظه أن بملاحظة كان ولن عقلي،

 من المقام في وق  فيما وتأمل فافدم الاذني، بالوجود كان ولن يوجد، لم يوشخص

 الحروف في فيه المسوعمل أو له الموعوع كون وتوذم والاشوباه، الخلط من الاعلام،

 .عام فإنه عداه ما بخلاف ااصا،
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 يفون لا فلم جزئيا، المعنى لفون موجبا فيدا الآلية قصد كان لن شعري وليت

 يعوبر مما ليس القصد، ذاا لفون للا ذلك يفون وذل له؟ موجبا فيه الاسوقلالية قصد

 كيف، كالك؟ فيدا يفون لا فلم الاسوعمال، في بل فيه المسوعمل ولا له، الموعوع في

 لفوندا ،الخارجية اجهزئيات على منطبقة غير الموعلقات معاني يفون أن لزم وللا

 والبصرة فالسير الاذن، للا له موطن لا العقلي والفلي عقلية، كليات ذاا على

 والبصرة السير على يصدق يفاد لا( الفوفة للى البصرة من سرت) في والفوفة،

 الأمور على انطباقدا فيسوحيل عقلية، فوصير القصد فيه اعوبر بما لوقيدذا والفوفة،

 .الخارجية

 على والصدق الاسمي، بل الحرفي المعنى جزئية بين يوفق حققناه وبما

 أو آليا الاسوعمالات موارد في باللحاظ المعنى تقيد باعوبار اجهزئية ولن الفثيرين،

 والدف  الاشفال ااوصاص عدم ظدر ومنه المعنى، ناس بلحاظ وكليوه اسوقلاليا،

 سبق وقد للاعلام، الاقدام ومزال دقيق فإنه المقام في فوأمل غيره، يعم بل بالحرف،

 ((.فافدم والإفادة، الاائدة من فيدا لما ذلك م  والإعادة الفلام، بعض الأمور بعض في

 اعادة لوحقيق معنى الحرف والارق بينه وبين معنى الاسم

لا يخفى أنه قد اتضح من خلال ما سبق الفرق بين معنى الاسم ومعنى الفعل 

فعل كما هو ليس جزء من مدلول الاسم وإنما واتضح أن الزمان ليس جزءاً من مدلول ال

ا وهذا البحث )أي جزئية الزمان للفعل مفي نحو الخصوصية المأخوذة فيهبينهما الفرق 
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وعدمه( كله إنما ذكرناه من باب الاستطراد لأن النقطة الاصلية بالبحث هو بيان خروج 

ان ليس بجزء من الافعال عن حريم النزاع وأنها ليست من المشتقات وأما كون الزم

من الاسماء وإنما الفرق بينهما في نحو الخصوصية جزءً مدلول الفعل كما هو ليس 

 المأخوذة فيها فذكره انما هو من باب الاستطراد.

والآن نريد ان نقول أنه من باب التتميم هاذا الاستطراد ولا بأس بذكر الفرق بين 

ل: أنه تقدم فيما سبق بأن معنى الحرف وبين معنى غيره، ومحصل الفرق ان يقا

المعروف بين الاعلام أن الحرف يدل على معنى في غيره لا في نفسه والاسم يدل على 

بمعنى ان لحاظ الآلية مأخوذ في نفس معنى الحرف فلا يكون في نفسه  -نفسه معنى في 

 دالًا على معنى بينما لحاظ الاستقلالية مأخوذ في نفس معنى الاسم والفعل فيكون دالًا

وتقدم ان الصحيح ان معناهما واحد فمعنى كلمة )من( وكلمة  -على معنى في نفسه

في نحو الوضع، فالواضع )ابتداءً( شيء واحد وهو الابتداء الكلي والفرق بينهما انما هو 

حظ مفهوم الابتداء على نحو الآلية فقد وضعت له كلمة )من( والا فوضعت له قال أنه لا

كن لحاظ يفلحاظ الآلية دخيلًا في معنى الحرف موجباً لجزئيته فلكلمة )الابتداء( إذن 

ماً لمعنى الحرف فيلزم ان ايضاً لو كان بلحاظ الآلية مقوِّوالاستقلالية في باب الاسماء، 

يكون معنى الحرف أمراً ذهنياً لأن اللحاظ أمر ذهني فإذا قيد معنى الحرف به صار 

ر الذهني ذهني، وإذا كان أمراً ذهنياً لزم ان يكون السير أمراً ذهنياً أيضاً لأن المقيد بالأم

والبصرة والكوفة في قولنا )سرت من البصرة الى الكوفة( أموراً ذهنية لانه معنى )من( 

و)الى( قائم بغيره أي بالسير والبصرة والكوفة وواضح أن المعنى إذا قام به معنى ذهني 
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والبصرة والكوفة أموراً ذهنية لزم عدم إمكان ار السير صلزم ان يكون ذهنياً أيضاً وإذا 

امتثال الأمر أي أمر السير من البصرة الى الكوفة لأن ما يأتي به الشخص أمر خارجي 

 وليس أمراً ذهنياً.

ومن خلال هذا العرض كله يتضح أنه يمكن ان يقال ان معنى الحرف والاسم في 

أمر كلي قابل للصدق مع كثيرين نفسه ومع قطع النظر عن لحاظ الآلية والاستقلالية 

هو جزئي ذهني  –اي في مقام الاستعمال  –وبما أنه مقيّد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي 

وأمره ذهني )كالكلي العقلي( وإنما صار جزئياً ذهنياً لأن الشيء الموجود في عالم الخارج 

خص لا يوجد لا متشخصاً وإلا فلا يوجد فإن الشيء ما لم يتشوالذهن لا بد ان يكون 

 خارجاً ولا ذهناً والتشخيص يحصل جزئياً لا كلياً.

معنى الاسم والحرف كلياً وفي نفس الوقت يكون جزئياً لا يقال: أنه كيف يكون 

 .ذهنياً والحال ان الجزئية تنافي الكلية

فأنه يقال ان المراد من الجزئية الذهنية هو بمعنى كون الشيء ملحوظاً في الذهن 

فيه في مقام الاستعمال دون المستعمل فيه، لا بمعنى عدم الصدق على كثيرين  وموجوداً

في نفسه ومع ومعلوم ان الشيء الموجود في الذهن يمكن ان يكون منطبقاً على كثيرين 

ظ الذهن وفي نفس الوقت وحملمثل مفهوم الانسان فأنه قطع النظر عن مقام الاستعمال 

الذهني يسمى جزئياً ذهنياً وباعتبار صدقه على  ينطبق على كثيرين فباعتبار وجوده

كثيرين يسمى كلياً ومن خلال هذا اتضح ان اشكال المنافاة بين الجزئية والكلية المتقدم 

لا يختص بالحروف بل يشمل الاسماء ايضاً واتضح ايضاً ان الجواب الذي ذكرناه عن 
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أما كون الاشكال يشمل  الاشكال المذكور لا يختص بالحروف بل يشمل الاسماء ايضاً،

الاسماء ايضاً فلأنه يقال ان بلحاظ الاستقلالية في الاسماء يوجب كون معاني الاسماء 

جزئية ذهنية وبما ان معانيها كلية ايضاً وصالحة للانطباق على كثيثرين فتكون كلية 

 .فتحصل المنافاة

اً ذهنية جزئية والجواب عن ذلك أنه يقال بأن المراد من كون معاني الاسماء أمور

هو انها موجودة في عالم الذهن حين الاستعمال فقط من دون ان يؤخذ اللحاظ 

الاستقلالي جزء في معناها وليست بمعنى كون اللحاظ جزء من معناها أو كونها غير 

ام الاستعمال حتى تحصل قابلة للصدق على كثيرين في نفسها ومع قطع النظر عن مق

 المنافاة، ثم أمر بالفهم.

ان المطلب ليس من الأهمية يوجب اعادته، مع بناء الكتاب على  :وجوابه

 الاختصار.
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وكون المبدأ في ، : لن ااولاف المشوقات في المباديءرابعداقوله )قده(: ))

لا يوجب ااولافا ، وفي بعضدا فعليا، وفي بعضدا قوة وملفة، بعضدا حرفة وصناعة

 ،یكما لايخف، تا في اجهدة المبحوث عنداولا تااو، في دلالودا بحسب الهيئة أصلا

لو ، فيفون الولبس به فعلا، غاية الأمر لنه يخولف الولبس به في المضي أو الحال

ويفون مما مضى أو ، أو انقضى عنه، ولو لم يولبس به للى الحال، أاا حرفة أو ملفة

كما أشرنا ، فلا يوااوت فيدا أنحاء الولبسات وأنواع الوعلقات، يأتي لو أاا فعلية

 ((.اليه

 كان الاتصاف اكثرياً م، وذلك فيما اذاوهم أن المشتق موضوع لخصوض الاعفقد ت

التلبس فلا يعتبر فيه التلبس في الحال في  جنب فيلًا  بحيث كان عدم التلبس مضمح

هد او البناء، وبين ما لم يكن الانصاف نار او المججالن في ماكصدق المشتق حقيقة 

المشتق كما في الضارب والقائم ولذا أخرج فيه التلبس في الحال في صدق  ترطشيف اًيثركا

 اع لكونه موضوعا للأعم اتفاقاً.الأول عن محل النز

بعضها على نحو اختلاف المبادئ للمشتقات حيث يكون ولكن يضعف بان 

تهد الصائغ وبعضها ملكة كما في المج في الحرفة كما في النجار وفي بعضها صناعـة كما

وبعضها فعلية كالقائم والقاعد لا يوجب اختلافا في المهم  رابعضها شأنية كالمفتاح والمنشو

منه وما  لاعمللمتلبس خصوصا في الحال او ل وهو كون كون المشتق موضوعاً المبحوث عنه

الحرفة مثلا باعتبار ي انقضى عنه التلبس غايته أن التلبس والانقضاء يختلف ففـ

ولو لم يشتغل بالنجارة وكذا البقية،  ارعليتها، فيصدق عليه النجر فوجودها لا باعتبا
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اع على ليه نجار ام لا فيدخل في محل النزيصدق ع اما لو ارتفعت الحرفة عنه فهل

قضاء كالتلبس كل بحسبه لا على وهكذا البقية، فالحاصل أن الان اساس ارتفاع الحرفة

 .(87)واحد ونمط فارد كما توهمنحو 

******** 

 .المتصورة موضوعة للفعلية أن المبادئ لايقال( 87)

الوضع لا يوجب الا خروج جهة المادة عن وضعه لا خروج اهايئة التي هي محل  فأنه يقال

البحث، ومنع المبادئ المتصورة بهذه اهايئات ظاهرة فيها، مضافا إلى ان كون اللفظ مفهوماً ومبنياً 

عند العلماء وهذا بعينه يصلح جوابا للرد على الفصول عند العرف لا يوجب عدم وقوع التراغ فيه 

 .بحصره النزاع في بعض المشتقات بدعوى الخلاف هذا ما ذكره البعض

الا أن الجواب الاصح هو منع الوضع هاا على نحو الفعليًة لتبادر جملة منها عند الإطلاق 

 .مع عدم الفعلية كما هو واضح

المشتق قليل الفائدة ولذا جعلوه في مباحث المقدمة وهنا اشكال شكلي ذكره البعض وهو ان 

 .لعلم الأصول

وجوابه: أن تحديد مفهوم المشتق سعة وضيقاً للمتلبس والأعم منه ومن المنقضي مما ينطبق  

عليه ضابط المسألة الأصولية فيدخل من كل باب من أبواب الفقَه فلا يكون قليل الفائدة، وانما 

  بعة للسلف الصالح من العلماء.وضع في ابحاث المقدمة متا
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 ذو حال الولبس، اامسدا : لن المراد بالحال في عنوان المسألةقوله )قده(: ))

كان  يد عاربة ) حال النطق عرورة أن مثل الا المراد من الحال في عنوان المسألة

في المثال ، حقيقة لذا كان مولبسا بالضر  في الأمس( غدا عاربا ونيفس) أو( أمس

، فجري المشوق حيث كان بلحاظ حال الولبس، ومولبسا به في الغد في الثاني، لالأو

ولا ، الاف بلاكان حقيقة ، ولم يأت بعد في آار، ولن مضى  مانه في أحدذما

فإن الظاذر أنه فيما لذا كان ، مجا ( عار  غدا دي ) ينافيه الاتااق على أن مثل

، د لنما يفون لبيان  مان الولبسوالغ، كما ذو قضية الإطلاق، اجهري في الحال

 . والولبس في الاسوقبال، فيفون اجهري والاتصاف في الحال

وأنه داال في محل الخلاف ( عار  أمس دي ) ذنا ظدر الحال في مثل ومن

قرينة على تعيين  مان النسبة واجهري ( غد) أو( أمس) والاشفال . ولو كانت لاظة

 . كان المثالان حقيقة، أيضأ

فيما لذا جرى على ، لة : لا ينبغي الإشفال في كون المشوق حقيقةوباجهم

ولنما الخلاف في كونه ، ولو كان في المضي أو الاسوقبال، بلحاظ حال الولبس، الاات

أو فيما يعم ما لذا جرى عليدا في الحال بعد ما انقضى عنه ، حقيقة في اصوصه

يدا فعلا بلحاظ ] حال ع بعد الاراغ عن كونه مجا ا فيما لذا جرى عل، الولبس

ويؤيد ذلك اتااق أذل العربية على عدم دلالة الاسم على ، الولبس في الاسوقبال

ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضدا ، ومنه الصاات اجهارية على الاوات، الزمان
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، أو الاسوقبال ؛ عرورة أن المراد الدلالة على أحدذما بقرينة، بفونه معنى الحال

 ل.على كونه مجا ا في الاسوقبا د اتاقواكيف لا ؟ وق

كما ذو الظاذر منه ، يقال : يمفن أن يفون المراد بالحال في العنوان  مانه الا

أو ، الانسباق من الإطلاق یلما لدعو، وادعى أنه الظاذر في المشوقات، عند لطلاقه

 ة.بمعونة قرينة الحفم

للا أندم في ذاا العنوان  ،ولن كان مما لا ينفر، نقول : ذاا الانسباق الأنا

 ((رينة منه.قما يراد بال يينلا تع، ما وع  له المشوق يينبصدد تع

 المراد من الحال في عنوان المسألة

عنوان المسألة  وهنا عدة اطروحات محتملة أهمها ثلاثة، أن المراد من الحال في

فيما يعمه وما  بالمبدأ في الحال أوس م هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبهاأي في قو

 انقضى عنه المبدا، والاطروحات هي:

 حال النطق. -1

 حال النسبة والأسناد. -2

 .(88)حال التلبس -3

 اذ التصوري المدلول في حصره الكفاية صاحب كلمات من يظهر فالذي كان وكيف

 حال طابقت فمتى والمحازي الحقيقي التلبس بين للتمييز والاسناد النسبة حال جعل

 لو كما عنها تخلفت ومتى بالاتفاق، حقيقيا الاتصاف كان التلبس حال والجري النسبة

 في دخل الحال، في( بالجري عنه عبر) والأسناد النسبة وحال ماضياً الاتصاف كان
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 كان وان ،(ضارب زيد) الأمس في عمر ضرب الذي لزيد قيل لو كما النزاع محل

 سيكتب الذي لزيد قيل لو كما بالاتفاق مجازا كان الحال في والجري مستقبليا الاتصاف

 :ذلك على واستدل( كاتب زيد) مقالته غدا

 بالأخير القول لازم اذ( النطق حال لا التلبس حال هو العنوان في الحال ان: )أولًا

 بلا حقيقة انه مع مجازا غدا ضاربا زيد وسيكون بالامس ضاربا زيد كان قولنا أن

 في بالضرب ومتلبسا الأول المثال في الأمس في ضرببال متلبسا كان اذا عندهم، خلاف

 .(89)الثاني المثال في الغد

الافعال الذي  مجردة عن الزمان بخلاف وياًنحثانيا: ان المشتق من الاسماء وهي 

 .(90تها على الزمان)النحويين بدلال قال مشهور

 :ةالكفاي في ذكرها أمران النطق حال بالحال المراد كون على استدل ومما

 .(91)التلبس حال لا الحال زمان هو الحال لفظ من الظاهر ان: أوهاما

 بمقدمات أو الاطلاق من انصرافا النطق حال هو المشتقات من الظاهر أن: ثانيهما

 التبادر قبال في الاستعمال كثرة الى المستند الاطلاقي التبادر لدعوى اما أي الحكمة،

ج من مقدمات الحكمة فان المتكلم نتَلاق المصطلح الُمالاط او الوضـع، إلى المستند الحاقي

 .(92)لفظ الحال غير زمانه لكان عليه البيان وحيث لم يبين فهو المرادن لو اراد م

******** 

والذي يظهر من كلمات جملة من المحققين أن هنا خلطا بين المدلول التصوري ( 88)

تكون الثانية بحث في مرحلة التطبيق  والتصديقي كما هو المعروف من أطروحات الحال، حيث

والأسناد لا بحث في المدلول الافرادي للمشتق، مع أن البحث بحث لغوي حول المدلول من لفظ  
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المشتق وان هذا المدلول في حد ذاته هل هو واسع وشامل لحالتي وجود المبدأ وحالة انقضائه أو انه 

والأسناد، أي سواء كان هناك جملة واسناد ضيق خاص بحين تحقق المبدأ بغض النظر عن النسبة 

ام لم يكـن فان البحث المتصور في لفظ المشتق لا يكون الا بلحاظ مدلوله الأفرادي وهو تصوري 

بالطبع وبعد الفراغ عن المدلول المتبادر من لفظ المشتق يبحث في صدقه وتطبيقه على الموضوع، 

لمبدأ حال النسبة والأسناد ام يصح صدقه عليه فيقال هل يشترط في صدقه على الموضوع تلبسه با

بمجرد تلبسه به في الزمان السابق وان لم يكن متلبسا به فعلا ومن هنا كان الاعتبار التصوري هو 

المهم الا أن السيد الاستاذ قدس سره قال: ان )زيد عالم( قد يفهم منه الحال بالاعتبارين الا أن 

 :لتصديقي وقدّم لذلك وجوهالاعتبار التصوري أردأ وأدنى من ا

اجمالي ولا يتكفــل في دلالته المطابقية أكثر من  -مثلًا -منها: ان المدلول التصوري لعالم 

مدلول المادة واهايئة، واستفادة شيء آخر انما هو بالدلالة السياقية للفظ، واما المدلول التصديقي 

 .ا أي وقوعه بأحد الأزمنـة الثلاثةفهو كما يكون مدلولًا للطرفين يكون مدلولا  لنسبة أيض

منها: أن المدلول التصوري حالي دائما ولا يحتمل فيه الماضوية والاستقبال بخلاف المدلول 

 .التصديقي

منها: أن القرائن المتصلة والقيود الموجودة في الجملة مثل )زيد عالم الآن( او أمس او غدا 

ي جزما دون التصوري، وعلى ذلك فحصر النزاع في ظاهرة عرفا في الرجـوع إلى المدلـول التصديق

 .مرحلة المدلول التصوري لا وجه هاا

توضيح الخلط: أن ما هو دخيل في موضوع المشتق انمـا هو المدلول التصوري،كدخل الزمان 

فيه، او دخل الذات فيه بناء على تركيب المشتق او انه دال على التلبس بالمادة للهيئة او 

يمكن ان يشمل المدلول التصديقي، لانه انما يأتي في طول انخفاظ المعنى التصوري بــالعكس، ولا 

للفظ سواء فيه المعنى المجازي والحقيفي يعني في طول الوضع، وعنوان المسألة هو ان المراد 
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بالحال، انماهو في المدالول التصديقي حال الجري والحمل ولا معني لــه في المدلول التصوري 

 .الوضعي

ول: انهم اتفقوا على ان حال التلبس والحمل يكون حقيقياً بلا خلاف سواء تقدما على أق

حال النطق أو اتفقا معه او تأخرا عنه كما مثل له صاحب الكفاية. ومن الواضح أن الحمل لا 

يتصور الا في القضايا وهي من المداليل التصديقية لا التصورية، نعم طرفاها اعني المحمول والموضوع 

صوريان اذن استنتاج الوضع الحقيقي للمشتق باعتبار الاتفاق وعدمه باعتبار عدمه من الخلط ت

الواضح، ومن دخالة المدلول التصديقي بالتصوري بحيث يكون له دخل في وضع المشتق، وهو في 

 .غاية الغرابة

أن وبتعبير آخر: أن جعل المدلول التصديقي قرينة متصلة على التصوري باعتبار امكان 

يكون الزمان مقصوداً في الأول لكنه ليس دائما لان اندراج الكلمة في السياق الجملي يكوّن هاا معنى 

 .آخر يمكن أن يدخل الزمان فيه

وقد أشكل بعض الحققين: بان الجري في طول الموضرع والمحمول وهما الذات والمشتق في 

قدس سره المشتق كما هو المتفاهم من  قولنا )زيد عالم( فكيف يؤخذ  قيدا في أحدهما )و مقصوده

قــول وتعابـير الأصوليين(، الا أنه قدس سره لم يجب عليه، واجاب عليه سيدنا الأستاذ قدس 

 : سره

بان الاستحالة اما عقلية أو عرفية، والأولى من سنخ اســـتحالة أخذ قصد القربة المتأخر عن 

 .الأمر في المأمور المتقدم عن الأمر

: أن الأمر لو كان من سنخ العلل والمعلولات العقلية لورد الاشكال ولاحتاج الشارع وهنا يقال

المقدس إلى ما يسمى متمم الجعل لأجل أن يأمر بقصد القربة، الا أن الأمر ليس كذلك بل الانشــاء 

 خفيف المؤونة فان غايته تقييد المفاهيم الكلية بعضها ببعض سواء كان منشأ انتزاعه متقدما او
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متأخرا او مقارنا والا وقع الاشكال في الشرط المتقدم كالاستطاعة والوقت، لاستحالة تقدم العلة على 

 .المعلول

وقال: وغايته أن المأمور به هو الحصة السابقة على كذا من الصلاة او اللاحقة له، يعني 

ة في جملة يعني مع واقع اللحوق لا مفهومه والحال مثله، وهو ان موضوع المشتق هو الحصة الوارد

الجــــري دون سواها على الفرض، فللواضع أن يجعل اقترانا بين اللفظ والمعنى وليس من قبيل 

 .الملازمات والعلل العقلية

 :أقول: في كل من الاعتراض وجوابه نظر

اما الاعتراض فيمكن أن يقال انه لا مانع من جعل الحمل )الجري( علامة لمعرفة الأوضاع 

بالاتفاق كما في علامات النطق والتلبس كما فعله صاحب الكفاية وعندئذ ينحصر بيان وهو حاصل 

المفهوم في علامية التبادر من لفظ المشتق بما هو لفظ وتطبيقه على الموضـوع، فنقول هل يشترط في 

صدقه على الموضوع تلبسه بالمبدأ حال النسبة والاسناد ام يصح صدقه عليه بمجرد تلبسه في زمان 

وان لم يكن متلبسا في الحال وعليه فلا يكون البحث لغويا بل متعلق بمقام النسبة والاسناد وبهذا 

  ندفع الخلط في كلمات الاصوليين كما قال السيد الاستاذ قدس سره

ان قلت: ان يكون الحال المأخوذ في عنوان المسألة )المشت( هو حال التلبس يصير المعنى أن 

حال التلبس وهو مما لا معنى له بخلاف ما لو قلنا أن المراد به حال  المشتق حال التلبس هو

 .الجرى والاسناد لا حال التلبس ولا حال النطق

أقول: ظهر جواب عدم كونه حال النسبة والأسناد، مع انه لا داعي لاخذ لفظ الحال في 

الاعم وهذا يكفي عنوان المسالة فيكفي ان نقول أن المشنق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس أو 

ولعل في هذا كفاية عن كثير من التوسعات في بحث المشتق التي فيها صرف الوقت دون فائدة 

  .عملية، ويؤيده أنه لا قائل بان الحال في العنوان هو حال النطق في حدود المصادر التي طالعناها
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المشتق لانه حال  وأما أن نقول ان ذكر الحال في العنوان لدفع توهم أخذ الزمان في مدلول

 النطق لا بد له من زمان يقع فيه الا أن وفوعه في الزمان كأمر تكوينئ خارجي شيء ويكون حاله

 ويذهب زيد ذهب قلت اذا فانك الاسمية بالجملة أو والحاضر الماضي بالفعل الاخباراتحـال 

 بحيث المذكورة لجملةا مدلول من جزء ليس لكن الحالي الزمن في واقعا كان وان بالذهاب فالأخبار

 .الحال زمان في بكونه المقيد الاخبار هو مدلوهاا يكون

 باعتبار اوجه لكان الثاني في (سيكون) وكذا (كان) قرينة بدون للأول مثل قد كان ولو( 89)

 أدل، مدعاه على فيكون القرينة إلى حاجة دون من العرفي بالفهم حقيقة المتلبس لخصوص هذا أن

المنافاة بين ما ذكره من النص حقيقة في المثالين والاتفاق على كون مثل  بعدم تمثيله يكون هذا وعلى

زيد ضارب غدا مجازاً غير وجيه بل هو حقيقة كما قلنا والوجه في ذلك أن الظاهر من قوله )زيد 

ضارب غدا( ان الجري فيه هو بلحاظ حال التلبس فيكون حاله كحال )سيكون زيد ضاربا غدا( لا 

ري يكون في الحال وكلمة غدا تكون لبيان زمان التلبس، واللازم في مقام الجواب هو المنع ان الج

من الاتفاق المذكور وانه مما لم يثبت و لم يحرز لانه لا يكشف عن مراد الأصوليين في عنوان 

 .المسألة

ذ نعم، لو كان من الأصوليين فلا مفر على حمل الحال في العنوان على حال النطق وعندئ

 ينحصر الجواب في منع تحقق الاتفاق المذكور.

 ( وجوابه من وجوه:90)

جامدة ومشتقة والقدر المتيقن  الأول: ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من أن للاسم حصتين

سط بين الأفعال والإسماء وهي الى الافعال أقرب فهي والجوامد اما المشتقات  القاعادة هي من

المشبهة بالفعل عملها فتأخذ فاعلا أو مفعولا حتى سمي بعضها بالصفة  وأشبه من حيث انها تعمل

ذلك، ومع كون المشتق له بعض خصائص الافعال فليس من المستبعد أن  وليس في الجوامد شيء من

 تكون هاا الدلالة على الزمان بعد ان قوينا دلالة الفعل عليه.
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 بوضع الزمان على والمفعول الفاعل سميا دلالة على اتفقوا همنا المشكيني ذكره ما: يالثان

 في ازامج كونه على اتفاقهم بعد فقط الأول في أو والماضي الحال في حقيقة هاان اختلفوا ثم ثانوي

 .المستقبل

 أن يمكن نعم، مدعيها،ى عل اتهوعهد الدليل عن ردةمج الثانوي الوضع دعوى ان :وفيه

 .لاستقبالاوا الحال في بكونه اهب العمل اشتراطهم يقال

 دعوى ابطال في يكفي هذا فان ذلك سلم ولو ليتبع فيه يةحج لا اشتراطهم بان ويضعف

 للافعال بالنسبة قربنا كما جدا قريبة دلالتها أنمع  للمشتقات بالنسبة الزمان على الدلالة عدم

 ان يقال أن الا اللهم ،يالكل السلب كذب في الجزئي الايجاب يكفي اذ ،)قده( الاستاذ عم وفاقاً

 ـاهادع كما واطواره الاستعمال شؤون من هو وانا اللفظ له الموضوع المعنى في مأخوذ غير الاشتراط هذا

 .الحروف في الكفاية صـاحب

 الحجية لا التأييد هو الغرض ان يقال أن الا النحوي، الاتفاق هذا حجية منع هو: الثالث

 ك.كذل وهو الكفاية في جعله كما

 :وجوابه( 91)

 يلزم لا ولذا منع ففيه الوضعي الظهور به المراد كان أن أنه (ره) المشكيني ذكره ما: لاأو

 .المستقبل في استعمل لو المحاز في بينهـم اختلاف لا إذ واضح ومنعه غيره، في استعمل اذا وزاتج

 ةالقرين عدم مع فهو الحكمة مقدمات بمعونة أو الانصرافي الظهور هو المراد كان وان قال ثم

 على الانطباق صورة غير في ولو النسبة حال في حقيقة المشتق كون المقام في وهي الخلاف، على

 .فتأمل عليه اطلاعهم عدم وبعيد عرفا النطق حال

 .اسلفناه كما النسبة حال لا المتلبس في حقيقة انه: أقول

 هو هذا أن يقال أن يمكن ولذا الحال، زمان في الحال ظهور لدعوى معنى لا انه: ثانيا

 .عليه الجواب عن الآخوند أعراض سبب
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 قال ،-ي الثان الشق -( ره) المشكيني جواب إلى ومرجعه العنايـــة في ذكره مــا: ثالثا

 القطعي الدليل يقاوم لا الظهور هذا أن الا الحال زمان هو العنوان في الحال لفظ من الظاهر أن الحق

 .النطق حال لا التلبس حال منه المراد كون على اقمنـاه الذي

ابه: ان مقتضى ذلك الدلاله على كون المراد من الحال في العنوان هو زمان الحال وجو( 92)

فيكون النزاع في المراد منه بالقرينة إذ المفروض دلالته على الحال ليس بالوضع بل بما ذكره 

 ل.المستد

ا مناقشة لظاهر عبارة الكفاية وهو بعيد بعد كون المراد الدلالة الوضعية لا بالقرينة، وهن

 : ذكرها السيد الأستاذ لا ينبغي تركها

قال: ان مقدمات الحكمة منتجة للاطلاق وعلة له، فما ذكره صاحب الكفاية في دعوى 

الانسباق من الاطلاق او بمعونة قرينة الحكمة، هما دليل واحد لا دليلان، وهذا وارد عليه، ودافع 

ق ليس معناه الاصطلاحي بل هو اطلاق اللفظ  وإرادة المعني، فهنا يقال ان عنه بان المراد من الاطلا

نفس الاطلاق ظاهر في خصوص الحصة الحالية والتقييد بصرفه إلى أخرى فيكون ضد المعنى 

المصطلح أي شمول التقييد مع العكس وانما سمي اطلاقا لانخرامه بالتقييد الناشيء من القرينة، 

 .مغاير لنتيجة مقدمات الحكمةفظهر أن الإطلاق هنا 

أقول: ما ذكره الاستاذ قدس سره مع وجاهته الا اننا نجل صــاحب الكفاية من عدم 

معرفته الفرق وهو أعرف بما قال والذي يبدو من كلام صاحب الكفاية ان الأول هو التبادر لكنه 

ستعمال المقابل للتبادر ليس من حاق اللفظ الذي هو علامة للوضع بل التبادر الناتج من كثرة الا

الحاقي المستند إلى الوضع، ومن الشق الآخر المعنى المصطلح أي التبادر المنتج بقرينة مقدمات 

الحكمة، لكن استعمال مقدمات الحكمة غير تام في المقام لانه يثبت عموم الزمان وليس الحصة 

قال انه لو أراد الماضي لقيّده الحالية، فيكون على خلاف مقصود المستدل أدل لانه كما يمكن أن ي
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به كذلك أن يقال لو اراد الحال لقيّده واما اثبات عموم الزمان فهو فرع ثبوت اشتراطه وضعاً وهو 

 .أول الكلام

ويمكن المناقشة فيما قاله السيد الاستاذ أخيرا. أن اثبات الحصة الحالية في كلام المستدل 

الحال هو حال النطق وعليه فاثبات غير زمان الحال  كان بالوجه الأول وهو أن مقتضي ظهور لفظ

 حظ.مان كما ادعاه السيد الأستاذ فلاهـــو المحتاج إلى القرينة لا أن عدم القرينة يثبت عموم الز

 

 

 

 

سادسدا : لنه لا أصل في ناس ذاه المسألة يعول عليه عند قوله )قده(: ))

، بأصالة عدم ملاحظة العموم م  معارعودا، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية، الشك

وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على ، لا دليل على اعوبارذا في تعيين الموعوع له

، فممنوع ؛ لمن  الغلبة أولا، الحقيقة والمجا ، لذا دار الأمر بيندما لأجل الغلبة

 .ومن  ندوض حجة على الترجيح بدا ثانية

( أكرم كل عالم) الة البراءة في مثلفأص، الأصل العملي فيخولف في الموارد وأما

كما أن قضية ، انقضى عنه المبدأ قبل الإيجا  يقوضي عدم وجو  لكرام ما

 ((الاسوصحا  وجوبه لو كان الإيجا  قبل الانقضاء.

 لأصل في المسألةا
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فهل  عن اقامتهكن لو تمكنا من اقامة الدليل على أحد الأمرين فهو، وان لم نتم

رضت المسألة على مستوين وقد عته من أثبات احدهما ام لا ؟، يوجد أصل يمكن بواسط

 .(93)ي والعمليلفظالأصل ال

لامه، أنه لا كوحاصل  ولكن لا بد من متابعة الآخوند في اصوله اللفظية والعملية،

عن اقامة الدليل على أحد الطرفين  والعجز أصل في هذه المسألة يعول عليه عند الشك

 نى ان الواضع لم يلحظ خصوصالخصوصية في مقام الوضع بمع ملاحظة عدم اصالةى سو

 في الحال فيكون موضوعا للأعم، وفيه: المتلبس

الخصوصية  العموم لان كل من ها مع معارضتها باصالة عدم ملاحظةإنأولا: 

اعتبارها في تعيين الموضوع يل على والعمومية يحتاج الى ملاحظة والأصل عدمها، لا دل

لكفاية الشك في الحجية ليثبت عدمها  الى اقامة دليل على العدمله من دون حاجة 

على عدم ملاحظة الخصوصية عند الشك في ملاحظتها  حيث لم يثبت بناء من العقلاء

 .(94)العموم أو ملاحظة

من  (قدهما)البدائع  وما يمكن ان يكون أصلًا هو ما ذكره في الكفاية تبعاً لصاحب

المشتق للأعم من المتلبس والمنقضى عنه  لمعنوي المساوق لوضعدوران الأمر بين الاشتراك ا

س فيتقدم الأول وضع المشتق لخصوص المتلببالقول  المبدأ وبين الحقيقة والمحاز على

 الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز لاجل الغلبة، وفيه أكثر مناعتمادا على ترجيح 

 اشكال واحد:

 .(95)انه لا حجة عليها ليرجح بهاولًا: منع الغلبة من اصلها، وأ
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ويختلف باختلاف  في الأصل العملى: وهو اما حكمي او موضوعـي ماما الكلا

وكان الانقضاء قبل الانشاء أو  (عالم أكرم كل) الموارد فالأول اما البراءة، كما لو قال

 .(96)الخطاب حصل الانقضاء بعد صدور اب أو الاستصحاب، كما لويجالا

******** 

 وأحسن عرض للسيد الاستاذ قدس سره ان الأصل في المسألة له تقسيمان طوليان:( 93)

التقسيم الأول: إلى الأصل الموضوعي والأصل الحكمي وسمي الأول الأصل في المسألة 

 الأصولية والثاني الأصل في المسألة الفقهية.

في الموضوع الذي  التقسيم الثاني: وهو للقسم الأول منهما خاصة، حيث أن الأصل الجاري

هو نفس المشتق لغة تارة يكون اصلًا لفظياً وأخرى عملياً، واما القسم الرابع المتصور هو الأصل 

 اللفظي الحكمي الفقهى فهو موكل إلى محله في الفقه .

ثم بيّن عدم صحة التقسيم الثاني بكلا شقيه، اما الأصل اللفظي فلأننا وان سميناه أصلًا الا 

يكون برهانا لغوياً وامارة لغوية على المدعى للاعم أو الأخص، فالأفضل ان يذكر عند انه يصلح أن 

البرهنة على المختار وليس هنا عند الكلام في تأسيس الأصل الذي يفترض فيه انه مع الياس عن 

 الدليل.

 أقول: ويكفي في فساد التقسيم عدم صحة أحد الأقسام لا تمامها.

ي، مثل اصالة عدم ملاحظة الخصوصية فغير صحيح لكونه من ثم قال: واما الأصل العمل

له أثر بل هو نتيجة  الأصل المثبت، والأصل انما يجري مع الأثر الشرعي لا بدونه والمقام ليس

وعلى هذا فلا مجال للأصل العملي )الذي سماه الآخوند اصالة عدم ملاحظة  لغوية صرفة،

 الخصوصية( في هذا المورد على كل تقدير.
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هذا ويمكن الايراد على صاحب الكفاية بان مجال الأصل لا يصار اليه الا في طول تعذر 

اقامة الدليل على أحد شقى المسألة، وقد اقامه على مختاره بان المشتق لخصوص المتلبس كما 

سأتي، اذن يكون الكلام في الأصل بلا فائدة أصلا، نعم، لو لم يتم الدليل على المختار او القول 

خر أو لم تكن الادلة تامة فالكلام في الأصل في محله، ولا أقل يؤخر عن اقامة الدليل على الآ

 المختار بعد التنزل عن دليله.

لا يقال ان الوضع يتوقف على تصور المعنى الموضوع له فالمتصور اما العام أو الخاص ( 94)

مع الشك في لحاظ الخصوصية وعلى كلا التقديرين فالعام ملحوظ اما بنفسه أو في ضمن الخاص، و

 .فلا معارضة بل يثبت الوضع للأعم

فأنه يقال: انه تقدم مع تقسيم الوضــع الى الخــاص والعـام أنه بالامكان لحاظ الخاص من 

 . دون لحاظ العام أصلا والمقام من هذا القبيل

ع ان مشهور ثانيا: أن عدم ملاحظة الخصوصية انما يتصور لو كان الواضع واحداً بشرياً، م

الأصوليين والمتأخرين على نفي هذا الاحتمال في الواضع، ويقولون الواضع اما المحتمع البشري 

باجياله المتعاقبة على نحو الوضع التعيني وأما الله سبحانه على نحو الوضع التعييني، فكيف 

قائي شارك فيه أفراد غفلوا عن هذا الكلام في المقام، وعلى الأول فليس له حالة سابقة بل الوضع تل

المجتمع المتعاقبة إلى ان اصبح الاستعمال حقيقيا، وعلى الثايٍ فنفى الحالة السابقة أوضح لانها 

ممنوعة في حقه تعالى لان الحوادث لا تدخل عليه وليس له حالة سابقة فما هو ثابت فهو ثابت 

حاب عدم ملاحظة من الأزل وما ليس بثابت له يستحيل ثبوتـه محدداً فلا يمكن استص

 .الخصوصية، هذا ما ذكـره السيد الاستاذ مع وجوه أخرى

ثالثا: ان كفاية اصالة عدم ملاحظة الخصوصية حال التلبس تثبت الوضع للأعم لان المقام  

 .من الاطلاق والتقييد لا من المتباين
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وقد يتوهم  وهو مردود لانه من الأخير عرفا لتباين المتلبس والمنقضي عنه المبدأ وجداناً

بامكان التمسك باصالة الاطلاق والعموم لحال الانقضاء، ولا وجه له لانه من التمسك بالعام في 

الشبهة المصداقية، مع فرض التنزل والقول بصحتها فهي لا تثبت الحقيقة بل  الظهور الاطلاقي 

 .او العمومي وهو أعـم منها كما هو واضــح، كما ذكره البعض

م الاشتراك على الحقيقة والمجاز ما لا حجية فيه فهو نحو استحسان، ثانيا: تقدي(95)

ويمكن فرض الاستحسان من طرف الحقيقة والمجاز أيضاً أن لم يكن أولى لان الفصاحة والبلاغة 

 تدور علي المجازات والكنايات.

دلة فلا ثالثاً: ما ذكره المشكيني )ره( من أن الغلبة على تقدير تماميتها صغرى وكبرى من الأ

 وجه لذكرها في تأسيس الأصل .

رابعاً: أن الغلبة لو تمت فلا تعين الوضع لامكان المجازية ولذا قالوا الاستعمال أعم من 

 الحقيقة والمجاز .

خامساً: ما ذكره الاستاذ قدس سره من المناقشة في صغرى الغلبة القائلة بان استعمال اللفظ 

 ويكفينا الشك في ذلك، كما قال الآخوند. المشتق في المنقضي أكثر من المتلبس

ثم قال: لان الاستعمال الأغلب في خصوص المتلبس وليس في المنقضي ولعل هذا مراد الشيخ 

 الآخوند قدس سره .

أعلق عليه: لو كان مراد الآخوند قدس سره هو ذلك فيرد عليه ما سياتي منه في صدد 

الصفات المتقابلة من دعوى أن الكثرة أن لم يكن  الدفاع عن الدليل لخصوص المتلبس بالتضاد بين

 الأكثر هو الاستعمال في المنقضي.

سادسا: انه يمكن القول بوضع المشتق على القول بالاعم بنحو الاشتراك اللفظي لا المعنوي 

 كما هو مذاق السيد الاستاذ، وعليه فمع الدوران تتقدم الحقيقة والمحاز عليه لا العكس.

 في الأصل اللفظي. هذا هو الكلام
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وهذا يبتني على حجيته في الشك في المقتضي على القول به كما هو مذهب المشهور، ( 96)

وبنــاء علـى التسامح في موضوعه مع دعوى أن العرف يرى أن موضوع الوجوب هو الشخص لا 

المذكور لا العالم، والدعوى بعيدة جدا لان الموضوع هو العلم لا ذات العالم، كما أن الاستصحاب 

 يجري على مبنى بعـض المحققين القائل بعدم جريانه في الشبهة الحكمية وهو خلاف التحقيق.

هذا اذا لم يكن أصل موضوعي في البين على الخلاف، فاذا كان زيد عالماً وشك في زوال 

به  تلبسه عنه فيستصحب التلبس ويجب الأكرام كما اذا كان ممن انقضى عنه المبدأ وشك في تلبسه

ثانيا فيستصحب عدمه ولا يجب الاكرام على القول بكون المشتق للمتلبس في الحال، ولا ربط هاذه 

 الأصول بالمسألة الاصولية كما اسلفناه لانها من وظـائف الفقيه والفقه.
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فاعلم أن الأقوال في المسألة ولن ، فإذا عرفت ما تلونا عليكقوله )قده(: ))

، بعد ما كانت ذات قولين بين الموقدمين، حدثت بين الموأارين للا أندا، كثرت

أو بوااوت ما يعتريه من ، الأجل توذم ااولاف المشوق بااولاف مبادئه في المعنى

ويأتي له ، وقد مرت الإشارة للى أنه لا يوجب الوااوت فيما نحن بصدده، الأحوال

وفاقا ، و اعوبار الولبس في الحالوذ، مزيد بيان في أثناء الاسودلال على ما ذو المخوار

 .((والافا لموقدميدم المعوزلة، لموأاري الأصحا  والأشاعرة

 ابطال الأقوال الماصلة في المسألة

ق التسلسل وف هناك تفاصيل في المسألة تعرض هاا الشيخ الاخوند بايجاز نذكرها

عدُ في نهاية أدلة وقد مرّت الإشارة إليها في الأمر الرابع وسيشير إليها ب ہالذي ذكر

 الصحيحي: 

متعدياً، والأول  : التفصيل بين ما اذا كان المشتق لازما وبين ما اذا كانمندا

 موضوع للاعم كالضارب.ي لفظ ذاهب، والثانكموضوع لخصوص المتلبس 

عنه التلبس، ى : بأن صحة السلب لا تتفاوت فيهما عن ما انقضويجا  عليه

 لتفصيل صحيحا.ــا فلا يكون اتهومع عدم تفاو

 التفصيل بين المتلبس بضد المبدأ وعدم تلبسه. ومندا:

أوضح فالقائم اذا  ونفس الجواب السابق يجري فيه، وان كان مع المتلبس بضده

القيام فيقال انه موضوع لخصوص  انقضى عنه القيام فتارة يتلبس بالجلوس وهو ضد

لقيام، فيكون موضوعاً للاعم ا مثلا وهو ليس ضدي المتلبس وتارة أخرى يتلبس بالمش
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 ازا منلانقضاء وان كان صحيحا الا انه مجفي كلا التفصيلين لحال ا والاطلاق والحمل

 دون استلزامه للحقيقة لان الاستعمال اعم.

كالنجار والطبيب  ياًن التفصيل فيما اذا الاتصاف أكثرما ذكره سابقا م ومندا:

ليس أكثريا كالقائم فهو موضوع  ن الاتصافتهد فيقال بوضعه للأعم، وما اذا كاوالمج

 لخصوص المتلبس.

اختلاف المبادئ  : وملخصه، انه ناشيء عن الغفلة عنومر اجهوا  عليه سابقا

عنه في المسألة، فتارة يؤخذ المبدأ  لكن اختلافها لا يوجب الاختلاف في المهم المبحوث

الفعلية ولكل انقضاء بحسبه الملكة وئالثة على نحو  على نحو الحرفة وأخرى علـى نحو

 بارتفاعها وهكذا لا بوجودها مع عدم التلبس الفعلى بها. فانقضاء الملكة مثلا

كان محكوما به  : التفصيل بين ما اذا كان المشتق محكوما عليه وبين ما اذاومندا

ـارقة والسارق والسـ)والزنا،  باختيار عدم الاشتراط في الأول، ومثاله، آية السرقة

والاشتراط في الثاني وحاصل الاستدلال  .( ..فاجلدوا  والزاني والزانية)، عــوا ...(فاقط

 عليه:

ان منه يعرف  إن وجوب الجلد والقطع ولو بعد انقضاء المبدأ وزوال التلبس

الجلد ولا القطع بعد  يقة في الأعـم اذ لو كان في المتلبس حقيقة لم يجزيالعنوانين حق

يكن الا في المشتق الواقع محكوما عليه  لتلبس، وحيث أن ذلك لمانقضاء المبدأ وزوال ا

  .به كوملم يجز التعدي منه إلى المح
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وحفظهما لا يكون  أو قل ان الظاهر من الآيتين ان الجري متحد زمانا مع الحكم

 الا على القول بالاعم.

ما يراد زان حيننه ا هيمن يصدق عل ى: ان الآية تأمر باقامة الحد علثالث وبتعبير

عليه زان الا بناء على القول دق يصاقامة الحد عليه، ومعلوم انه حين إقامة الحد لا 

 ا.ل الزنانتهائه من عمعد م لوضوح أنه لا يصدق عليه الا ببالاع

 ه:وجوابه من عدة وجو

دأ بلحاظ بعنه المي الوجه الأول: ما ذكره الآخوند، أن المشتق مستعمل بالمنقض

لد لجا ارادة حال التلبس مع ثبوتينافي  ن كان زانيا فيجلد وهذا لا، أي محال التلبس

 .(97)أدبأو القطع بعد انقضاء الم

الوضع باعتبار  ان ذلك يستلزم تعدد قدس سرهالوجه الخامس: ما ذكره الأخوند 

 .(98)وعه محكوما عليه ومحكوما به وبطلانه واضحوق

******** 

الاستدلال ما لم يمنع من الظـهور المذكور حجيته، وهنا إلّا إنّ هذا المقدار لا يدفع ( 97)

يقال انه ناتج من الاستعمال الذي هو أعم من الحقيقة بل لا تجري اصالة الحقيقة الا مع العلم 

بالوضع والشك بالمراد، وأما مع عدم احراز الوضع فلا تجري لانها في طول الوضع لا العكس كما 

 هو مراد المستدل.

ا أورده الاستاذ قدس سره من عدم صدق السارق إلّا بعد انتهاء عملية السرقة مضافاً إلى م

لانه خلال عمليته لم تتم السرقة بعد، اذن فزمان التلبس ليس هو زمان عملية السرقة بل بعدها، 

ومن هذا الايراد يظهر الجواب على ما ذكره في العناية، لو كان التلبس بلحاظ حال التلبس يلزم الا 
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الحكم المتلبس الفعلي مع كونه اولى بالحكم قطعاً، بقرينة قصر زمان التلبس بالزنا أو السرقة يشمل 

او عدم وفائه بجريان الحد فيه، وكأنه نظر الى صدق المشتق أثناء ممارسة عملية السـرقة او الزنا لا 

 بعدها.

زمان التلبس هو ثم ذكر السيد الاستاذ قدس سره وجها آخر للرد، فقال: انه يمكن ان يقال 

ما بعد زمان السرقة باعتبار حيازته للمسروق بسبب السرقة عرفاً فيكون متلبسا الى حين الحد ما لم 

 ع المسروق.جيتب وير

أقول: وهذا يعني أن السرقة موضوعة لغة لما هو الأثر من السرقة وهو باق بعدها لحين 

 التوبة أو الحد، والأمر ليس كذلك.

 مجازاً في السرقة وحينئذ يكون التلبس به حقيقياً.نعم، يكون مستعملا 

مع ان هذا الوجه ينافي الوجه السابق الذي ذكره فهو حين تلبسه بالسرقة باعتبار المسروق 

 لا يصدق عليه انه سارق.

الوجه الثاني: ما ذكره في العناية، أن المشتق مقتضى صحة السلب عن ما انقضى عنه المبدأ 

كلمة الآن فهو حقيقة في خصوص المتلبس في الحال ولا ينافي ذلك استعماله  خصوصا اذا اضيف اليه

مجازا وبالقرينـة أحيانا في الأعم من المتلبس في الحال وما انقضى عنه )يقصد عدم كفاية زمان 

التلبس لاقامة أحد أو القطع وقد عرفت ما فيه(، ولعل القرينة هنا قطعية وهي ما ذكرها السيد 

سره وهي قطعية على ارادة المنقضي سواء كان موضوعا له ام لا، وذلك ان هذه الأستاذ قدس 

المشتقات هاا خصوصية هي كونها تعبيرا عن الجريمة والعقوبة ولا تكون حال التلبس بل بعده اذ 

لا عقوبة قبل الجناية، ولكن هذا الوجه ينفع في رد الاستدلال بالمثالين لا رد الوجه كما هو مراد 

 وان انحصر مثاله بهما فتأمل. المستدل

الوجه الثالث: نلتزم بخروج ما كان من المشتقات محكوما عليه من محل النزاع وذلك لعدم 

انطباق الضابط الأصولي للمشتق عليه، وهو ما كان جاريا على الذات أي .بمعنى حملها على 
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 قىقاء الذات هنا "لا يبالذات وهنا غير محمولة على الذات بل محمول عليها، كما ان الضابط لب

لوضوح أن السارق الذي جعل موضوعا للقضية بعد انتهاء او انقضاء السرقة لا يقال له سارق لعدم 

بمنزلة الذات لا حقيقة الذات.  یبقاء الذات التي هي السارق بعد ان كانت محمولا عليها، فه

بعد انقضاء عملية السرقة، وانما وبتعبير آخر ان العنوان المأخوذ موضوعا هو السارق ولا بقاء له 

 يثبت له الحكم مجرد صدق العنوان ولو آنا ما.

الوجه الرابع: اننا لو سلمنا القاعدة بان علاقة الحكم بموضوعه علاقة العلة التامة بمعلوهاا 

فلازم ذلك المقارنة بين الصدق الحقيقي للحكم مع الصدق الحقيقى لعنوان السارق، وما دام الأول 

ا بالاية فالثاني كذلك أي يكون حقيقيا حين اقامة الحد وعندئذ يوجه باحد شكلين، ما قاله متعين

بعض المحققين ان هنا خلطا بين المبدأ الجلي للمشتق وهو التحقق والبقاء والمبدأ الخفي وهو 

ضع الحدوث والمضي وهنا مبدأ السرقة أخذ على النحو الثاني فلا نتصور انقضاء المبدأ ليقال بالو

 للأعم.

الا انه قال )أبدا( وواضح الأبدية ممتنعة، لاننا اذا لم نتصور الانقضاء كان خارجا عن محل 

الكلام. فلا بد من التقييد الى أن يتوب أو يقام عليه الحد اذ بعدهما لا يصدق عليه سارق والا 

ذ أن هذه المشتقات أخذت لتكرر اقامة الحد عليه ابدا وهو لا يلتزم به أو نلتزم بمقالة السيد الاستا

ما ذكره بعض المحققين: أن الاستشهاد  ، بمعنى العقوبة والجزاء ولا عقوبة بدون جريمة كما قلنا

بالجمل غير التطبيقية على الاستعمال في المنقضي غير صحيح، كالمشتق الواقع في سياق الانشاء كما 

 في قولنا )اكرم العالم(.

 كون على مبني والوجه المذكور، للقول رد بل بالآيتين للاستدلال رداً ليس وهـذا( 98)

 انه مع وغيرها والمفعول الفاعل من أصنافه باختلاف ومختلفاً متعددا لا واحدا للمشتق الوضع

 .المحققين بعض به التزم وقد والعرفيـة اللغوية الضرورة خلاف
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 وعقلائياً عرفا حوظةمل تقع تارة المشتقات فيها بما شيء لاي الكلية الحصص أن دعوى او

 عناوين بين او والمفعولين الفاعلين اسماء بين كما التفصيل يمكــن الأول فعلى ملحوظـة غير وأخرى

 هذا لان غريبه،  الآخوند نفاه ما وهو التفصيل يحتمل فلا الثاني على اما والصناعات، الحرف

 ملاحظة ومجرد اللحاظ باختلاف الحال ليختلف له الموضوع في لا الاستعمال طور في يكون اللحاظ

 .لذلك موضوعة انها يجعلها لا ذلك والعقلاء العرف
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تبادر اصوص المولبس بالمبدأ في الحال ،وصحة  :ويدل عليهقوله )قده(: ))

وذلك الوعوح أن مثل: ، كالمولبس به في الاسوقبال، السلب مطلقا عما انقضى عنه

لا يصدق على من لم يفن ، سائر اللغاتوما يرادفدا من ، القائم والضار  والعالم

، ويصح سلبدا عنه، ولن كان مولبسا بدا قبل اجهري والانوسا ، مولبسا بالمباديء

عرورة صدق ، كيف ؟ وما يضادذا بحسب ما ارتفز من معناذا في الأذذان يصدق عليه

بين  م  وعوح الوضاد، بعد انقضاء تلبسه بالقيام، القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود

يقرر ذاا وجدا  وقد  كما لا يخاى.، القاعد والقائم بحسب ما ارتفز لهما من المعنى

، لا ريب في مضادة الصاات الموقابلة المأاوذة من المبادىء الموضادة: على حدة، ويقال

لما كان بيندا مضادة ، فلو كان المشوق حقيقة في الأعم، ز لها من المعانيفعلى ما ارت

 .ادقدا فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآارلوص، بل مخالاة

من عدم ، ولا يرد على ذاا الوقرير ما أورده بعض الأجلة( من المعاصرين

 . كما في مبادئدا، لما عرفت من ارتفا ه بيندا، الوضاد على القول بعدم الاشتراط

 ط.لا الاشترا، لن قلت: لعل ارتفا ذا لأجل الانسباق من الإطلاق

لو لم ، لفثرة اسوعمال المشوق في موارد الانقضاء، لا يفاد يفون لالكقلت: 

 ر.أكثيفن ب

، دیوذاا ب ، قلت : على ذاا يلزم أن يفون في الغالب أو الأغلب مجا  لن

  .ربما لا يلائمه حفمة الوع
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، لا يقال: كيف ؟ وقد قيل: بأن أكثر المحاورات مجا ات . فإن ذلك الو سلم

د المعاني المجا ية بالنسبة للى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما فإنما ذو لأجل تعد

لفثرة الحاجة للى الوعبير عنه . لفن أين ذاا ، يواق ذلك بالنسبة للى معنى مجا ي

 مما لذا كان دائما كالك ؟ فافدم.

بعد مساعدة الوجوه ، قلت: مضافة للى أن مجرد الاسوبعاد غير عائر بالمراد

لن ذلك لنما يلزم لو لم يفن اسوعماله فيما انقضى بلحاظ حال ، الموقدمة عليه

فيراد من جاء الضار  أو الشار  . وقد انقضى ، م  أنه بمفان من الإمفان، الولبس

، عنه الضر  والشر  . جاء الاي كان عاربا وشاربا قبل مجيئه حال الولبس بالمبدأ

وجعله معنونة بداا ، الحال كي يفون الاسوعمال بلحاظ ذاا، لا حينه بعد الانقضاء

م لصح اسوعماله عرورة أنه لو كان للأع، العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه

 يين.بلحاظ كلا الحال

: كثرة الاسوعمال في حال الانقضاء مةن  عن دعوى انسباق اصوص  وباجهملة

ولو  لذ م  عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد .، حال الولبس من الإطلاق

بخلاف ما لذا لم يفن له ، ىكما لا يخا، لا وجه لملاحظة حالة أارى -بالانطباق 

بلحاظ حال الانقضاء ولن كان ممفنا، للا  امجا  -حينئا  -فإن اسوعماله ، العموم

فلا وجه ، أنه لما كان بلحاظ حال الولبس على نحو الحقيقة بمفان من الإمفان
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وذاا غير اسوعمال ، وبالعناية وملاحظة العلاقة لاسوعماله وجريه على الاات مجا ا

 ((.فافدم، ىكما لا يخا، اللاظ فيما لا يصح اسوعماله فيه حقيقة

 ادلة القائل بالوع  للمولبس ااصة

خصوص القيام  فالمتبادر (زيد قائم)منها: التبادر لخصوص المتلبس بالمبدأ فلو قيل 

 .(99)ل عالم ونحوهيلو قكذا و يضقنالفعلي لزيد في الحال لا الاعم منه ومن الم

كثرة الاستعمال في  : ما ذكره بعض المحققين: ان احتمال الانسباق ناتج منالأول

اللفظ لكان كذلك والأمر كان من حاق  المتلبس فلا يكون علامة على الحقيقة، نعم، لو

 ليس هو.

التلبس، و من موارد  وأجيب عن الاعتراض: أن الاستعمال في موارد الانقضاء أكثر

لخصوص المتلبس وذلك بافتراض  أضطر المجيب أن يفسر الكثرة بنحو لا ينافي الوضع

يكون التلبس بالمبدأ فعليا حين الاستعمال بل  ثر موارد استعمالات المشتق لاكان ا

للوضع بالمتلبس خاصة تعين حملها على أن الاسناد بلحاظ حال  منقضيا وحينئذ لوقيل

كان  الكثير بل الاكثر المنافي لحكمة الوضع، ولو قيل بـــالاعم دفعاً للمجاز التلبس

كثرة الإستعمال في  الاطلاق حقيقيا لعدم المجازية فيه وبذلك منع دعوى القائل بالاعم

 (.100المتلبس)

 عنه المبدأ مطلقا، فيصـح ان صحة السلب عن المنقضي -من الأدلة  - ومندا:

المشتق موضوعاً للأعم  ضم اليها كلمة الآن فلو كانخصوصاً اذا  (زيد ليس بجاهل)يقال 

وهنا لا مجال للمناقشة كما  (جاهل الان ديز)ان يقال   صح ذلك قطعا وحينئذ لم يصح
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الوضع أو يناقش فيه بالمنع الإطلاق لا من الحاق المستند الى ن ونه مك یفي التبادر بدعو

مطلقا  ولذا عبر في الكفاية بكلمة بدعوى القائل بالاعم بتبادره عند الاطلاق. بقكما س

المسألة كما سبق، أو  وأوضح تفسير هاا انهما علامة لنفى تمام التفاصيل المذكورة في

بقيد عدم كونه موضوعا له على حده  يكون المراد صحته بالحمل الأولي والشايع والأول

وضوع له، فلا بقيد عدم كونه من مصاديقه أي المعنى الم وان لم يقل به أحد، والثـاني

 نـــه اومع تقييد الســلب او المسـلوب ع أو يراد منها الاطلاق سواء وضع للأعـم،

 (.101عبارة الكفاية) المسلوب لكن الأخير بعيد عن ظاهر

ما يسمى وأشار اليه بقوله وقد يقرر هذا ... الخ وهو الدليل الثالث،  ومندا:

 قابلة كالقائم والقاعد والعالم الصفات المت في وجود التضاد بين بدليل التضاد، انه لا شك

والجاهل، فلو كان المشتق موضوعة للاعم لا لخصوص المتلبس امكن صدق كلا العنوانين 

الما وأصبح مضي وأصبح قاعدا أو كان ع على شيء واحد كما لو كان الشخص قائما فيما

ون بينهما مخالفة جتماع وائما تكمكان الاادة بينهما لإالمضجاهلا، وهذا يعني عدم 

 (.102)والحلاوةكالسواد 

بين الصفات الاشتقاقية انما  ، أن المضادةقدس سره الى المحقق الرشتىلمنسوب او

الوضع للاعم، وذلك أن التضاد مبني على  تلزم على الوضع لخصوص المتلبس لا على

 به لدار.الاستدلال  ىقتضمبنيا على التضاد وبم كـان القول به القول بالاشتراط فلو

 ليس مبنياً بأن التضاد بين الصفات المتقابلة :قدس سرهواجا  عليه الآاوند 

ز بالوجدان ومتسالم عليه زّع على قول دون قول ومذهب دون آخر بل هو أمر ارتكازي
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هذا اجاب بكالتضاد بين المبادئ المتقابلة عينا، و ــاره اصـلًاكعند الكل فلا مجـال لان

، باعتبار ان تلبس الذات بالعلم ثبوتاً التضاد مستند الى الاشتراط  ازكعن الدور، فان ارت

اللغوي  وهو تضاد واقعي بغض النظر عن الصدق العرفي تلبسها بالجهل واقعاً يضاد

مستحيل في عالم الخلقة  لغوية لانذا التضاد لا دخل له بالأوضاع الي، وهتالاثبا

التضاد وهو تضاد اثباتي، فاختلف الموقوف از تكيستند إلى ار والتكوين، والاشتراط اتباتاً

فلا  والموقوف على التضاد وهو الاشتراط اثباتاً ثبوتاً عليه التضاد وهو الاشتراط

 .(103)دور

من الاشتراط ليستدل  لعل ارتكاز المضادة لاجل الانسباق من الاطلاق لا ان قلت:

الحاقي لا الاطلاقي  خصوص الانسباقى الوضع، لان الكاشف عن الوضع هـو به عل

 المستند إلى كثرة الاستعمال.

 اًالمشتق في المنقضي ايض ليس الانسباق لاجل الاطلاق وذلك لكثرة استعمال قلت:

موارد الانقضاء أكثر لكان احتمال الاستناد  لو لم يكن أكثر، نعم لو لم يكن الاستعمال في

 .(104ه)وجيه إلى الإطلاق له وج

 ازاًمجالأغلب : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو يةبعبارة الكفا ان قلت:

 .وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع

لخصوص المتلبس  يعني لو سلم ان الكثرة تكون في جانب المنقضي مع كون الوضع

ما يستعمل فيما وضع له لا فيما انّ لفظلا يلائم الحكمة من الوضع فان الاز وهو فهي مج

 او أغلب. لم يوضع له غالبا
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 ازات.كيف وقد قيل أكثر المحاورات مج لا يقال:

معنى حقيقي واحد وله  ان ذلك لو سلم فالمراد هو انه قد يكون هناك لفظ له

ازية الكثيرة صار في المعاني المج لفظ الواحدازية كثيرة فاذا استعمل المعاني مج

المراد من المعنى الاستعمال الحقيقي، وليس  الاستعمال المجازي هو الكثير قبال

استعماله فيه بالنسبة إلى المعني الحقيقى، نعم، قديتفق نادرا أن  المجازي الواحد يكثر

هذا من  نيمجازي واحد يكثر استعمال اللفظ فيه، الا أنه نادر واتفاقي وا ىمعن يكون

المستشكل بالفهم وعلى  مري كثيرا أو أكثر، ثم أاستعمال المشتق بكل صيغة في المنقض

 .(105)وابه او تفسيره عدة محتملاتج

الوضع  لدلالة علىبعاد لا يقاوم الوجوه المتقدمة لقلت: أن هذا مجرد است

هذا  ازاًنقضى مجق في المتالمش ن يكون استعماله أيأ لخصوص المتلبس فان ذلك يقتضي

 أولا.

ظ الجري فيه بلحايكون كثيرا الا انه لا ينياً: ان الاستعمال وان كان للمنقضثا

حقيقة فاذا قيل جاء الضارب وقد  ونيكبل بلحاظ حال التلبس ف ازاًالحال ليكون مج

 (.106ضارباً) انكانقضى عنه المبدأ أي جاء الذي 

 (.107) وقد أمر بالفهم

******** 

 :واعترض عليه بوجوه (99)
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ا : ما ذكره السيد الاستاذ أن تبادر خصوص المتلبس يقيني على كلا المسلكين وانمثانيال

المهم نفي تبادر المنقضي عنه المبدأ وهذا الدليل لا يعتني به، مع انه لا يعتبر التبادر علامة على 

 .الوضع بل هي علامة على العلامة وهي ما سماه الاقتران النفسى الكامل

ويندفع بان القائل بالخصوص يدعي تبادر تمام المعنى الموضوع له المشتق، واما القائل الآخر 

ى تمام المعنى وهو الأعم فيعارضه صحة السلب عن المنقضى عنه المبدأ ولو باضافة قيد فلو ادع

الآن، اما تبادر خصوص المتلبس فهو أخص من المدعى، فدعوى تعارض التبادرين فيسقطان عن 

 .الدليلية لا وجه هاا

ها نعم، يمكن الاعتراض بوجه آخر، وهو عدم التسليم بـان تمــام المشتقات يتبادر من

خصوص المتلبس كما في قوله تعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا . . .( الآية الا بتوجيه ذكرناه 

 .و في قوهام )اضرب المحارب( و نحوسابقا وهو بعيد عن الافهام والمرتكزات العرفية، أ

فيكون من الاستعمال في المنقضي فلا تبادر لخصوص المتلبس، ولكــن هذا الاستشهاد على 

 تعمال في المنقضي غير صحيح.الاس

 :وأعلق على الاعتراض وجوابه(100)

أمّا ما يتعلق بالجواب: عدم تسليم كثرة الاستعمال في المنقضي بناء على الوضع للأعم لان 

الاستعمالات اما ان تكون جملا تطبيقية او لا تكون كوقوع المشتق في سياق الانشاء كقولنا )اكرم 

م صحة الاستشهاد بها على الاستعمال في المنقضي كما هو واضح والجمل العالم( ولا اشكال في عد

التطبيقية ما تكون اسناديةكـ)ضرب زيد(  او )ضربت زيداً( ومنها حملية، ولا اشكال أيضاً ان 

الاستعمال في الأول بلحاظ زمان اسناد الفعل لا النطق ولو قيل بالوضع للأعم. واما الحملية منها ما 

ت المحمول عليها المشتق محفوظة حين الاستعمال كقولنا )الشيخ المفيد عالم( مما لا تكون الذا

يتعين ان يكون الجري بلحاظ حال التلبس على القولين معا فلا يبقى عدا موارد انحفاظ الذات 
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حين الاستعمال مع كون الجملة تطبيقية حملية وهي ليست بتلك الكثرة في نفسها فضلا من أن 

 .ردها ممن انقضى على الذات زمان التلبس بالمبدأتكون أغلب موا

وعن الاعتراض: لو سلم استناد التبادر إلى الكثرة الاستعمالية في المتلبس فان ذلك يكشف 

عن تعين اللفظ فيه تدريجياً على اساس الغلبة وكثرة الحاجة اليه فلو لم تكن هذه الحيثية بنفسها 

خاصة فلا أقل من كشفه عن تعينه لذلك عرفاً وهو على كاشفة عن الوضع من أول الأمر للمتلبس 

 حد الوضع التعيني من جهة غرض الفقيه.

أن التبادر لو سلم علامة للحقيقة الا ان عدمه ليس علامة للمجاز كما في المشترك  مندا:

 اللفظي.

أو او كما فسرها المشكيني )ره(: المراد به اطلاق المحمول المسلوب مع تقييد السلب ( 101)

المسلوب عنه لعدم علامية صحته مع تقييد المسلوب عنه لكنه غير صحيح وذلك لان عود القيد الى 

 : المسلوب على نحويين

الأول: أن يكون المسلوب مقيدا باعتبار هيئته نحو )زيد ليــس بضارب في حال الانقضاء( 

 .روهذا صحيح وعلامة على المجاز اذ لو كان اللاعم لما صح السلب المذكو

ي: أن يكون المسلوب مقيدا باعتبار معناه المادي، أن زيداً ليس بضارب بالضرب نالثا

الفعلي، وهو صحيح لكنه ليس علامة للمجاز لصحته بناء على الوضع لأعم أيضا، ولكن كو نه 

قيدا للمادة بعيد عن المرتكزات العرفية والأذهان جدا فلا يرد الاعتراض علــ صــاحب الكفاية، 

 .نفس الاعتراض لبعض المحققين وقد رده السيد الاستاذ بنفس ما قلناه تقريباً وهذا

 . أن الدليل أخص من المدعى: وأورد عليه السيد الاستاذ قدس سره (102)

بيان ذلك: لان التضاد انما يقع بين الأمرين الوجوديين وبعض الأمثلة العرفية للتضاد لا 

مي كالعلم والجهل فان بينهما تناقض لا تضاد فيستحيل تنطبق على مفهومه لان أحد طرفيها عد
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اجتماعهما لانهما نقيضان فلا يكونان مصداق للبرهان أذن يكون الدليل أخص من المدعي 

 .لاختصاصة بالذوات التي اتصفت بضد المبدأ المنقضى

ل وجوابه: أن الاصوليين غالبا ما يستعملون لفظ التضاد للتعبير عن مطلق التقابل الشام

للنقيض وهذا كثير في استعمالاتهم أوضحها في مبحث الضد وهو قدس سره التزم بذلك في أحيان 

كثيرة وعبر به مع ان المقصود لا خصوص التضاد المصطلح ويشهد لذلك أمثلتهم، من العمى والبصر 

 .التي قال أنها من النقيضين والمشهور انهما من الملكة وعدمها

ا سماه بالمستوى العرفي، لان العرف يرى هذه من الاضداد واجاب:قدس سره على ذلك بم

كالعلم والجهل والعمى والبصر فانها وان كانت نقائض عقلا لان العرف ينظر الى الصورة الذهنية 

التي يفهمها و هذه الاعدام العقلية هاا صور ذهنية وجودية بـالحمل الأولي وان كانت بالشايع 

على كبرى مسلمة عنده أن الاستحالة العقلية لا تنتج الاستحالة  اعداماً فصح التضاد، هذا مبني

العرفية بل قد يقبل العرف ما هو مستحيل عقلًا ومثل له بالصدق على المنقضي يلزم منه اجتماع 

النقيضين )احدهما بلحاظ الفعلية والآخر بلحاظ الوضع للأعم( وهو مستحيل عقلًا و لم يستنكره 

 .قة أو محازاًأحد بل قالوا بصحته حقي

أقول: أن مجرد التضاد بين المبادئ للمشتقات لا يكفي دليلًا للتضاد، اذ يمكن افتراض 

التلبس بحال غير حال الانقضاء وبالتالي يمتنع التضاد، فالقيام بلحاظ الانقضاء والجلوس بلحاظ 

 .ج للتضادالفعلية والتلبس. او قل بتعبير آخر ان صدق العنوانين لا يعني الاجتماع المنت

والايراد الآخر: ان الدليل محتاج لأثبات الملازمة بين عدم امكان الاجتماع حال الانقضاء 

 وعدم الوضع للاعـم كما قلناه في صحـة السلب.

بان هذا كله خلط بين مرحلتين )الصدق : وعلق عليه السيد الأستاذ قدس سره( 103)

لا يلزم من دليل التضاد الوضع للمتلبس أو  والاجتماع( ولا ملازمة بينهما فيبطل الدليـل اذ

 الاشتراط، مضافا انه لوتم فينتج نفي الوضع للاعم فقط  وليس دليل الاشتراط.
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 ل:لا يدفع الاشكال لوجهين على الأقإلّا ان هذا الجواب ( 104)

الأول: ما ذكره في العناية ان دعوى الأخوند قدس سره من كون استعمال المشتق في موارد 

 .نقضاء كثيراً لو لم يكن أكثر مما لا يستقيم مع الاشكال القادمالا

والصحيح ان يقال: ان ما احتمله الخصم من كون الانسباق من الاطلاق لا من الحاق انه 

احتمال ساقط ملغي بمعنى انه مهما تبادر معنى خاص من لفظ ولم تكن في البين قرينة من حال او 

من الاطلاق وكثرة الاستعمال لا من الوضع والحاق فهذا الاحتمال مقال سوى احتمال كون الانسياق 

مما لا يعتني به العقلاء بل يُبــنى علـى كون الانسباق من الحاق لا من الاطلاق والا لجرى في كل 

، ولعل يداًجتبادر وفي كل مورد ولسقط الاستدلال بالتبادر عن الوضع رأسا وهو باطل جداً فتأمل 

ما ذكره صحيح على مستوى الكبرى ولكن مراد الخصم هو الصغرى ولعلها وجه التأمل: أن 

 صحيحة مع عدم إحراز الكثرة من جانب المنقضي.

الثاني: ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره، ان كثرة الاستعمال وعدمه لا تنفى التضاد بين 

وص المتلبس بل الانسباق الصفات اذ لو كان الاستعمال الأكثر في المنقضي لم يثبت الانسباق الى خص

 .إلى المنقضي كما لا يكون الانصراف او القدر المتيقن دليلا علـي عـدم الانسباقات الأخرى

وهذا الاشكال لو كان مراد الاخوند الدفاع عن الوجه الأصلي والأمر ليس كذلك بل مراده 

ون دليلا على الوضع دفع ايراد المستشكل  أن الانسباق المدعى لخصوص المتلبس ليس حاقياً ليك

بل اطلاقياً أو انصرافياً فلا يكون كذلك وهذا لا يكون الا في حال كون الاستعمال في موارده أكثر قي 

 .المنقضي اما لو انعكس الفرض كما ادعاه الأخوند فلا يأتي

وما يمكن ايراده عليه في الصحيح أن يقال أن الأخوند وان ادعى كثرة الاستعمال في المنقضي 

 أن جوابه الأتي على الأشكال بالمخالفة لحكمة الوضع، دفعه بلحاظ حال التلبس في المنقضي، الا

وعليه فلم يكن الاستعمال في حال المنقضي كثيرا او أكثر كما ادعاه المستشكل ليمنع من احتمال 

ع كون الانسباق من الاطلاق لا من الحاق كما فعل في جواب ان قلت الأول، ودعوى الشيخ أن م
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عموم المعنى على الوضع بالاعم لا وجه لملاحظة حال أخرى بل يلحظ الحال الحاضر لا وجه هاا 

لان على القول بالمتلبس في الحال تكون الاستعمالات الواقعة مـن اهل المحاورة في موارد الانقضاء 

 الحاق. كلها محمولة على لحاظ حال التلبس ليمنع عن احتمال كون الانسباق من الاطلاق لا من

 ويجاب عليه على نحو اطروحة لتفسير الانسباق ذكرها السيد الاستاذ )قده(:

قلنا بالوضع للاعم فان  إن التلبس هو القدر المتيقن من الصحة على كلا التقديرين لاننا

بتعين فهم المتلبس والوضع للاعم لا يساوي التخيير بين  اءضالمشتق اذا لم يحتف بقرينة على الانق

 إلى المنقضي. والمنقضي بل خصوص المتلبس ما لم تقم قرينة معتد ها على صرفه سالمتلب

لو كان الأمر كذلك فهذا يعني انه موضوع على نحو المشترك اللفظي وحينئذ يتبادر منه 

المتلبس لا المنقضي الا بقرينة، ولا يلتزم بهـذا النحو من الوضع أحد ولو كان على نحو الوضع 

فلا وجه لاحتياجه الى القرينة خاصة، فكما المنقضى يحتاج هاــا كذلك المتلبس المشترك المعنوي 

 ولا معين لاحدهما دون الآخر.

: انه على كلا التقديرين يحتاج لقرينة فيما انقضـى اما لكونها محازا على الوضع ثم قال

للوضع  للمتلبس وأما لانها الحصة الأضعف والخارجة عن القدر المتيقن وان كانت مشمولة

الحقيقي، ومن هنـا لا يفرق الحال بين ان يكون الاستعمال الأكثر في المتلبس والمنقضي ليصح 

جواب الآخوند بان الأغلب هو الاستعمال في المنقضي فلا مو جــــب للأنصراف بل هناك موجب 

 له لانه القدر المتيقن حتى لوكان الاستعمال في المنقضى أكثر.

ا ذكره صحيحاً فلازمه الكثرة تكـون من جانب المتلبس لا في : بان لو كان مويضعًف

المنقضى وهذا يجعل دعوى المستشكل بان الانسباق من الاطلاق لا من الحاق هاا وجه وجيه اذ لا 

 وملغي من  ساقط كما ادعاه الأخوند، والصحيح في الجواب أن الاحتمال المنقضيكثرة في جانب 

 ه.من اساس
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م جواز مخالفة الوضع لو سلم لا يفرق فيه بين الاستعمال الكثير او ول: ان عدالا (105)

القليل، او الى ان المراد من الدوام المدعى هو دوام استعمال المشتق في المنقضي دائما فهو ممنوع بل 

 ه(.مخالف لما فرضه أولًا من الغلبة )هذا ما ذكره المشكيني قدس سر

المعنى المجازي الخاص أكثر من الحقيقي لكثرة الثاني: لو سلم ان استعمال اللفظ في 

الحاجة الى التعبير عنه فليكن المقام من هذا القبيل فيكون استعمال اللفظ )المشتق( في موارد الانقضاء 

 ة(.كثيرا أو أكثر لاجل ذلك فلا بعد ولا عدم ملائمة لحكمـة الوضع، )ذكره في العناي

 يسلم الكثرة في جانب الّا تمشياً مع جواب الشيخ الثالث: ما ذكره الاستاذ قدس سره انه لا

السابق عن الايراد الأول بل العكس هو الصحيح لان من الواضح ان استعمال المشتق في المنقضي 

 .يصح السلب عنه واستعماله خلاف الذوق

الرابع: الطعن في كبرى عدم مخالفة الوضع، لان تخلف الحكمة واقع في الأوضاع كثيرا، 

كان الوضع بشرط لا عــن المعـنى الموضوع له اللفظ فالحق مع المستشكل مع انه لا  نعم، لو

 محـــذور في كثرة الاستعمال لان اللازم غير باطل.

وهذا الجواب وان دفع المجازية الا أنه لا يدفع الكثرة المنتجة لاحتمال الانسباق  (106) 

ع له على القول بالاعم قوله لا وجه لملاحظة حالة من الاطلاق لا من الحاق في الايراد الأول ولا يدف

أخرى  نعم، هذا على الوضع للاعم اما على خصوص المتلبس فان أكثر الاستعمالات في موارد 

الانقضاء تكون محمولة على لحاظ حال التلبس فلا كثرة للاستعمال في حال الانقضاء ليمنع من 

د عرفت الصحيح سابقا،نعم، كان للآخوند أن يسلم الاحتمال، فيبقى الايراد الأول بدون جواب وق

المجازية في حال الانقضاء ويدفع الكثرة فيندفع الايراد الأول والثاني بما ذكرنا ببعض وجوه 

)افهم( للمستشكل، لان ظاهر الجملة كون الحال هو الحاضر لا الماضي الا بقرينة والمفروض 

كنه بعيد في المحاورات العرفية والمفروض الأخذ عدمها، وملاحظة حال التلبس وان كان ممكنا ل

 بهذا الظهور وهو حال الحكم فيكون محازا.
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 قال الاستاذ قدس سره: فان كان كذلك وقد سلم الكثرة فيبقى الأشكال واردا عليه.

لم يوضح أي اشكال، والصحيح ما قلناه اشكال المجازية لا اشكال كون الانصراف من 

المفروض الكثرة في جانب المنقضي، نعم، لو أخذ بالظهور لكان كما ذكر،  الاطلاق لا من الحاق اذ

ولكن في جملة جاء الضارب ليس هاا ظهور، نعم، في جملة جاء زيد راكبا و في تلو الطلب )اكرم 

العالم(  ظاهرة في الحالية لكن النحو الأول قليل جداً في الاستعمالات المحاورية فالأشكال 

 مستحكم.

 : الى عدة وجوه اً للفهما يمكن ان يكون تفسيروم (107) 

ان الاستعمال بلحاظ حال التلبس وان كان ممكنا لكنه غير متعين بل يبقى المتكلم له  -1

 .قصده وعدمه

 . أنّه مع القصد يكون الكلام على الدلالة التصديقية لا التصورية القطعية: وفيه

ال التلبس لعدم عرفية الأخير بخلاف الظاهر ان كون الحكم في حال النطق لا في ح –۲

علامات الحقيقة والمجاز فان جملة منها عرفية وصحيحة وخاصة بعد قرب الانقضاء عن التلبس 

فيكون أولى عرف الّا أن هذا فرع تسليم الكثرة في المنقضي ونحن ننكره .  )هذا الوجه والأول ذكره 

 (.السيد الإستاذ قدس سره

الى حد ما يرجع للوجه الثاني أن امر الاستعمال بيد المستعمل فان ما ذكره في العناية و -۳

شاء لاحـــظ حـال التلبس فيكون الاستعمال حقيقياً وان شاء لاحظ حال الانقضاء فيكون مجازياً 

وليس الاستعمال المجازي مع التمكن من الحقيقي امر ممنوعاً كي يقال لا وجه لاستعماله وجريه 

العناية بل هو امر مرخص فيـه وشايع متعارف عند اهل المحاورة حتى قيل على الذات مجازاً وب

 . باب المجاز واسع

 . ويرد عليه ما أوردناه على الأول
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ما قلناه انه وان دفع المجازية لكن الكثرة بجانب المتلبس غير مدفوعة لتمنع دعوى  -4

 الخصم ان الانسباق لا من الحاق ليكون موضوعاً للمتلبس خاصة.

....( المعنى ظهور مع اذ) قوله تعقيد من تخلو لا مشوشة عبارات الكفاية في: لاحظةم

 الانقضاء حال الاستعمال كثرة لكون تعليل...( وبالجملة) عليه السابق للكلام تعليل انه وظاهـــره

 بين الربط لعدم له معنى لا أنه الواضح ومن الاطلاق من المتلبس خصوص انسباق دعوى تمنع

 من يلزم ولا) وهو المذكور التعليل قبل العبارة لتستقيم نحتاجه تقدير هناك نعم، والمعلل، يلالتعل

 الحاق مـن لا الاطلاق من الانسباق دعوى دفع ان كما الربط ليتم( المجازي الاستعمال كثرة ذلك

 .ظفلاح الثالث، هو محله أن مع الثالث إلى لا التبادر وهو الأول الوجه إلى ارجاعه يمكن
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بما حاصله: ، على الاسودلال بصحة السلب لنه ربما أورد ثمقوله )قده(: ))

؛ ديفغير ما، ولن أريد مقيد، ديفغير سد، لنه لن أريد بصحة السلب صحنه مطلقأ

 . لأن علامة المجا  ذي صحة السلب المطلق

: لنه لن أريد بالوقييد، تقييد المسلو  الاي يفون سلبه أعم من سلب وفيه

، فصحة سلبه ولن لم تفن علامة على كون المطلق مجا ا فيه -كما ذو واعح  -طلق الم

عرورة ، فغير عائر بفوندا علامة، السلب دييولن أريد تق، للا أن تقييده ممنوع

بأن يلحظ حال ، من  تقييده أيضأ م  لمفان، صدق المطلق على أفراده على كل حال

، فيصح سلبه مطلقأ بلحاظ ذاا الحال، لمشوقالانقضاء في طرف الاات اجهاري عليدا ا

 . فودبر جيدا، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال الولبس

ون ك ينب، في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ لا يخاى أنه لا يوااوت ثم

مولبس  ریلصحة سلب الضار  عمن يفون فعلا غ، المشوق لا ما وكونه موعديا

فان كان بلحاظ حال ، لطلاقه عليه في الحال وأما، وكان مولبسا به سابقا، بالضر 

فدو ولن كان صحيحا للا أنه ، ولن كان بلحاظ الحال، فلا لشفال كما عرفت، الولبس

كما لا ، لفون الاسوعمال أعم مندا كما لا يخاى، لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة

فت من وعوح لما عر، بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه، يوااوت في صحة السلب عنه

ومما ذكرنا ظدر حال كثير من ، أيضأ . ولن كان معه أوعح -صحنه م  عدم الولبس 

 ((فلا نطيل باكرذا على الواصيل.، الوااصيل
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 :(108):مورة بأموقد آورد على هذه العلا  

ة السلب بصح : ما ذكره في الفصول، وحاصله بعبارات الكفاية أن اريدالأول

التلبس لا يقال انه لم يكن متلبسا  عنه ىضوح ان من انقضصحته مطلقا فغير سديد لو

كذب القضية، وان أريد مقيدا فغير مفيد لان علامة  ولو في الزمان الماضي والا استلزم

لان  السلب المطلق أي في تمام الأوقات لا في خصوص المنقضي عنه المبدأ، المحاز هي

)الزنجي يصح، ففي قولنا  وقد لا ح معه السلبالمقيد أعم من سلب المطلق فقد يص سلب

 ازاًالإنسان وهو مطلق من دون قيد الأبيض مج لا يدل علي أن لفظ ليس بانسان أبيض(

، (العراقي لا يحرك فكه الأعلىتصح الملازمة في حصة أخرى ) ي، نعـم، قدفي الزنج

من  قد أخذ الصفة يلان الإنسان العراق ىل انسان لا يحرك فكه الأعلك فيلزم ان

 الإنسان العام من حيث كونه انسانا.

 واجا  عليه بالفااية بما حاصله:

لم يكن  فسلبه وان( ب الان)زيد ليس بضاران اريد بالتقييد تقييد المسلوب كقولنا 

ن و جهه ولكن و لم يبيّ)و ممنوع حالنعلامة على كون المطلق مجازا الا أن التقيد بهذا 

 .(لنا اما راجع الى اهايئة أو الى المادةوقديث فصلنا القول فيه في بداية الح

بصدق العلامة  فغير ضائر (زيد ليس الآن بضارب)وان أريد تقييد السلب أي 

سلبه ولصدق على افراده لصدق المطلق  لتحقق عدم الصدق في الآن ولو كان حقيقة لماصح

ب عنه يد السلب أيضا ودعوى تقييد المسلوامكان منع تقي على افراده في كل حال. مع

 .(109)ازية كذلك( ويكون علامة على المجالآن ليس بضارب ديزأي )
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 .(110)ردبّتبال خير بالأ رأم ثم

******** 

الثاني: أن نفي حصة المنقضى عنه التلبس لا يثبت عدم الوضع للأعم لأن نفى (108)

لازمة مسبقاً بأن الخاص لا يدل على نفي العام، و عليه فإثبات تمامية العلامية لا بد من اثبات الم

نعم ، نفي الحصة المستلزمة لنفي الكل )وهو الوضع للأعم من المنقضي عنه التلبس ومن المتلبس(

يمكن أن يقال أن المانع هو نفي تلك الحصة لاتمام المعنى الموضوع له ليثبت المدعى وهو الوضع 

لمنقضية ليست مصداقا لخصوص المتلبس أي نلتزم بالسلب المقيد وهو يكفى لاثبات ان الحصة ا

 .للمعنى الحقيقي لو كان موضوعاً هاا ولما يعمها

الثالث: المناقشة في كبرى علامية صحة السلب كما عن بعض المحققين ولو تمت فلا تصلح 

 .للعلامية على المجاز لاثبات الوضع الحقيقي لخصوص المتلبس

لحقيقي لأن صحة السلب وحاصله: أن صحة السلب كما تصح في المعني المجازي كذا في ا

تعنى عدم الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول الا اذا كان عالما بالاتحاد الوجودي بينهما في 

الرتبة السابقة ليقال بعدم صحة السلب، ومعه لا يعقل أن يستعلم بها علـى عدم الوضع 

 .والمجازية

من شائبة دقية ليصار اليها أقول: تعقيبا، أن علامية صحة الحمل أوصحة السلب لا تخلو 

من معرفة الوضع بخلاف التبادر فهو أمر عرفي وعقلائي ولا يختلف فيه اثنان، وأما هذه العلامة 

فهي بعيدة عن الاذهان العرفية الساذجة، فالصحيح ما ذهب اليه قدس سره، هذا وانها معارضة 

دأ، بل ومعارضة بعلامة التبادر بما سيأتي من دليل الخصم بعدم صحة السلب عن المنقضي عنه المب

 من نفس القائل كما سيأتي في دليله، الا أن يجاب بنفس ما قلناه بتعارض التبادرين.

ويلاحظ على علامة صحة السلب أن يقال لا يمكن أن تكون دليلًا على مدعى القائل (109)

صحة السلب علامة  بالخصوص لان القائل بالأعم لا يدعي في حال الانقضاء صدق التلبس ليقال أن
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على المجاز  بل يدعي صدق المشتق بتوسيع دائرة مفهومه ليشمل هذه الحصة، وهـو يلتزم بصحة 

السلب في حال الانقضاء، ولكن يدعي صحة اطلاق المشتق ولو مع عدم التلبس، فما تنفيه العلامة 

تق يلازم التلبس وهو ان صدق المش وهو تنفيه، نعم، يحتاج إلى ضم مقدمةلا يدعيه، وما يدعي لا 

 أول الكلام لكونه مصادرة على المطلوب.

 وما قيل في تقسير التدبر او يمكن أن يقال وجوه:( 110)

في شرحه على الكفاية، أن كل العلامات علامة على  قدس سرهما ذكره السيد الأستاذ   -1

 .بالحقيقة والمجاز لا بعضها دون آخر كما ادعاه في رجوع القيد الى المسلو

 .وفيه ما عرفت أقول:

أن الظاهر العرفي في مثل هذه القضايا هو رجوع القيد إلى المسلوب )المشتق( وهو ما  -2

 ل.استظهره في العناية ايضا فما منعه هو المتعين، ومع تعينه فكأنه يزول الجواب ويتعين الاشكا

الآن وان لم يكن  اًازان المهم هو نفي الحصة وهو المدعي في المقام كون الضارب مج -3

الضارب مطلقا مجازا فيه بل كان حقيقة فيه سابقا فالمدعى يثبته صحة السلب المقيد وما لم يثبته 

لا يدعى ولا يقول به القائل بالخصوص، وقد يدافع عن الآخوند بما قلناه في ان رجوع القيد الى 

 ز.لمجاالمادة لا ينفع ولا يدفع مقالة الخصم لانه في الأعم ليس علامة ل

 از صحة السلب بقول مطلق مما لا دليل عليها.علامية المج ىأن دعو -4
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 حجة القول بعدم الاشتراط وجوه:قوله )قده(: ))

 . وقد عرفت أن الموبادر ذو اصوص حال الولبس، الأول: الوبادر

 . عمن انقضى عنه المبدأ، الثاني: عدم صحة السلب في مضرو  وماوول

يفون  یلنما ذو لأجل أنه أريد من المبدأ معن، مثلدما : لن عدم صحوه فيوفيه

 . ولو مجا ة، الولبس به باقية في الحال

وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يوااوت الحال فيما ذو المدم في محل 

ونه حقيقة أو كااولاف ما يراد من المبدا في ، البحث والفلام و مورد النقض والإبرام

فإنما لا ، عن الااعل مما صدر، نه ناس ما وق  على الااتوأما لو أريد م، مجا ا

كما عرفت . لا بلحاظ الحال  -يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال الولبس والوقوع 

 . لوعوح صحة أن يقال : لنه ليس بمضرو  الآن بل كان، أيضأ

صلوات الله عليه .  -تأسيا بالنبي  -عليه السلام  -الثالث : اسودلال الإمام 

اعن غير واحد من الأابار بقوله تعالى : ولا ينال عددي الظالمين(( على عدم لباقة ك

تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد ، من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة

وللا لما ، ومن الواعح توقف ذلك على كون المشوق موعوعا للأعم، الصنم مدة مديدة

، لم وعبادتدم للصنم حين الوصدي للخلافةلانقضاء تلبسدم بالظ، صح الوعريض

بل يوم الاسودلال ولو كان موعوعا لخصوص ، واجهوا  من  الووقف على ذلك

 . المولبس
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وذي : لن الأوصاف العنوانية التي ، مقدمة ديذلك يووقف على مةد وتوعيح

 : تفون على أقسام، تؤاا في موعوعات الأحفام

 لإشارة للى ما ذو في الحقيقة موعوع : أن يفون أاا العنوان لمجرد اأحدذا

 . ؟لًامن دون دال لاتصافه به في الحفم أص، بداا العنوان وهيلمعدود، للحفم

م  كااية مجرد صحة ، ثانيدا: أن يفون لأجل الإشارة للى علية المبدأ للحفم

 . ولو فيما مضى، جري المشوق عليه

م دائرة مدار صحة بل كان الحف، ثالثدا: أن يفون لالك م  عدم الفااية

 . واتصافه به حدوثا وبقاء، اجهري عليه

لو كان أاا ، لذا عرفت ذاا فنقول : لن الاسودلال بداا الوجه لنما يوم

لما ، للأعم عرورة أنه لو لم يفن المشوق، العنوان في الآية الشرياة على النحو الأاير

ليفون حين ، فون للأعمفلا بد أن ي، تم بعد عدم الولبس بالمبدأ ظاذرة حين الوصدي

 . ولو انقضى عندم الولبس بالظلم، الوصدي حقيقة من الظالمين

ولا قرينة على أنه على ، كما لا يخاى، فلا، وأما لذا كان على النحو الثاني

فإن الآية الشرياة في مقام بيان ، لو لم نقل بندوعدا على النحو الثاني، النحو الأول

ولن لها اصوصية من ، ورفعة محلدا، وعظم اطرذاجلالة قدر الإمامة والخلافة 

ذو أن لا يفون الموقمص بدا ، ومن المعلوم أن المناسب لالك، بين المناصب الإلهية

 ((كما لا يخاى.، مولبسا بالظلم أصلا
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 ادلة الوع  للاعم

لمتلبس التبادر وعدم صحة السلب فيها نفس ما استدل عليه للوضع ل والأولان

 ة الى التعرض اليها الا من بعض الجهات:فلا حاج بالخصوص

السلب عن مضروب  بعــدم صحـة : ان جواب الشيخ على الاستدلالالجهة الأولى

التصور العقلي في توسبع المبدأ ولو مجازا  واضح، ومنشأه تكلفومقتول لا يخلو من 

من الحاصل من القتل كإزهاق الروح ومن الضرب التألم و بارادة معنى منه وهو الأثر

 ذئارادة هذين المعنيين خلاف الأصل فلا يكونان الا محازا فالتلبس حين الواضـح ان

، فان قدس سره مبدأ مجازي لا حقيقى وهذا لا يقتضى الاستعمال الحقيقى الذي ادعاه

 يختلف الحال فيه، فان لا ع اليهبالمشتق لو كان محازا فالأمر راجالتصرف بالمبدء أو 

 قدمتين.النتيجة تتبع أخس الم

تنتج عدم  لا عدم صحة السلب عن هذين المثالين لو تمت الجهة الأخرى: ان

للمنقضى عنه المبدأ متعينة خصوصا  المشتقات لان صحة السلب الصحة مطلقا وفي جميع

ومن دون فرق ولو سلم عدم  السلب باعتبارها مطلقا مع إضافة كلمة الآن حيث يصح

السلب  ساد دعوى القائل بالاعم لكفايةفلك لا يضر بين فان ذين المثالذه صحة السلب في

 قائل به. لكلية، اللهم الا أن يلتزم بالتفصيل ولااوجبة الجزئي في نفي الم

الحال وت أنه لا يتفا)جوابا على الوجه  : ان ما قاله قدس سرهاجهدة الثالثة

يراد من  اختلاف ما برام،البحث والكلام ومورد النقض والا فيما هو المهم في محل

 .(111)المبدأ(
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صلى الله عليه وآله تأسيا بالنبي  عليه السلامالدليل الثالث: استدلال الإمام 

يلتفت إلى أنه  وهنا (لا ينال عهدي الضالمين)غير واحد من الاخبار بقوله تعالى:  كمافي

 الظالم لمنصب ليبهذه الاية على عدم نصلى الله عليه وآله ظر باستدلال النبي نلم ي

 الوجود، ومراده عليه السلام الإمامة، ولكن يقال أن عدم الوجدان لا يدل على عدم

العامة، بان خلافتهم باطلة بقوله تعالي  ة الأول الذين تصدوا للخلافةثالتعريض بالثلا

 .(لا ينال عهدي الظالمين)

وتقريب الاستدلال بها على وضع المشتق للاعم يتوقف على موارد ذكرها المشكيني 

 .(112) )ره(

 الوجه أو يمكن أن يقال عدة وجوه: وما قيل في جواب هـذا

العناوين المأخوذة  الأول: ما ذكره في الكفاية وهو يبتني على مقدمة حاصلـها ان

 وقد اضاف المشكيني رابعاً وهي: في موضوعات الأحكام الشرعية على ثلاثة اقسام

نحو قلد المجتهد أو  ءًاوبق حدوثاً او قل وعدماً ما يدور الحكم مدارها وجوداً -1

الحكم على الوصف مشعر  تعليق ان –العادل وهذا هو المطابق للقاعدة العرفية عندهم 

والخروج من هذه القاعدة غير ممكن بدون ، العنوان أي دوران الحكم مدار –بالعلية 

 مقامية أو لفظية. قرينة عقلية أو

دخل له اصلا فيه  قعي للحكم من دونع الواوما يؤخذ العنوان كمشير للموض -2

الجالسية أخذ على نحو (، فعنوان خذ دينك من هذا الجالس): عليه السلامنحو قوله 
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اذ العقل قاض بعدم دخالة الجلوس في هذا  المعرفية والاشارة للموضوع وهذه قرينة عقلية

 .(113)العرفية القاعدة ظهور ىمقتض عن الحكم وبها خر جنا

بقوله تعالى:  ومثل لـه  لا بقاءاً فقط  اًثمعها حدو كم دائراًما يكون الح -3

قه آنا السرقة يكفي حدوثه وتحق فعنوان(، 38: 5) والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما()

عاصرة بين الموضوع والحكم وهو ثابت بعد التلبس الم ما في ترتـب الحكــم، ولا يمكن

 مناسبة الحكم والموضوع حيـث لا مقامية وهيالقاعدة العرفية لقرينة  وهنا خرجنا عن

ولا سرقة الا  كن بحسب العادة الحكم بجد السرقة حينها، اذ لا عقوبة قبل الجنايةيم

 .(114)بعد انتهائها

عنوان الظلم في الجملة  وعندئذ يقال لا ريب من خروج القسم الثاني لوضوح دخالة

يتم على النحو الأول واستدلال الاعمي  قطعا فينحصر الأمر بين القسمين الأول والثالث

وجه يحتمل على الوجه نه كما يحتمل على هذا اللأ له اثبات ذلك، ىنّلا الثالث وأ

جلالة  احدهما لا يكون جزافا بل بالقرينة وهي في طرف الوجه الأول فان حالأول وترجي

بالظلم ولو من تلبس زية وجلالة قدرها يمنع أن يتصف بها منصب الإمامة قرينة ارتكا

 في سابق زمان حياته.

الناقص والسفيه لا  فالآية يتصيّد منها قاعدة عامة غير مختصة هذا المورد وهو ان

عن أمير المؤمنين  حياتهم أقل بكثير جدا يكون اماما على الكامل والنقي، فهم بمجموع

 .(115)فلا يكونون ائمة عليهعليه السلام 

******** 
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الكلام عنها في الأمر الرابع لكن من غير الواضح أن هاا دخلًا في أقول: وقد وقد مر (111)

دفع الأشكال، وذلك لانها أن تمت على مثال الضرب حيث يتصور انتهاء اثره وهو التألم في حينه 

وبعده إلى مده، لكنه غير متصور الانقضاء في مثال القتل وارادة ازهاق الروح منـه لان الانقضاء لا 

 رجا عن محل الكلام.يتصور فيكون خا

أن استدلال الإمام عليه السلام ليس باعتبار كون المتصدي ظالما فعلًا كما هو معتقد (112)

 .  الأمامية لعدم اعتراف الخصم فلا يكون الزاماً هام

وانه ليس المراد بالظالم ما انقضى عنه المبدأ مجازاً لانه تجوز بلا قرينة موجبة للظهور 

 .لزامالعرفي فلا يحصل الا

وأن الاستدلال ليس مبنيا على الباطن كما يدل عليه الاخبار المستفيضة الدالة على ان للقرأن 

 .سبع أو سبعين بطنا وذلك لعدم المصير اليه في الاستدلالات العرفية فلا يكون موجبا للالزام

لذي وحينئذ يقال: انهم لم يكونوا ظالمين حين تصديهم  لخلافة بمعنى تلبسهم بالظلم ا

فسره الإمام بعبادة الأوثان والاصنام، فلو كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس كان استدلاله عليه 

 .السلام غير تام ولو كان موضوعاً للاعم كان استدلاله بالآية كاشف عن وضعه للاعم

 .أن قلت: عدم انحصار الظلم بعبادة الاوثان والاصنام فتفسير الإمام به لا وجه له

 ابه من عدة وجوهقلت: جو

الطعن بسند الرواية، وحتى لو كانت حجة ومعتبرة فانما ذلك بالأمور الفقهية لا  -1

 .اللغوية

أقول: ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره غير صحيـح علـى نحو الكبرى الكلية لجملة من 

لرواية المفسرة الموارد الفقهية يستفاد ظهور الألفاظ فيها من بعض الروايات ويكفينا واحدة وهي ا

للفظ الكثير في النذر، بان الكثير هو الثمانون، نعم  لو قبل هدا في مورد فقهي لا لغوي صرف 

 .الذي هو محل الكلام كان وجهاً
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انما ذكر عبادة الأوثان بانها ظلم بعد التنزل عن الوجه الأول لالزام الراوي بافهامه،  -2

 .ذهان العرفية آنذاك وقد باشروها فيكون الزامياً للخصملان هذا القسم من الظلم هو الواضح في الا

أو قل بتعبير آخر: انه عليه السلام ذكره من باب المثــال لا الحصر باعتباره أوضح 

 المصاديق المعهودة للاذهان.

وهنا يقال ان هذا المورد قليل جداً بل نادر في الاحكام الشر عية باعتبار أن أخذ (113)

شيراً إلى الموضوع انما يتصور في القضايا الخارجية والخطابات الشخصية لمناسبة العنوان معرفا وم

خاصة بهذا العنوان مع عدم دخالته في الحكم اصلًا، بينما الأحكام الشرعية مجعولة على نحو 

القضية الحقيقية التي لا نظر فيها لمرحلة الفعلية والامتثال حتي تراعى المناسبات الخاصة، فلا 

 فيها الا العناوين الدخيلة في الحكم. يستخدم

ما ذكره المرحوم المشكيني )ره( ان يكون لــه دخاله في الحكم ولكن لا يكفي  - 4(114)

وجوده السابق ولا يلزم بقاءه أيضاً كما هو بعدم جواز تقليد الميت ابتداءاً وجوازه بقاء فانه لا يكفي 

ذا القسم لا مورد له الا هذا الحكم فهو خارج عن ذكر وجود الحياة سابقا ولا يلزم بقاؤها لاحقا وه

 الاقسام من قبل المحقق صاحب الكفاية وبه يعتذر له.

 ولكن للمناقشة فيما افاده قدس سره مجال:( 115)

أولا: بما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من أن ما قالوه من أنّ عظم الإمامة وعلو منزلتها لا 

ا ما انمـا هو ترتيب من عقولنا ومن ثم تحميله على مرادات الله تعالى، يستحقها من تورط بالظلم آن

ور فضــه لا يحتاج الى بيان لذا لا يستطيع القائلون به ان يقسموا عليه مع أنّ ظاهر القرآن 

استعمال المشتق حقيقة ونعلم أن في المنقضي مجاز، أذن يتحصل من الآية ان العنوان مأخوذ على 

داً وعدماً فاذا لم يصدق عليه الظالم امكن أن يصل وينال العهد اقتضاءا لا فعلا نحو الدوران وجو

ولكن بعد أن يسعى هاا سعيها، ونحن نرى النظام الاهاي مبنيا على ذلك بعد ضم آيتين: )واني 

(  مع قوله تعالى: )وسعى هاا سعيها وهو 82لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى( )طه:
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(، والتوبة من جملة السعي لا محالة فيكون سعيه برحمة الله مقبولًا وهو 19ــــراء :مؤمن( )الاس

 لا بخل في ساحته، نعم، بالسعي والجهاد الأكبر ينقضى أثر الذنب كما انقضى المؤثر )الذنب( .

أعلق عليه: أن ذهاب المشهور الى ذلك ليس جزافا بل الارتكاز العقلائي عليه فان ظاهر 

دول تمنع من تقلد مناصب مهمة في الدولة من قبل من كانت له سابقة مخلة بالشرف، كثير من ال

لا يصلين : )والى هذا ترشد جملة من النصوص الشرعية ففي حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام

أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والاعرابي لا يؤم المهاجرين) فاذا 

مة الجماعة منصبا لا يليق من له سابقة سيئة فكيف باعظم منصب في الاسلام ؟ ولكن هذا كانت اما

الاعتذار للمشهور غير مجدي للفرق بين المقامين وان مقام الامامة كما عبرت الآية عهد الله وهو لا 

قبل  يناله الا الخاصة برحمة الله واما امامة الجماعة فهي أمر ينال بقبول امامته للجماعة من

 المسلمين الا أن الشارع قنّنه بشروط منها ما ذكرته الرواية فاين هذا من ذاك فتأمل جيدا.

نعم، يمكن ان يقال: ان من تلبس بالظلم أنا ما لا يكون محلًا غالبا لسلوك هذا السعي 

)من اذنب ذنباً نقص من عقله ثلثه فلا يعود اليه ابداً( : ويؤيده ما ورد عنهم عليهم السلام

 )بحسب المضمون( ولكن صحتها لا تخلو من اشكال.

ثانيا: انهم متلبسون فعلا بالظلم لما قلناه من عدم انحصار الظلم بما فسرته الرواية بعد 

التسليم بصحتها فاذا ارتفعت عنهم عبادة الأوثان فهم متلبسون فعلا بغيره من الظلم، وهذا ما اشار 

 اليه الاستاذ قدس سره .

ه من ان القاعدة العامة هي دوران الحكم مدار العنوان والوصف وجودا وعدما ثالثا: ما ذكر

ولا يخرج عنها الا بقرينة، وعليه فظاهر الآية هو ذلك وعندئذ يكون الخير معارضا لظاهر القرآن 

 فيسقط عن الحجية.
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رابعا: ما ذكره الاستاذ قدس سره أن فهمنا من الظلم عبادة الاوثان مع حصول التوبة 

نزلنا عما سبق سقط دليل الاعمي للاحتمال )وهو كون الحدوث كافيا للبقاء( ولم يتعين خلافه وت

 لوجود الاحتمال المقابل )وهو الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز( فهو امر باختيار المتكلم.

 أقول: هذا جواب على أصل الوجه لا على جواب الاخوند.

الاستدلال بالآية يتم حتى على القول بالوضع  الثاني: من الوجوه على أصل الوجه ان

لخصوص المتلبس لما اسلفناه من اهم متلبسون فعلا بالظلم لانه اعم من عبادة الأوثان والرواية لو 

لصحت فسرته بالعبادة للصنم لكونه اوضح المصاديق واعظمها بدليل قوله تعالى: )ان الشرك لظلم 

 عظيم( الآية ،فيكون ملزما للخصم.

الث: ما ذكره بعض المحققين من أن المبدأ ليس خصوص المتلبس الفعلي وهو ما عبر عنه الث

الذي عبر عنه بالخفي وهو المضي والحدوث بحيث 1المبدا الجلي بل هم متلبسون فعلا بالمبدء 

 يكون المراد منه من صدر منهالظلم وعدم التمييز بينهما استلزم القول بالاعم.

 وجوابه من وجوه:

 انه بعيد عن الاذهان العرفية كما اعترف به في درج كلام  له حول الموضوع. أولا:

ثانيا: أن بهذا لا يتصور انقضاء المبدأ ويكون الكلام فيه مستأنفا لأنه خارج عن موضوع 

 ومحل الكلام.

ثالثا: انه تعبير آخر عن كون العنوان على حدوثه فمجرد حدوثه آنا ما كاف لتعليق الحكم 

 به.

بع: ما اشار اليه في العناية ويرجع لجواب الاستاذ أخيراً على استدلال صاحب الكفاية الرا

 وحاصله:

ان استدلال الإمام وان كان مبنياً على استعمال المشتق في الآية الشريفة في الأعم أي فيمن 

 تلبس بالظلم سواء اكان الظلم باقياً أم زائلًا ولكن الاسنعمال فيه أعم من الحقيقة.
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لنما  -عليه السلام  -ولفن الظاذر أن الإمام ، لن قلت: نعموله )قده(: ))ق

فلا بد أن يفون ، لا بقرينة المقام مجا ، اسودل بما ذو قضية ظاذر العنوان وععا

 . وللا لما تم، للأعم

بل ، لم يفن يسولزم جري المشوق على النحو الثاني كونه مجا ا، : لو سلمقلت

والله ، كما عرفت . فيفون معنى الآية -اظ حال الولبس يفون حقيقة لو كان بلح

ومن الواعح أن لرادة ، لا ينال عددي أبدأ العالم : من كان ظالما ولو آنا في  مان سابق 

 . لا بلحاظ حال الولبس، ذاا المعنى لا تسولزم الاسوعمال

، بهومنه قد انقدح ما في الاسودلال على الواصيل بين المحفوم عليه والمحفوم 

وذلك ، والزاني والزانية، باية حد السارق والسارقة، بااويار عدم الاشتراط في الأول

حيث ظدر أنه لا ينافي لرادة اصوص حال الولبس دلالودا على ثبوت القط  واجهلد 

حسب وقوعه ، وعوح بطلان تعدد الوع     ولو بعد انقضاء. المبدأ، مضافة للى، مطلقا

 .  يخاىكما لا، محفوم عليه أو به

وما ذكر ، ذا ذنا وفي المقدمات. ظدر حال سائر الأقوال -ومن مطاوي ما ذكرنا 

ومن أراد الاطلاع عليدا فعليه ، ولا يس  المجال لواصيلدا، لها من الاسودلال

 (( بالمطولات.

 بما حاصله: قد سرهوقد أشكل الآخوند 



 273.............................................ول ......................الوسيط في علم الأص  
 

وان المشتق موضوع  ةثلمشتق مأخوذ على نحو العلة الحادلو سلم ما ذكرتم من ان ا

عم وحيث ان لاياً بناء على الوضع لوحقيق لخصوص المتلبس كان الاستعمال مجازياً

ازي التمسك بكلمة ظالم بمعناها الحقيقي لا المجو ه يه السلاملظاهر استدلال الامام ع

 ظالم موضوعة للاعم. فيستكشف أن كلمة

 :ويرد عليه

بالظهور الذي هو  دلضعي ممنوع بل هو استبالظهور الو أولًا: ان استدلال الإمام

عرفت قيام القرينة الموجبة لانعقاد  وقد -كان أو غيره وصفياُ–حجة عند العقلاء 

 الظهور.

الحقيقي ى يريد الاستدلال بالمعن عليه السلاملا نسلم أن الإمام  وبوعبير آار:

 لكلمة ظالم دون المعنى المجازي فهذا غير ظاهر.

وضع المشتق لغير ى استعمال اللفظ على نحو الحقيقة حتى بناء علثانيا: بالإمكان 

 (في الترقيم المذكور لاخذ العنوان)الثالث  الاعم وحتىّ بناء على كون الاطلاق علي النحو

ح معنى الاية انه من كان متلبسا بالظلم ببلحاظ حال التلبس فيص فيما اذا كان الاطلاق–

 .(116)آن ما لا ينال عهد الله ولو في

ثم إن من جملة التفاصيل هو التفصيل بين كون المشتق محكوما عليه كما في آيتي 

، فعلى الأول يكون موضوعا للاعم( زيد قائم) الزنا والسرقة وبين كونه محكوما به مثل

لان الآية تأمر بحد من ، لانه لوكان موضوعا لخصوص المتلبس لازم أن لا يحد الزاني
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ومعلوم أنه حين إقامة الحد لا يصدق على ، إقامة الحد عليه يصدق عليه زان فيما يراد

 .به كان موضوعا لخصوص المتلبس وإن كان محكوماً، الزاني أنه زان إلا بناء على الأعم

  :ويرد عليه 

لا تدل الآية على لزوم صدق عنوان الزاني حين إقامة الحد وانما تدل على : ولًاأ

 .حد بعد ذلكفي، أن من كان زانيا ولو فيما سبق

أن لازم التفصيل تعدد وضع المشتق وأنه موضوع بوضعين وهو بعيد جدا : ثانياً

 .فان الظاهر أنه وضع بوضع واحد لا متعدد

******** 

ويضعف بان الظاهر العرفي للمشتق هو ان يكون الا ستعمال والجري مشتركين في  (116)

صدق الظلم حقيقة وهو لا يكون الا بصدق الزمان الحال ما لم تقـم قرينة على الخلاف، ومعه ي

 .الاعم

هذا بناء على اخذ المشتق على النحو الأول، ولكن اخذه على هذا النحو غير مسلم. حينئذ 

يقال ان صدق المشتق حقيقة يبنى على أن الظلم اعم من التفسير المذكور في الرواية لا خصوص 

 .تكلف في جواب الآخوندعبادة الاوثــان والأصنام فهم متلبسون فعلا بلا 

او يقال ان الاشكال اساسا مبني على جملة مقدمات غير مسلمة وهي أن المراد بالظلم هو 

خصوص عبادة الأوثـان واعتبار الرواية وصدور التوبة منهم كما سبقت الاشارة اليها. وهذا ما ذكره 

 . السيد الأستاذ قدس سره

يس هو ذلك بل هو زمن ابراهيم ومما يترتب عليه ثم قال: الا ان حال المتكلم في الحقيقة ل

من آثار وان الاحرى بالأخوند أن يقول عكس ذلك فبدلًا من أن يقول أن الحكم يجري بعد انقضاء 
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التلبس كان عليه ان يقول ان الحكم سابق على التلبس الذي هو مستقبلي بالنسبة لزمان النطق وهو 

 .مجاز قطعاً عند الأصوليين

يبني على ان حال المتكلم هو الكلام المذكور في الآية في قوله تعالي: )لا ينال أقول: هذا 

عهدي الظالمين( مع ان مفروض الكلام انه للامام عليه السلام وهو الذي استدل به على عدم 

استحقاقهم فيكون الحكم عليهم بعد الانقضاء لا سابقاً على التلبس الذي هو مستقبلي بالنسبة 

فالجواب مبني على الخلط بين زمان النطق للآية و بـين زمان النطق للإمام ال وهو  لزمان النطق،

 كما ترى.
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 ر:أموبقي قده(: )))قوله 

.:  في بعض حواشيه على ما حققه المحقق الشريف -: لن مادوم المشوق الأول

ب . وقد أفاد غير مرك -باعوبار تلبسدا بالمبدأ واتصافدا به  -بسيط منوزع عن الاات 

وللا لفان العرض ، في وجه ذلك: أن مادوم الشيء لا يعوبر في مادوم الناطق مثلا

انقلبت مادة الإمفان ، ولو اعوبر فيه ما صدق عليه الشيء، العام داالا في الاصل

وثبوت الشيء لناسه ، فإن الشيء الاي له الضحك ذو الإنسان، الخاص عرورة

 . على ما لخصه بعض الأعاظم، لشريفعروري . ذاا ملخص ما أفاده ا

ويدف  الإشفال ، بأنه يمفن أن يخوار الشق الأول، وقد أورد عليه في الاصول

حيث اعوبروه مجردة ، مبني على عرف المنطقيين، فصلا -مثلا  -بأن كون الناطق 

 . وذلك لا يوجب وععه لغة كالك، عن مادوم الاات

، د اعوبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلاوفيه: لنه من المقطوع أن مثل الناطق ق

 . كما لا يخاى، بل بماله من المعنى

بل لا م ما ذو الاصل ، والوحقيق أن يقال : لن مثل الناطق ليس باصل حقيقي

، ولنما يفون فصلا مشدورية منطقية يوع  مفانه لذا لم يعلم ناسه، وأظدر اواصه

يجعل لا مان مفانه لذا كانا موساوي  ولاا ربما، كما حقق في محله، بل لا يفاد يعلم

وعليه فلا بأس بأاا مادوم ، كالحساس والمنحرك بالإرادة في الحيوان، النسبة لليه
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للا أنه ، لا فصلا مقومة للإنسان، فإنه ولن كان عرض عاما، الشيء في مثل الناطق

 . بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظدر اواصه

للا داول العرض في ، اا مادوم الشيء في معنى المشوقوباجهملة لا يلزم من أ

فودبر ، لا في الاصل الحقيقي الاي ذو من الااتي، الخاصة التي ذي من العرعي

 ((جيدا.

 :نذكرها بحسب ترقيمه -ة تأمور وهي س الكفاية: بقي في قال

في ان مفوهم المشتق مركب ام  :انه وقع الكلام والخلاف بين الأصوليينالأول

        (117)طبسي

 ثم أن المراد من المفهوم أحد انحاء ثلاثة:

الأصوليين، وما يقابل  ما يقابل المصداق في مصطلح المنطق، وما يقابل المنطوق عند

محل البحث هو الثالث لا غير،  الظاهر في المعنى عند علماء النحو، والمراد حسب

أخوذ مفهوم الشيء أو مصداقه ولا بالتركيب، انه اما الم ويؤيده ما ذكر من محذور القول

التركيبية  المفهوم المنطقي في المنطقي، وكذا المعنى الثاني لانه مفاد الجملات يعقل اخذ

مثلا فهل المفهوم منه هو )ضارب( لا الالفاظ الأفرادية، وهنا يقال أنه حينما نقول 

فهوم بسيط الضرب أو انه يدل على م الشيئية والضاربية بحيث يكون معناه شيء له

الضرب وليس الشيء الذي له الضرب هو مفهوم الضـــارب،  منتزع من الشيء الـذي له

بالنظر  الأمرين نظير لفظ الشحر فهو بسيط وان كانالى بالتحليل العقلي ينحل  نعم

 العقلي ينحل إلى شيء له الشجرية.
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حاشيته  الشريف في قه المحققكما حق-ي وهو البساطة واختار في الكفاية الثان

انه ترتيب امور معلومة للتوصل ))الفكر  على شرح المطالع فانّ صاحب المطالع قد عرف

الشارح بعدم جامعية التعريف لعدم انطباقه على التعريف  واعترض عليه ((هولإلى المج

 الناقص، أو الخاصة وحدها، كقولنا الإنسان ناطق المسمي عندهم بالحد وحده بالفصل

أنه تعريف بأمر واحد من  باعتبار (وهو ترتيب)أفراد التعريف للفكر  فهذا ليس فردا من

 المطروح للفكر غير جامع. دون حاجة لترتيب امور وعليه فالتعريف

كان بحسب التصور  وان -واجاب الشارح على اعتراضه بأن الفصل كالناطق مثلًا

ين شيء ونطق من امر متعدداًالعقلي  الادراكي أمرا واحدا إلا انه بحسب التحليل

 .(118)انطباق التعريف المجهول فيصح فترتيبها ذهنا يتوصل بهما إلى

بتركيب الفصل إلى  وكيف كان فحاصل أستدلال المحقق الشريف انه على القول

مفهوم الشيء فيلزم دخول العرض العام  شيء له النطق أن الشيء المأخوذ في الناطق أما

 أي( الموجود في موضوع) ل الذاتي في باب البرهانالعرض ما يقاب في الفصل والمقصود من

 يلزم دخول غير الذاتي في الذاتي.

إلى ضرورية فلو قلنا  مكنةداق الشيء لزم انقلاب القضية الموأما اذا كان المعتبر مص

تق أصبحت المصداق مأخوذا في مفهوم المش ممكنة خاصة فلو أعتبر الانسان ضاحك هي

لضحك، لان مصداق ما له الضحك هو الإنسان فيكون من االقضية الإنسان انسان له 

 .(119)الشيء على نفسه وهو ضروري بالضرورة حمل

 وجواب الايراد بكلا شقيه من وجوه.
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 فبعدة وجوه: -دخول العرض العام في الفصل -اما الشق الاول 

بانه يمكن  ما اجاب به في الفصول عن ايراد المحقق الشريف الوجه الأول:

مبني على عرف المنطقيين ويدفع الاشكال، أن جعل الناطق فصلًا لشق الأول اختيار ا

وهذا لا يوجب كون وضعه لغة كذلك،  الذات عن مفهوم مجرداً حيث اعتبروه بسيطاً

الناطق لغة  ىدخول العرض العام في الفصل المنطقي بل في معن وعلى هدا فلا يلزم من

 ار اعتبار مفهوم الشيء في مفهوملا محذور فيه، على تقدير اختيــ وهو مما

 .(120)الناطق

 :واورد عليه في الفااية

لاتصرف ب اللغوي ىبما له من المعن (الفصل)أن المنطقيين قد اعتبروا الناطق 

 .(121)ندانه متيقجن و، وكأاصلًا

 ثم اورد صاحب الكفاية على اصل الوجه:

هو لازم ما هو  بلان الناطق ليس بفصل حقيقي كي لا يمكن دخول العرض فيه 

الحقيقي فهو غير معلوم إلا ( 122)ا الفصلمّالحقيقي واظهر آثاره وخواصه، وأ الفصل

 :لعلام الغيوب، ولتوضيح ذلك

الواقعيات مأخوذة على  ديأن المناطقة ذكروا بان الفصول المطروحة في العلـوم لتحد

الناطق فصلا مشهوريا الموضوعية، فمثلا  نحو المعرفية للفصول الحقيقية لا علـى نحو

الا فلا يعقل كون الناطق ذاتيا مبدؤه أي النفس الناطقة و معرف بالفصل الحقيقي وهـو

واما ان لخارجي فهو من مقولة الكيف المسموع النطق اما أن يراد به النطق ا لان انلانسل
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ى الفعل أو الاضافة عل يراد به الادراك فهو من مقولة الكيف النفساني أو من مقولة

التقديرين فالناطق من العرضيات لا من  كلا ىالفلسفة وعل اختلاف المباني في علم

ه فلا مانع من دخول العرض العام مقوماً لحقيقة الإنسان وعليلًا الذاتيات فلا يكون فص

الملحوظ هنا  ، إلا انلا ذاتياً في مدلول الناطق ما دام المدلول بذاته عرضياً (الشيء مفهوم)

جانب العلة وهي القابلية  بل المراد علول وهو غير مراد للمناطقة جزماًهو جانب الم

 .(123)عنه النفس الناطقة يعبر واحد باطناً للنطق والادراك ولعل مرجعها إلى شيء

حقيقي بل لازم لما هو  ليس بفصل (الناطق)وقد استدل في الكفاية على ان الفصل 

اذا كان كل منهما متساوي النسبة اليه  يقيالفصل وربما يجعل لازمان مكان الفصل الحق

تعريف الحيوان، وهما لازمان للفصل الحقيقى وليسا  كالحساس والمتحرك بالأرادة في

 .(124)لشيء فصلان أو جنسانوان لوضوح انه يمتنع ان يكون للحيل فصلين حقيقين

 .(125)(يداًبر ج)فتدوهنا قال في الكفاية 

******** 

 .القول فيها موضوعاً ومحمولا ولا بد من بسط (117)

 :أما بالنسبة للموضوع

 : فان للمشتق معان ذكرت نستعرضها اجمالا وهي ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره

أولا: المنسوب إلى المحقق الـدواني: ان الوصف الاشتقاقي موضوع بمادته: لذات الحدث 

وضعت للابشرط عن الحمل بخلاف كالمصدر واما اهايئة فلم توضع لاي نسبة من النبسب وانما 

 ( .هيئة المصدر فانها وضعت بشرط لا عن الحمل، فنقول )زيد عالم(  لا )زيد علم

 . ثانيا: لصاحب الكفاية: وقد مر بيانه في بداية المبحث
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ثالثا: ما عليه المحقق العراقي: أن المشتق مادته موضوع للحـدث وهيئته للنسبة الناقصة  

حاله حال المصدر على القول المشهور ولكنه يدعي أن النسبة في المصدر غيرها  التقيدية بحيث يكون

 .في المشتق

رابعا: ان مدلول المشتق مركب من الذات والحدث ونسبة قيام الحدث بالذات أي الظرف 

والمظروف والمظروفية والقيام يختلف باختلاف المشتقات من )صدوري كاسم الفاعل، أو حلولي 

 (.وهو مختار المحقق الخوئي والاصفهاني والسيد الاستاد )قدس الله اسرارهم كاسم المفعول(

  واما المحمول فيقال: ما المراد من البساطة والتركيب في عنوان المسألة ؟

 : والجواب عنه: ان البساطة والتركيب علي أقسام ذكرها بعض المحققين

نحو والمنطق )ما دل جزؤه على جزء لأول: التركيب اللفظي، وهو المعبر عنه عند علماء الا 

معناه( كغلام زيد حيث يدل كل من المضاف والمضاف اليه على جزء من المعنى على نحو تعدد 

الدال والمدلول ويقابله غير المركب كلفظ )زيد(، وقد يقال أن هذا المعني صادق على المشتقات لان 

لمادة شخصياً وهو طبيعي الحدث، و علماء الأصول ذكروا ان المشتقات موضوعة بوضعين، وضع ل

وضع آخر للهيئة نوعياً الدال على كيفية صدور الحدث ونسبته إلى الذات. وكل واحدمن الوضعين 

 :يدل على جزء المعنى، ولكنه غير صحيح

وذلك لان المقصود في الجزء في تعريف المركب هو الجزء العرفي وفي المشتق هو الجزء 

جزءاً حتى يكون لفظاً مستقلًا يمكن لحاظه دالا على جزء المعنى مستقلًا التحليلي ولا يكون اللفظ 

عن الجزء الآخر كما في قولنا )دار عمرو(، وما ينطبق على المادة واهايئة هو الجزء التحليلي 

 .العقلي

ثم ذكر وحهاً آخر حاصله ان الوضع النوعى امر انتزعه العلماء بعد تحقق ظاهرة اللغة لا 

خترعه اهل اللغة لان اللغة ظاهرة اجتماعية تنشأ حاجة المجتمع للتفهيم والتفهم. انه قانون ا

والمجتمع البدائي الذي انطلقت منه ظاهرة اللغة تقوم على وحي الحاجات الشخصية والوضع 
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الملبي هاا هو الشخصي للمشتق بمادته وهيئته لمعنى معين كالوضع في الجوامد بلا حاجة للوضع 

 . النوعي

حظ عليه: أن النظر إلى اللغة اما أن يكون في اوائل نشـأتها وأما أن يكون بمراحلها من ويلا

اول نشأتها مع التطور خلال العصور اللاحقة من حاجة المجتمع البشري المتغير على نحو السعة 

والشمول لاستحداث أوضاع جديدة تشبع حاجاته الانسانية المتكثرة، فما ذكره من الايراد وجيه 

ى الشق الأول وغير وجيه على الشق الثاني، نعم العرف الساذج لا يلتفت إلى هذه التدقيقات عل

 .الاصولية

الثاني: التركيب اللحاظي: والمقصود به ان اطلاق لفظ المشتق هل يخطر معه صورتان ام  

صورة واحدة ؟ فمثلا اذا سمع لفظ )زيد ضارب( خطرت في ذهنه صورتان متقاربتان في الخطور 

 .الذهني لزيد ولضربه وهذا هو التركيب اللحاظي

أقول: المثال الاصح هو لفظ ضارب لا زيد ضارب لوضوح ان اللحاظين من الأخير مما لابد 

 . منه، ولعله سهو من قلم المقرر

واذا سمع لفظ الإنسان فانه يخطر في ذهنه صورة واحدة لحاظاً وان انحلت بالتعمل العقلي 

ن والناطق وهذا التعدد التحليلي لا ينافي اللحاظ الوحدوي وهذا هو مقصود لصورتين وهما الحيوا

 . الكفاية من التركيب والبساطة محل البحث

وقال: لكن الحق ان التركيب والبساطة المبحوث عنها هنا ليس المراد منها التركيب 

 :اللحاظي وعدمه لدليلين

للاستدلال في هذا البحث عند الاصوليين أن الدليل هنا هو الوجدان بينما الدليل المستخدم  

 :هو البرهان العقلي لا الوجدان ولكن يمكن رده

ان الكلام في تحديد المدلول اللغوي والمحكّم فيه العرف والوجدان لا البرهان العقلى، فجعل 

 . الدليل عقليا لا يعني انه غير مراد قطعا إذ لعلّهم ذكروا ذلك لموانع ثبوتية لا اثباتية
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خر انه لا ريب وجدانا عند العلماء في البساطة اللحاظية للمشتق فلا يصح جعل ذلك والآ

 . محلًا للتراع بين الاصوليين

 .ويضعّف أن الاتفاق على شيء لا يخرجه عن محل النزاع وله نظائر في علم الاصول كثيرة

زئين عقليين، هما الثالث: التركيب الماهوي والمراد به انحلال الماهية عند التأمل الفعلي لج

مابه الاشتراك المعبر عنه بالجنس وما به الإمنياز وهو المعبر عنه بالفصل سواء كان المقصود ماهية 

حقيقية ام اعتبارية وسواء كانت مركبة في واقعها كالجوهر المادي ام بسيطة كالاعراض وهو خارج 

اهيات ولا مفهوم من المفاهيم فالمشتق اع اصلا باعتبار انه لا تخلو منـــه ماهية من المنزعن محل ال

 .مركب بهذا المعـنى قطعاً لا بسيط

الرابع: التركيب الاسنادي، ويقصد به أن مفهوم المشتق هل هو مفهوم اسنادي اخذت  

الذات فيه ام انه مفهوم افرادي لا دخالة للذات فيه بغض النظر عن ماهية المشتق في واقعها 

لا ربط له ببحث التركيب بل المرتبط به هو دخالة الذات في مفهوم  بسيطة ام مركبة فان ذلك امر

 :المشتق وعدم دخالتها، وهذا المعنى يستلزم امرين

الذي يكون  -ان الفرق بين المشتق والمبدأ ذاتيا باعتبار اشتمال مفهومه على الذات كلفظ عالم

للذات لا يصح حمله عليها إلا  بينما مفهوم المبدأ كالعلم امر مغاير -معناه ذات ثبت هاا العلم

تجوزاً. وكون الفرق بين عنوان عالم وعنوان ذات ثبت هاا العلم فرقا لحاظياً بمعنى أن الذهن 

بمقتضى نظرية التكثر الادراكي قد يتصور الشيء بعدة صور، تارة يتصوره على نحو الاجمال فيعبر 

ا العلم كالفرق اللحاظي بين الإنسان واخرى على نحو التفصيل ويعبر عنه ذات ثبت ها–عنه عالم 

والحيوان الناطق. واما القائل بالبساطة فهو يرى مفـهوم ان المشستق افرادي بلا فرق بينه وبين 

المبدأ إلا باللحاظ. حيث أن المبدا مثلًا مأخوذ على نحو اللابشرط والمشتق مأخوذ على نحو البشرط 

 له حده الخاص.لا ولذا لا يصح الحمل فيه فهو عرض نفساني 

 وهنا اورد السيد الاستاذ اشكالا حاصله:( 118)
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ان التعريف لا يتعرض للحد أو الرسم تامين كانا أو ناقصين فان مقتضى كون الشيء 

مجهولًا انه لا يمكن ان يعرف ومقتضى كونه ممكن التعريف انه ليس بمجهول وانما هو المراد 

 في الاستنتاج لأمر مجهول.مقدمات القياس والأمور العلومة التي تقع 

ولكنه غير سديد لان المراد بالتعريف هو كسب المعلوم التصوري لشيء لا يكون مجهولًا 

بالتمام بل مجهول اجمالًا ولذا صح وقوعه محدوداً أو موضوعا في القضية ولو لم يمكن تصوره كما 

لا يتنازع فيه ولا يكون  لو كان مجهولا لما امكن ذلك فيراد بالتعريف تحديد ضابط معين للفكر

 محلًا للجدل والنقاش بالنسبة للمفاهيم غير المحدودة حداً متفق عليه.

فهو الاستدلال  -إلى آخر ما ذكره -واين هذا ؟ من قوله أن المراد هو مقدمات القياس 

والاثبات للقضية من اجل الزام الخصم وافحامه، فهو مرحلة في الكلام في المدلول التصديقى لا 

 .التصوري الذي هو مرادهم من التعريف

و لكن التشقيق في نفسه باطل لآن المصداق لا يمكن اخـــذه في مفهوم الشيء اطلاقا ( 119) 

 .لانه ليس إلّا الجزئي في الخارج وهو متعذر الاخذ في المفاهيم

المرحوم  ودعوى دخول المصداق في مدلول المشتق لا تتم إلّا بعدة طرق نذكر اثنين منها ذكرها

 : المشكيني وبعض المحققين

الأول منها: أن يكون الماخود المصداق الخاص المتخصص بخصوصيات لاتوجد إلا فيه وهذا 

لا يصح لاستلزامه للحقيقة والمحاز على تقدير الوضع للواحد والاشتراك اللفظي على تقدير تعدد 

 .الوضع والأول خلاف الوجدان

ع الافراد المتلبسة بالمبدأ مثل الكتابة فعلًا أو قوةً منذ أن والثاني: أن الواضع يتصور جمي

اخترعت الكتابة وحتى يوم القيامة وهو مستلزم لتصور الواضع جميع هؤلاء الافراد فرداً فرداً ووضع 

المشتق بإزائه على نحو تعدد الوضع والموضوع له وهو مستحيل عادة بالنسبة للإنسان الواضع هاذه 

 .الألفاظ
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هدا يأتي على تقدير الواضع الواحد ولا يقول به احد كما انه يمكن دفع المحذور أقول: 

 .)الاستحالة( بالبناء على كون الواضع هو الله كما ذهب بعض المحققين

الثاني منها: أن المأخوذ جميع الخصوصيات على سبيل الوضع العام والموضوع له الخاص 

كثر مثل )الانسان كاتب( اما استعمال اللفظ من باب وهو مستلزم عند استعماله في مصداقين أو أ

عموم المجاز لو استعمل في الجامع وهو فرع لحاظ العلاقة والعرف حاكم على خلافه أو استعمال 

اللفظ في معنيين وهو محال مع أن العرف لا يعدونه من هذا القبيل بل يرى جريان الاطلاقات في 

قيق فدعوى الانقلاب لاصحة هاا ولكن مع التنزل عن المشتقات على نسق واحد ومع فساد التش

 .هعوى الانقلاب للمحقق الشريف حاصلذلك فد

بيان ذلك: انه قد يقال أن هذا الايراد مبن على الخلط بين مقام الثبوت والاثبات (120)

لفصل باعتبار ان النزاع المنطقي في كون الفصل امراً بسيطاً ام مركبا نزاع ثبوتي دائر حول حقيقة ا

وواقعه وانها مركبة في الواقع من الجنس والصفة ام من العرض العام والصفة ام غير مركبة بينما 

الخلاف الاصولي معقود حول بساطة المشتق وتركيبه وهو خلاف اثباتي حول لفظ المشتق ومدلوله 

 لغةً وعرفاً فلا وجه للخلط بينهما والانتقال من احدهما إلى الآخر.

وى التعين بذلك عهدتما على مدعيها بل قد يستدل على خلافها وان ولكن دع( 121)

التبادر اللغوي على تركيب المشتق واستبطان الذات وهذا فرقه عن المصدر، مع أن جملة من 

المصطلحات المستخدمة في العلوم ذات قيود زائدة عن اللغة مثل الاستصحاب والبراءة وغيرها حتى 

 من المشتقات اصوليا، هذا ما اجاب به الاستاذ حول جواب الكفاية.المشتق حيث اعتبرت الجوامد 

ذكر ان الفصل اما حقيقي حكمي وهو ما يكون ذاتيا للشيء ومبدأ لصورته التي بها ( 122)

شيئيته، أو مشهوري منطقي وهو ملازم له ومن اظهر خواصه ومن العناوين المعرفة به والحاكية 

قبال الفصل الطبيعي والعقل والناطق انه لازم للفصل  عنه، أو منطقي، وهو نفس الفصلية
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الحقيقي، فهو فصل طبيعي ونفس الفصلية فصل منطقي والمحموع )الناطق فصل( فصل عقلي 

 والمراد هنا المشهوري وهو الفصل الطبيعي.

وجوابه واضح: لان الفصل اخذ على نحو المعرفية لما هو الفصل الحقيقي فيكون ( 123)

المعلول لا العلة، ولعل الطريقة المثمرة للوصول إلى حقائق الاشياء هي الطريقة  الملحوظ جانب

الحديثة المطروحة فلسفيا ان معرفة الاشياء من خلال الآثار الحسية وعوارضها العقلية والانفعالية، 

ولعل ما في الرواية الرضوية اشارة هاذه الطريقة حيث قال عليه السلام ))و خلق خلقا مختلفاً 

 .1وقباعراض مختلفة((  التوحيد للصد

واصل الجواب مبني على التفكير الفلسفي التقليدي الذي يرى أن معرقة الحقائق الواقعية 

من خلال عنصرين مابه الاشتراك وهو الجنس ومابه الامتياز وهو الفصل إلا أنه منتج تفكير غير 

 :مقبول لوجهين

 .عدم البرهان القاطع على صحته -1

 .عقيما في الايصال إلى معرفة واضحة السمات للواقعياتكونه  -2

 هذا ما ذكره بعض المحققين وهو متين.

ارجاع  بالامكان( واعترضه السيد الاستاذ قدس سره مضافـاً إلى عدم الملازمة أنه 124)

فانها ليست إلّا الفاظ متعددة إلى كونهما تعبيراً عن امر واحد ذاتي أو نفسي باطني هو  الأمرين

ثم  -التعبير عنه لغة لانه معنى ثبوتي إلّا بتعدد الالفاظ  كنيملا  الذي يكون فصلا حقيقة ولكن

 . -ذكر ان الحساس جنس والمتحرك بالارادة فصله....

ويمكن الاعتذار عن صاحب الكفاية انه عبر )ربّما جعلوا(، ومن الواضح أن التعبير بربّما أي 

زمة من أجل تقريب المعنى  وهو نفس ما قاله السيد الأستاذ قدس انه قد يتفق ذلك فهو لم يدع الملا

الحساس سره بالشق الأول، مع ان الكفاية قال متساوي النسبة اليه وما أورده الاستاذ من كون 

                                                           
(

1
  1ح 15( التوحيد للصدوق باب  
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، والحــاصل ان المحذور هو دخول العرض العام في جنسا والمتحرك فصلا غير متساوي النسبة

 العرض وهو مما لا محذور فيه.

 وه :ويمكن تفسيرة بعدة وج (125)

اوهاا: ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره في شرحه للكفاية انه وان دفع الأشكال من الناحية 

من الناحي اللغوية التي هي مدار البحث الاصولي لعدم الملازمة من  دفعه يعني العقلية لكن ذلك لا

د بأنه في المعني اللغوي هو المنطقى من دون الناحية العقلية واللغوية، الا على دعوى الشيخ الاخون

 تصرف اصلا في معناه اللغوي وقد عرفت جوابه.

ثانيها: أن الكلام عن الناطق وهو من الأوصاف الذاتية لا اقل مشهوريا لا يدخل في المشتق 

المبحوث عنه في علم الاصول، نعم هــو من المشتق النحوي لكن كلامنا في الأول خاصة فالتمثيل 

 شيء خارح عن محل الكلام والنقض والابرام.ب

ثالثها: أن صحة الأشكال لو تمت في هذا المثال لا تعني الصحة مطلقا وفي تمام المشتقات الا 

 اذا التزم بالتفصيل ولا قائل به.

 رابعها: ان الأمر بالتدبر لا وجه له لمناسبة جواب الاخوند لدفع الاشكال للمحقق الشريف.
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بأن  ا يجو، لنه يمفن أن يخوار الوجه الثاني أيضا : ثم قال)قوله )قده(: )

وليس ثبوته ، بل مقيدا بالوصف، المحمول ليس مصداق الشيء والاات مطلقأ

 . انودى( جهوا  أن لا يفون ثبوت القيد عروريا، للموعوع حينئا بالضرورة

 ،الانقلا  یلن عدم كون ثبوت القيدعروريا لا يضر بدعو: أن يقال ويمفن

ولن كان الوقيد داالا بما ذو ، فإن المحمول لن كان ذات المقيد وكان القيد اارجا

عرورة عرورية ثبوت الإنسان الاي ، فالقضية لا محالة تفون عرورية، معنى حرفي

يفون مايدة بالنطق للإنسان وان كان المقيد به بما ذو مقيد على أن يفون القيد 

الإنسان ) في الحقيقة الى قضيوين لحداذما قضيةتنحل ( الإنسان ناطق) داالا، فقضية

وذلك لأن ، وذي ممفنة( الإنسان له النطق) والأارى قضية، عرورية وذي( لنسان

فعقد ، ون أوصافکالأوصاف قبل العلم بدا أابار، كما أن الأابار بعد العلم ت

، لشيخكما أن عقد الوع  ينحل للى قضية مطلقة عامة عند ا، الحمل ينحل للى القضية

 ((فوأمل.، وقضية ممفنة عند الاارابي(

 (126)مفنة للى عروريةوذو محاور انقلا  القضية الم: يواما الشق الثان

( الممكنة إلى الضرورية)انقلاب ا ما قيل من وجوه الجواب على نفس المحذور مّأ

غير بان اخذ المصداق في مفهوم المشتق ه ل عما قلناطبعا كلها بعد التنز -فعدة وجوه 

 صحيح:
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ي ويجاب بان نالثا ما أجاب به الفصول انه يمكن اختيار الشـق الوجه الأول:

الانسان )بالوصف، فان قضية  المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا بل مقيداً

له الضحك إلا انه لا يلزم الانقلاب لوضوح ان  وان انحلت إلى الانسان انسان (ضاحك

 لان د بقيد ممكن ومعة فثبوته للموضوع ليس ضروريـاًمول مقيالمح الإنسان في طرف

  خس المقدمتين.أالنتيجة تتبع 

 واجا  عليه في الفااية:

)الإنسان في قضية  أن التقييد بقيد ممكن غير ضائر بدعوى الانقلاب فان المحمول

 يد داخلًاأن يكون القيد خارجاً والتقي امّألا يخلو من أحد امرين: فانسان له الضحك( 

. فعلى لث(القسم الثا)كما هو  قيد داخلًاالقيد والم)وهو القسم الثاني( واما أن يكون 

 .(127)يد داخلًالان القيد خارج ولو كان التقي الأول الانقلاب لازم

 .(128)أملتولعله لذلك أمر بال

******** 

فيها وقبل الدخول فيما قيل أو يمكن أن يقال في جوابه لابد من مقدمة نستوضح ( 126)

 :الضرورة كما ذكرها بعض الاصوليين مورد الانقلاب إلى

 :أُخذ الموضوع في المحمول -1

ل القضية إلى الإنسان إنسان له لومثاله إذا قلنا )الإنسان كاتب( فبناء على الــتركيب تح

الكتابة، والانقلاب بهذا المعنى محل مناقشة، وقد صوره صاحب الكفاية، إن عقد الحمل في 

وهو الإنسان له الكتابة، ويتضمن أجزاء ثلاثة، مقيد )الإنسان( وقيد )الكتابة( وتقييد بهما  القضية
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وهو معنى حرفي ملحوظ على نحو الآلية والمرآتية لطرفي القضية، وعليه يكون حمل المشتق على 

  :والأقسام المتصورة فيه عقلا أربعالتركيب واخذ المصداق يكون من حمل المقيد 

يكون المحمول نفس المقيّد لا القيد ولا التقييد، نعم التقييد مرآه واشارة إلى  أوهاما: أن

به  دهيتعيين المحمول كقولنا )هذا زيد الذي كتب القصيدة( فان الغرض حمل زيد على هذا وتقي

لمحرد التعيين. وهذا القسم مما لا يضر بدعوى الانقلاب لآن الغرض خروج القيد والتقييد كليهما 

 . مل ومن المعلوم ان ثبوت الشيء لنفسه ضروريا وسلبه ممتنععن الح

 : ولكن يناقش بعدة وجوه

منها: ما ذكره بعض المحققين ان التقييد بناء على المرآتية اما ان يكون مرآة لذات المقيد 

بما هي ذات أوله بما هي مقيدة واللغوية على الأول لازمة لان الذات بعد معرفتها بعنوانها 

لا حاجة لمعرفتها مرة أخرى من خلال مرآتية التقييد  -الإنسان -ي المذكور في الموضوع التفصيل

 .اصلًا

واذا كان مرآة  لذات المقيد بما هي مقيدة فلا يلزم مــــن ذلك الانقلاب من الإمكان إلى  

ليس  الضرورة لان حمل الحصة على الكلي ليس حملًا ضرورياً، فثبوت الإنسانية المقيدة بالكتابة

وتوضيحه أن القيد وان فرض خارجا إلا أن التقييد أمر ممكن فمجرد  -ضروريا ثبوتاً كما هو واضح.

دخوله يكفي في صيرورة القضية ممكننة لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، ولعل صاحب الكفاية 

 .هاذا ولما يأتي من الايراد علـى الشق الثاني أمر بالتأمل

ستلزم ان يكون الحمل وضعياً لا طبعياً تكونه من حمل الاخص على وهنا قد يقال أن ذلك ي

  الاعم مفهوما، وبذلك يندفع النقض على الوجه

 .ولكن يقال بعدم التسليم ببطلان حمل الاخص على الأعم مفهوما

القضية بلحاظ عقد ، ان يكون التقييد مرآه للقيد بحيث يكون القيد داخلًا فتنحل-ثانيهما: 

 .هما ضرورية والأخرى ممكنةاحد -الحمل 
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 . وهي الإنسان انسان، والإنسان له الكتابة

 هذا ما أيده صاحب الكفاية من اشكال المحقق الشريف لدعوى الانقلاب وجوابه

 : ما ذكره نفس المحقق

إن التحليل العقلى لعقد الحمل )الانسان كاتب( بناء على التركيب تقتضي الالتزام باحد 

ع الخلو اما عدم الانقلاب واما الانقلاب الصحيح وذلك لان انحلال كلمة أمرين على سبيل من

لا  -احدهما )الإنسان انسان(، والأخرى )الإنسان له الكتابة(  –كاتب في القضية إلى قضيتين 

يعني كلتا القضيتين متصورتان بالحمل بل المقصود هو الثانية دون الأولى لعدم الفائدة في حمل 

ما هو واضح،وان كان المقصود بالحمل هو القضية الثانية فالأولى مذكورة على سبيل القضية الأولى ك

الضميمة والاندماج في مدلول المحمول تمهيدا للقضية الثانيــة لا انها مركز الحمل. وهذا التمهيد لا 

ام يسمى انقلابا فان ضرورية القضية الممهدة لا تستلزم انقلاب الحمل من الامكان للضرورة ما د

 .مركز الحمل هو القضية الإمكانية

 :ويمكن المناقشة فيه

ان المقصود هو ما كان حاصلًا أولًا أو ما كان له وجود متقوم بالذات ومن الواضح انه يكون 

للقضية الأولى وهي ضرورية لا محال، مع أن القضية الثانية غير صحيح لعدم صحة حمل المبدأ 

 .ت متصورةعلى الذات ولو قيل بصحتها فهي ليس

 ه:اجاب به في العناية عن اصل الوج أو يقال .بما

ان المحمول هنا هو المقيد بالضحك على أن يكون القيد داخلًا فلا تنحل القضية الى قضيتين 

تامتين بل تنحل إلى قضيتين أحدهما تامة وهي )الانسان انسان له الضحك( والأخرى ناقصة وهي 

 .ن له الضحك( وشيء من القضيتين ليس ضرورياًمحمولة القضية التامة أي )الإنسا

اما الأولى فواضح لان المحمول ليس هو الإنسان بل الإنسان المقيد بالوصف الامكاني. واما 

 .الثانية فأوضح لان المحمول عبارة عن نفس الوصف الممكن



292................................................................................... الجزء الأول  
 

 

 

 : والجواب الصحيح

ية الثانية( ملحوظ في ن المحمول )وهو القضالقضيتين ليستا في رتبة واحدة، لأأن هاتين 

رتبة سابقة على الحمل فيكون المحمول هو الحصة الخاصة لا الذات المطلقة، ومعه تكون القضية 

 .واحدة لا متعددة وهي امكانية، فتأمل

اللهم إلا أن يقال أن هذا تحميل على عبارة الكفاية على غير ما يريده حينما قال )ان 

بالقضية النسبة التامة لا الناقصة، لانه لغة اصطلاحية، الحكم ينحل إلى قضيتين( فانه يريد 

 .والقضية اصطلاحاً تطلق على النسبة التامة

 اً:صل القسم ما ذكره نفس المحقق ايضويرد على ا

شأة أخذ المحمول وهو لفظ ان دعوى إنحلال عقد الحمل )انسان له الكتابة( إلى قضيتين من

بلحاظ أجزائه التي ينحل اليها بناء على التركيب مع ان  -على نحو العموم الاستغراقي -الكاتب 

القول بالتركيب يقتضي النظر إلى المحمول على نحو العموم المجموعي وهو كون المحمول وحدة تر 

كيبية اعتبارية تنتفي بانتفاء أحد الأجزاء فلا توجد حينئذ قضيتان مختلفتان جهة ومحمولًا، 

تب قضية واحدة لغة وعرفاً وانما هذه تحليلات عقلية لا يفهمها ويدعم مقالته أن قضية الإنسان كا

 .العرف بحال فلا يصار اليها في معرفة الأوضاع اللغوية

ثالثهما: ان يكون المحمول ذات المقيد مع التقييد وهذا غير صحيح لانه جزء ذهني لا  

ارجي لا نفس التقييد يتحد مع الخارجيــات، إلا أن يراد منه الخصوصية المنتزعة من القيد الخ

فحينئذ يصح الحمل، فيكون الحاصل في المثال )الإنسان كاتب( الإنسان المتخصص بخصوصية 

 .الكتاب وهذا يضر بدعوى الانقلاب لعدم كون الخصوصية ضرورية

رابعهما: ان يكون الدخول طوليا فيكون معني المثال الإنسان إنسان له الكتابة ويكون في 

 .ة تامة ونسبة ناقصة وصفيةالقضية نسبة خبري

 .الأولى: نسبة الإنسان إلى الإنسان
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 . والثانية: نسبة له الكتابة إلى الإنسان 

ثانية التي تدل بالالتزام على نسبة خبرية تامة ولذا قالوا ان الأوصاف قبل العلم بها لا

علم بها فائدة الاخبار، يعني باعتبار دلالتها الالتزامية على النسبة الخبرية تفيد لمن لم ي –اخبار 

 .كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف

 و:ن موارد الانقلاب إلى الضرورية هم 

 :دخول الجهة في المحمول -2

وهو -مثاله: )الانسان كاتب بالامكان( على نحو يكون القيد )بالامكان( مرتبطاً بالمحمول و

انقلاب الممكنة للضرورة باعتبار أن ثبوت لا نسبة المحمول للموضوع وهذا المورد في موارد  -كاتب

الكتابة بما هي للإنسان امر ممكن إلا أن بثبوت الكتابة المقيدة بالامكان له امر ضروري، وهذا 

التصور ليس خاصا بجهة الامكان بل هو عام السائر الجهات، وهاذا ذهب شيخ الاشراق 

تبار اخذ الجهة قيداً في المحمول لا مرآة السهروردي إلى رجوع جميع القضايا الممكنة للضرورية باع

معبرة عن نسبته إلى الموضوع وبرهانه اثباتي وهو أن الظاهر الأولي لكل ظرف كونه ظرفا لغواً لا 

مستقراً فلو كان قيد الإمكان راجعاً للمحمول فهو ظرف لغو ولو رجع إلى النسبة فهو ظرف مستقر 

مــــول دون النسـبة ومقنضاه تحول القضية الممكنة إلى والظهور العرفي منعقد على رجوع القيود لمح

 .ضرورية

 :ويلاحظ عليه

ما ذكره بعض المحققين أن البحث في عناصر القضايا ثبوتي واقعي لا اثباتي فلا وجه 

للتشبث بالظهور فان القضية واقعاً تنحل عند التأمل إلى اربعة عناصر متقابلة ومن المستحيل دخول 

قابل فلا يمكن دخول الجهة في المحمول وتقيده بها فالجهة مما ينظر به لانها مرآة المقابل في الم

معبرة عن كيفية النسبة واقعاً والمحمول مما ينظر فيه لانه ظرف الاسناد فكيف يكون احدهما قيداً 

 .للاخر
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 :ويلاحظ على الملاحظ

هة ناحية اثباتية والمادة انه اخذ المطابقة مسلمة بين الجهة والمادة مع انه ليس كذلك فالج

 .ناحية ثبوتية وقد يتفقان وقد يختلفان وأخذهما متفقان مصادرة واضحة

نعم ان الكيفية عندهم هي ما يفهم ويتصور من المادة بحسب ما تعطيه العبارة ولكنهم 

لا للمحمول، فما اجاب به متفقون على أن الجهة هي لبيان كيفية النسبة أي انها قيد للنسبة 

 ه.ه وجيوج

 .اخذ المحمول في الموضوع -3

مثاله: )الإنسان الكاتب كاتب( وهي المعبر عنها عندهم القضية بشرط المحمول لأن الكتابة 

 وان كانت ثابتة للانسان بالامكان إلّا انها ثابتة للكاتب بالضرورة.

رجيات واندفاعه واضح لان التقيد هنا غير صحيح لانه جزئي ذهني لا يتحد مع الخا(127)

الا أن يكون المراد منه الخصوصية المنتزعة من الذات الخارجة فيكون المحمول متخصص 

 .بخصوصية الكتابة وهذا يضر بدعوى الانقلاب لان ثبوت الإنسان الخاص ليس ضروريا

إن قلت: اننا لو غيرنا المثال إلى )زيد كاتب( رجع القول إلى )زيد زيد كاتب( والتقييد في 

ير معقول لان زيد جزئي لا يقبل التقييد وهذا مجرد مشير ومعرف فتكون القضية هذا المثال غ

 .ضرورية

قلت: عدم قبوله للتقييد الأفرادي نعم لا الاحوالي فقولنا )زيد كاتب( يرجع لقولنا )زيد في 

 .حالة الكتابة( وهو مقيد بقيد امكاني،هذا وقد ذكرنا جملة من الاجوبة لدعـم الاشكال فلا نعيد

على الثاني وهو كون القيد داخلا كالمقيد فالقضية تنحل إلى قضيتين احدهما ضرورية و

)الإنسان انسان( والثانية ممكنة )الانسان له الضحك( فالانقلاب لازم على كل حال، وقد ذكرنا 

 .الجواب متصلًا في بيان الانقلاب القسم الأول فراجع

 .فلا نعيدودفعه في العناية بما ذكرناه ايضا مع جوابه 
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 : واجاب المشكين على الشق الثاني بما حاصله

 :-ان كان القيد في طوله فيرد عليه

أولا: أن جهة القضية تابعة للقصد فأي الجزئين هو  المقصود فاما الأول فتكون ضرورية واما 

 .الثاي فتكون ممكنة فلا انقلاب إلى ضرورية وممكنة

والظاهر انه أخده من المشكيني لسبق زمانه ولم أقول نفس ما ذكر ناه عن بعض المحققين ) 

ينسبه وهو خلاف الإمانة العلمية، اللهم إلّا ان نقول ان الجواب انقدح في ذهنه أولا بدون ملاحظة 

 (.ماذكره المشكيني وهو قد يتفق غالبا فلا وجه لنسبته اليه

قضية على حاهاا من ثانيا: ان المقصود في باب المشتقات دائما هو الجزء الثاني فتبقى ال

الأمكان، وهذا أيضا لما نقلناه عن بعض المحققين أو ما قلناه ان العرف لا يفهم إلا قضية واحدة 

 .وهي ممكنة

ثالثا: ان المحمول في القضية الأولى ليست ذات المقيد بل المقيد بكونه له الكتابة وهو 

ني لا ضروري فالقضية على القول المتعارف في حمل المشتقات وان كان الإنسان الخاص فهو امكا

 بالانحلال منحلة إلى ممكنتين.

 : يمكن تفسيره بوجوه آخر( 128)

منها: ما ذكره في العناية وهو نفس ما قلناه آنفا عن المشكيني )ره( أن الانحلال لا يكون 

لانسان لضرورية وممكنة بل لممكنتين هما )الانسان انسان له الكتابة( قضية تامة، وأخرى ناقصة )ا

 (.له الضحك

 .أمّا الأولى: فواضح في تقييد المحمول بقيد امكاني

 .وأمّا الثانية: لان المحمول نفس المبدأ الممكن الثبوت
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اقول: أجبنا عليه سالفا بانه تحميل على عبارة الكفاية مالا تحتمله كما قاله الاستاذ قدس 

ول في رتبة مساوية لرتبة القضية الأولى وكذا أن الانحلال لا يمكن تسليمه لعدم كون المحم، سره

 .بل ملحوظ بالرتبة السابقة على الحمل فلا وجه لقضية متعددة اصلا بل واحدة ممكنة

ومنها: لو سلم جواب الاخوند على الشق الثاني فلا يسلم على الشق الأول وهو كون القيد 

 . خارجا دون التقييد وهو امر ممكن لا مجال لصيرورة القضية ضرورية

ومنها: أن هذا الاتحلال أن كان قضية فليس بالمعني الأصولي ولا يصلح للاستدلال على 

 .الأنحلال لانها ليست نسبة تامة ولا ناقصة لعقد الحمل

وجوابه: أن الآخوند بصدد التنظير بانحلال عقد الحمل كما ينحل عقد الوضع عند العلمين 

عليه على الثاني، فلا دخل هاا اصلًا بالاستدلال، فهو الفارابي وابن سينا ممكنة على قول الأول وف

 .من قبيل التحميل على عبارته ما لا تستحقه

ومنها: اننا لو تنزلنا عن عدم الانقلاب في القضية الحملية المعروضة على المطلق لكن دعوى 

 .الانقلاب على تقدير العروض على الجزئي مثل )زيد كاتب( متعين

 .واجبنا عليه سابقا

منها: ضعف قول الشيخ على الشق الاول وهو كون القيد خارجاً والتقيد داخلًا ومثل له و

بالمعنى الحرفي فكما أن المعنى الحرفي يكون من خصوصيات غير القائمة به فكذلك النقيد يكون من 

خصوصيات المقيد الحاصلة له من نفس القيد فالمحمول لم يكن عين الموضوع ليلزم الانقلاب بل 

 .ى آخر مستفاد من القيد وهو غير موجود في الموضوع فتخرج القضية عن كوهاا ضروريةمعن

الوجه الثاني: من الجواب على نفس الايراد للمحقق الشريف ما ذكره بعض المعاصرين،  

أن الذات أخذت في طرف المحمول مرآتاً لتعرف الموضوع ويمنزلة الرابط لا أن يكون مستقلًا حتى 

ول ويلزم المحذور، فكأنه قيل في )زيد كاتب( مثلًا زيد يظهر بهذا الوصف ولا يكون هو المحم

محذور فيه، مع ان القضايا المعمولة في العلوم ليست مبنية على هذه الدقائق بل منزلة على 
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المتعارف بين اهل المحاورة، فرب شيء لا يصح بالدقة العقلية مع أنه يصح في المحاورات ورب 

 .فلا وجه للاستدلال شيء يكون بالعكس

 :ويلاحظ عليه

انه خلط في الجواب بين مقام الثبوت والاثبات، وجوابه في مقام الثبوت يرجع إلى كون 

المحمول وهو الموضوع المقيد بقيد امكاني، لا يكون مستقلا، فلا يلزم المحذور وهذا عين جواب 

 .الفصول

لمحكّم هو العرف فما يراه صحيحا نعم ما ذكره من الوجه في مقام الاثبات هو الصحيح فا

 .فهو صحيح ولو كان محالا عقلًا،وكلامنا في اللغة على المستوى العرفي

الوجه الثالث: أن ما هو المأخوذ في المشتق ليس هو الإنسان بل هو الشيء أو الذات المجملة 

 .فلا تكرّر للموضوع اصلا لتكون القضية ضرورية

 :أقول

لماً أن المأخوذ في مدلول المشتق كلياً مع اذ الفرض هو اخذ أولا: انه قدس سره أخذ مس

 .المصداق في مدلوله وهو لا يكون إلا جزئيا

ثانيا: أن الموصوف في القضية اما ان يكون كليا أو جزئيا فان كان كليا وكان الوصف اخص 

المؤلف من منه مطلقا أو مـن وجه فمرجع التوصيف حينئذ إلى التقييد وتضيق الدائرة بحيث يعد 

القيد والمقيد مفهوماً واحداً وماهية مغايرة لماهية المقيد وحده وماهية القيد وحده فلا محال 

 .للانقلاب

اما لو كن جزئيا فلا يتصور التقييد لعدم سعته بل يرجع وصفه للاخبار كما ذكرنا أنه  

 .واجد للوصف الكذائي

 .على هذا كلى قابل للتقييد لا يقال: ان الجزئي يصح تقييده بلحاظ احواله فانه
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فانه يقال: ان هذا خارج عن محل كلامنا في تقييد الجزئي وأمّا حال الجزئي فهو كلي 

طبيعي يتصور فيه التضييق والتقييد إلا أن تقييده لا يعد تقييد الجزئي بل الكلي. وعلى هذا فمع 

يه محذور الانقلاب، كون الموصوف كلي فالتوصيف تقييدي وهو لا يحتاج لجهة حتى يتصور ف

والسر في ذلك ان التوصيف التقييدي ليس قضية بالاصطلاح المنطقي حتى تكون له جهة من 

الجهات وحال المشتق حال عنوان الانسان وان انحل بالتامل إلى توصيف تقييدي لا يعد قضية 

اما التوصيف بالاصطلاح المنطقي ليحتاج لجهة، فكذا عنوان المشتق بناء على القول بالتركيب، و

الاخباري فهو مستلزم لوجود النسبة المتقومة بطرفين مستقلين فلابد هاا من جهة من الجهات 

 .فمحذور الانقلاب متصور فيها

وقد ذكرنا في وجه التأمل السابق اجوبة العناية والمشكيني قدس الله اسرارهم مع التعليق  

 مدلول المشتق فالبحث لغوي وضعى بحت عليها. إلا أن الحق في جميع ذلك حيث يكون الكلام في

فتصور الاشكالات الثبوتية والعقلية على القول بالتركيب سحب لجهة البحث إلى غير ما هو 

مطلوب، فالبحث لغوي بحت والمحكّم فيه العرف وقد يضم اليه علامات الحقيقة والمجاز من 

 .التبادر وصحة السلب ونحو ذلك

لا أكثر فلا داعي لأطالة الكلام وسرد النقض والابرام مع  وكيف كان فان المسالة وجدانية

 انها علمية صرفة وترتب ثمرة عملية على هذا البحث قليل.
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تنظر فيما أفاده بقوله: وفيه نظر لأن الاات ( قدس سره) لفنهقوله )قده(: ))

لن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجا  ، المااوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا

اتب بالضرورة لفن ك دي: لا يصدق  مثلًا، رة وللا صدق السلب بالضرورةبالضرو

 . بالضرورة . انودى يصدق  يد الفاتب بالقوة أو بالاعل ] كاتب [

بشرط كونه مقيدا به واقعا لا ، ولا ياذب عليك أن صدق الإيجا  بالضرورة

ط عرورة صدق الإيجا  بالضرورة بشر، يصحح دعوى الانقلا  للى الضرورية

، كما لا يفاد يضر بدا صدق السلب كالك، المحمول في كل قضية ولو كانت ممفنة

وذلك لوعوح أن المناط ، لضرورة السلب بداا الشرط، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا

لنما ذو ملاحظة أن نسبة ذاا المحمول للى ذلك الموعوع ، في اجهدات ومواد القضايا

لا بملاحظة ثبوتدا له ، ا في ناسدا صادقةوم  أية مند، موجدة بأي جدة مندا

عرورة ، وللا كانت اجهدة منحصرة بالضرورة، واقعأ أو عدم ثبوتدا له كالك

ويفون من با  ، بلحاظ الثبوت وعدمه . واقعأ عروريا -صيرورة الإيجا  أو السلب 

 . بشرط المحمول الضرورة

ما ليست مادته واقعأ في، وباجهملة: الدعوى ذو انقلا  مادة الإمفان بالضرورة

 . في ناسه وبلا شرط غير الامفان

كما ، بإبطال الوجه الأول( رحمه الله) انقدح بالك عدم ندوض ما أفاده وقد

لنما يفون ، قدمایفإن لحوق مادوم الشيء والاات المصاد،  عمه )قدس سره(
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، أيضا به قیولو م  الوقيد للا بشرط تقيد المصاد، لا مطلقا، عرورية م  لطلاقدما

 ((فافدم.، وقد عرفت حال الشرط

صاحبه وذلك انه فسر  ثم ان صاحب الكفاية فسر كلام الفصول بما لا يرتضيه

ارد الضرورة وهي المسماة بالقضية بشرط وم كلام الفصول بما يرجع إلى المورد الثالث من

كون وصف معين اما ان يكون ثابتا له الوصف واقعا أو لا يب المحمول، فان الموصوف

وان كان  كان ثابتا له واقعاً فثبوته له ضروري لان زيد الكاتب كاتب بالضرورة ثابتاً فان

 بالضرورة. اتبكفاقدا له واقعا صدق السلب بالضرورة فزيد ليس ب

 :رهولذا اورد عليه في تنظّ

لاحظة ثبوت بم ضرورية ايبأن مرجـع هذا الوجـــه إلى صيرورة جميع القضا

دعوى لانقلاب الممكنة الانقلاب لان اصل ال واقعا فلا تصح دعوىالنسبة أو عدمها 

مول إلى ملاحظة نسبة المح المناط هو شرط وملاحظة بل الخاصة إلى الضرورية بلا

ضرورية  ها فاذا كان المحمول مما يستحيل انفكاكه عن الموضوع فهيتحد ذا الموضوع في

 .(129)وإلا فهي ليست ضرورية

 .(130)فهمثم أمر بالكفاية بال

******** 

هذا ولكن مراد الفصول هو الانقلاب على نحو المورد الأول الذي ذكرناه من حيث ان (129)

مقصوده من الذات ليست الذات من طرف الموضوع بل الذات في جانب المحمول أي في مفهوم 

 :المشتق، وذلــك لقرينتين
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مول ليس مصداق الشيء الأولى: قول الفصول في الرد على المحقق الشريف، بان المح

 .والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف

الثانية: لو كان مراده كما ذكره الشيخ الاخوند لم يفرق حينئذ بين القولين البساطة 

والتركيب وغرضه اثبات الانقلاب علي الثاني فقط لاننا لو اخترنا القول بالبساطة فلا محالة يكون 

ن واجدا هاا واقعا ضروريا وسلبه ممتنعاً وهذا المحذور لا يتم إلا ثبوت المبدا الذي هو الكتابة لمن كا

بناء على المورد الأول من موارد الانقلاب وهـو دخول مصداق الشيء في مفهوم المشتق أي أخذ 

 .الموضــوع في المحمـول لا العكس كما افاده الكفاية

 :وقد أورد عليه بعض المحققين

وهو أخذ الموضوع بشرط المحمول غير  -ذور الانقلاببان الأساس الذي يترتب عليه مح -

 . تام في الموجهات

 .أولا: انه مستلزم لعدم الفائدة في الأخبار اذ لا فائدة في الأخبار عن زيد الكاتب بانه كاتب

ثانيا: عدم تناسب الجهة مع الاشتراط المذكور لان جهة القضية تعني الحكاية عن كيفية 

واقعاً، و كيفية ثبوت المحمول للموضوع تستدعي اخذ الموضوع لا بشرط  ثبوت المحمول ل لموضوع

عن ناحية  المحمول حتى يتصور الأمكان أو الفعلية أو الدوام أو الضرورة في هذا الثبوت ومع 

اشتراط الموضوع بالمحمول فلا يتصور حينئذ إلا الثبوت الضروري بلا حاجة للنظر إلى عالم الواقع 

ثبوت، والحاصل أن جهة القضية و اشتراط الموضوع بالمحمول امران لا يجتمعان لمعرفة كيفية ال

لان معنى جهة القضية هي ملاحظة عالم الثبوت والواقع لمعرفة كيفيـة النسبة ولونها، ومعنى 

الاشتراط هو تعين الضرورة بدون ملاحظة عالم الثبوت، اذن فهنا امران متقابلان لذلك قد يقال 

 . ضرورة بشرط المحمول في الموجهاتبانه لا توجد 

 :ولكن يرد على هذا التفسير لكلام الفصول
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بان الذات المأخوذة في المحمول لو تقيدت بالمبدأ واقعا فان ذلك لا يجعل الذات الموصوفة 

بها للذات المطلقة المفروض عدم لحاظها فيها حسب ما هو متعارف في القضايا العرفية ضروريا بل 

 .يكون انقلاب في البينامكاني. فلا 

إلّا أن هذا يجعل قول الفصول بالانقلاب إلى الضرورة حيث أقر به أراد به المورد هو الثاني 

وهو دخول الجهة في المحمول كما قلنا بعد ضم أن دخول الذات في المشتق ليست الذات الكلية 

صطلاح ليحتاج لجهة فلا تتحول ليكون التقييد حينئذ وصفاً تقييدياً وهو غير معدود من القضايا بالا

الجهة الإمكانية إلى كونها جزء من المحمـول بحيث يحتاج مجموع الوصف والموصوف والجهة إلى 

 . جهة أخرى هي الضرورة وتنقلب القضية الممكنة إلى الضرورة

اذن محذور الانقلاب لا يرد على القول بالتركيب اذا قلنا بالتركيب التقييدي وهو مفهوم 

واما لو كان الذات جزئياً كما هو القول باخد المصداق فالتوصيف لا يكون تقييدياً بل  الشيء

أخبارياً يستلزم وجود نسبة متقومة بالطرفين ولابد له من جهة ولا يتطابق معها إلّا الجهة المذكورة 

ة فما في قولنا )الإنسان كاتب بالإمكان( وهذا المجموع يحتاج لجهة أخرى وليست هي إلا الضرور

ذكره الفصول في دعوى الانقلاب بناء على التركيب يصح على الشق الثاني دون الأول هذا على 

 .تقدير التنزل وامكان أخد المصداق في مفهوم المشتق كما سبق

وهذا صحيح لان الظاهر من القضايا أن القيد راجع للمحمول دون النسبة، فيحتاج بجموع 

أخـرى ولعل هذا هو اقرب لمراد الفصول لأنا نجل صاحب الفصول  )القيد والمقيد والجهة( إلى جهة

أن يكون مراده من الانقلاب هو ما اخذ المحمول في الموضوع كما أدعاه الكفاية لوضوحه إلى درجة 

 .(هقد)محقق مـن مثل صاحب الفصول  لا تقبل التحميل على فاضل فضلا عن

 وه:جوجوابه من و( 130)

عناية أن الايراد الذي ذكره المصنف هو عين ما أورده الفصول الأول: ما ذكره صاحب ال

بنفسه على الوجه الثاني قبل أن يتنظر فيه وقد انكره المصنف أشد انكار وقال في تضعيفه ما 



 303.............................................ول ......................الوسيط في علم الأص  
 

حاصله أن القيد المأخوذ في القضية ان كان خارجاً وكان المحمول ذات المقيد فالقضية ضرورية وان 

 لى قضيتين ضرورية وممكنة، فكيف يورده هنا بعينه على الفصول.كان داخلًا تنحل القضية إ

ان المصنف استفاد هنا أن المراد بالذات المأخوذة في جانب  -الثاني: أيضا ما ذكره 

مع أن كلام  -المحمول )المشتق( بقرينة ما أورد عليه من لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما

 الفصول في المقامين واحد.

ما ذكره المشكيني أنه لا يتوهم ان ظاهر العبارة انه لا انقلاب في القضية الممكنة الثالث: 

على أخذ مفهوم الشيء فانه يبطل الانقلاب من الطريق الذي سلكه في الفصول في تنظره لا مطلقا 

 بل يقول المصنف به من الطريق الذي سلكه لرد الفصول ولكن قد عرفت بطلانه.

 لشق الأول كما عرفته آنفا.أقول: لا انقلاب على ا

الرابع: ما قلناد آنفا بأنه بناء على اخد مفهوم الذات أو الشيء في المشتق لا يلزم الانقلاب 

 .واخذ المصداق في مفهوم المشتق غير صحيح
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لنه لو جعل الوالي في الشرطية الثانية لزوم أاا النوع في  ثمقوله )قده(: ))

كان أليق بالشرطية ، اي له النطق ذو الإنسانالاصل؛ عرورة أن مصداق الشيء ال

عرورة ، ولو لم يفن مثل الناطق باصل حقيقي، لاساده مطلقأ  یبل كان أول، الأولى

 . فوأمل جيدا، بطلان أاا الشيء في لا مه وااصوه

بضرورة عدم تفرار الموصوف في مثل  يد ، على البساطة لنه يمفن أن يسودل ثم

 ((وأاا الشيء مصداقا أو مادومأ في مادومه.، بولزومه من الترك، الفاتب

 

الماخوذ فيه  ناك ه كلام المحقق الشريف في الشرطية الثانية لوجثم أن الشيخ و

مصداق الشيء الذي له النطق هو  مصداقه لزم دخول النــوع في الفصل باعتبار ان

في  داخلًا (نوعال)بتركيب المشتق أن يكون الانسان  الانسان وهو نوع فيلزم على القول

الفصل م تار من أنه من لوازلمخوهو باطل لان الناطق حتى على ا (الفصل) مفهوم الناطق

لو قيل ان الناطق صته )الحقيقى الا أن اخذ النوع في لازم من لوازم الشيء وفي خا

 :نيامرد ه في هذا التوجه اح( أيضا هو باطل. والوجخاصة

الأول قيل بلزوم دخول  اذ في الشق-لدليل ول مناسبة بين شقي اصالأمر الأول: ح

دخول بعض الكليات في البعض الآخر أي  رض العام في الفصل وهنا يقال ايضا بلزومالع

 النوع في الفضل.

بل في مثال  : أن بيان التشقيق بهذا النحو لا يلزم منه تغيير المثاليالامر الثان

الناطق مثالا للشق الأول  جعل واحد وهو الناطق يلزم كلا المحذورين بينما المحقق
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من المحذور الاول لان دخول النوع في  والضاحك مثالا للثاني، بل هذا المحذور اولى

 على كون الناطق لازم من لوازم الإنسان وليس فصلًا باطل حتى بناء )الناطق(الفصل 

بخلاف  في لازمه أو خاصته باطل كما هو واضح (النوعدخول الشيء ) فان حقيقياً

ذور لا يلزم مطلقا أي لمحا فان )دخول العرض العام في الفصل(لمحذور على الشق الأول ا

لانه حينئذ  حقيقياً وخاصته وليس فصلًا حتى بناء على كون الناطق من لوازم الفصل

 العرض الخاص وهو امر ممكن. يلزم دخول العرض العام في

 .(131)بالتأمل جيداًثم امر بالكفاية 

وهو لزوم التكرار  فقط للقائل بالبساطة وهو مختـــاره، واحداً ليلًاثم ذكر الشيخ د

وهو فاسد  )زيد زيد له الضحك(تصبح ل بالتركيب لان القضية )زيد ضاحك( على القو

 (132).قطعاً

******** 

 وتفسيره يحتمل وجوها:( 131)

وم المشتق هو : ما ذكره المشكيني على ما يظهر من عبارته ان الماخوذ في مفهالوجه الأول

المفهوم لا المصداق اذ لا صحة له في نفسه )وقد سبق منا ذلك( ومنه يظهر عدم لزوم اخذ النوع في 

 العرض أو هو في الفصل أو الجنس في العرض لانه انما يلزم على تقدير اخذ المصداق. 

ققين : ما ذكره السيد الاستاذ من أن الأليقية وجه لفظي وهو لغو عند المحالوجه الثاني

فان المطلوب هو الحق وليس السجع في البراهين ومن أن ما زعمه لا محذور فيه بينما كان كلام 

المحقق وجيها باعتبار ان اخذ العرض في الفصل محذور لأن النتيحة تتبع أخس المقدمتين فالمركب 

فصل عن كونه من الذاتي )الفصل( وغير الذاتي )وهو العرض العام( ليس ذاتياً تكون قد نزلنا بال
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فصلًا وفسد الحد التام اما فيما ذكره الشيخ وهو اخذ النوع في الفصل فيبقى المر كب ذاتياً ومن ان 

عبارة الشيخ لا تخلو من تردد وعدم الجزم يكون )الناطق( فصلا حقيقياً للانسان ومعه لا يبقى 

فعل من الافعال كالأكل دليل على كونه ماذا ؟ هل هو خاصة أو لازم وربّما أردأ من ذلك فانه 

 والشرب وعندئذ لا يوجد محذور في اخذ النوع فيما دون الفصل من الصفات.

كيف لا يوجد محذور مع أن هذا يعني دخول الذاتي فيما هو غير ذاتي وهذا يعني  اقول:

 التنزل عن النوع من كونه نوعا كما قال في جوابه السابق،

لشيء في خاصته أو لازمه فأنهما من العرضيات فإن : انه لا محذور في أخذ االوجه الثالث

كان الشيء عرضاً عاماً فهو مثلهما في العرضية، وقد يقال في دفع الايراد الأول ذلك، قال السيد 

الاستاذ وان كان جنسا أو نوعا )مصداقه( فهو من اخذ الذاتي في العرض وليس العكس فان كان 

 العكس مستحيلًا  لم يكن هذا مستحيلًا.

هذا منه غريب كيف لا يكون اخذ الذاتي في العرض مستحيل فهذا تنزل عن ذاتية  اقول:

الذاتي إلى العرضي لان النتيحة تتبع أخس المقدمتين، بل على هذا العكس أيضا مستحيل الّا أن 

 يقال بدخـول العرض في الذاتي باعتبار أن الذاتي هو موضوع العرض ولكنه خلاف ظاهر عبارته.

ما سبق منا ان الناطق من الذاتيات وهو خارج محل النزاع في مبحث المشتق  الراب :الوجه 

 لعدم وقوعه مصداقاً للضابط الموضوع للمشتق الاصولي.

ما قربناه تبعاً لبعض المحققين انه لو اخذ مفهوم المشتق فلا يلزم  الوجه الخامس:

لاح فلا يحتاج لجهة اصلًا وعلى الشق الانقلاب لصيرورة التوصيف تقييداً وهو ليس بقضية بالاصط

 الثاني فلا محذور اصلًا  لتعذر اخذ المصداق في مفهوم المشتق.

وهنا قال الاستاذ قدس سره أن محذور الانقلاب إلى الضرورة لا يختلف فيه الحال في كل 

ذا منه تقريباته بين أن يكون الناطق فصلا أو حتى لو ابدلت الناطق إلى الضاحك لزم المحذور. وه
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غريب لان على تقدير الناطق فالقضية ضرورية من دون انقلاب اصلا بخلاف الضاحك فهي ممكنة 

 خاصة وعندئذ فدعوى الانقلاب هاا مجال.

 وجوابه من وجوه:( 132)

منع كون تلك الذات في طرف المحمول )زيد( قدس سره الوجه الأول: ما ذكره الاستاذ 

 الموضوع والمحمول فالذات بصفتها جزء منغايرة بين ليلزم التكرار بل العرف يـرى الم

المحمول شيء آخر غير زيد والشاهد على ذلك تطبيق العرف للذات التي هي جزء للمحمول 

على كل موضوع سواء اكان زيد ام غيره فكيف تشخص بهذا الموضوع أو ذلك، ويفهم العرف هذه 

 الذات الاجمالية الكلية من لفظ المشتق بدون حمل.

ما ذكره المشكيني ان ذلك لا ينفي التركيب الّا بالنسبة إلى اخذ المصداق واما  لوجه الثاني:ا

 بالنسبة إلى المفهوم فلا لانه ليس عنواناً.

: ان هذا التحليل لطرف المحمول عقلي لا يلتفت اليه العرف بحال ليقال الوجه الثالث

انما يقصر النظر إلى المبدأ فقط ناسباً إيّاه إلى بالتكرار بل لا يلتفت إلى اية ذات في طرف المحمول و

القيد  كل من مفهوم الموضوع، وبتعبير آخر ان المركب من مفهومين )القيد والمقيد( واحد يختلف عن

 ومفهوم المقيد فلا تكرار اصلًا.
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 : لرشادقوله )قده(: ))

يث بح، وحدته لدراكا وتصورا -بحسب المادوم  -لا يخاى أن معنى البساطة 

ولن انحل بوعمل من العقل للى ، لا يوصور عند تصوره للآ شيء واحد لا شيئان

م  ، كانحلال مادوم الشجر والحجر للى شيء له الحجرية أو الشجرية، شيئين

وللى ذلك يرج  الإجمال ، كما لا يخاى، المادوم وبساطة . وعوح بساطة مادومدا

فالعقل ، ذما عليه من الاتحاد ذاتام  ما ، بين المحدود والحد والواصيل الاارقان

، بعد ما كان أمرة واحدة لدراكا، وياصله للى جنس وفصل، بالوعمل يحلل النوع

 ((فالوحليل يوجب فوق ما ذو عليه من اجهم  والرتق.، وشيئا فاردة تصورة

أن المقصود من بساطة المشتق بساطته مفهوما وإدراكا لا حقيقة وماهية  :لرشاد 

كما هو  _ذات ثبت له المبدأ  _ب بحسب الحقيقة والماهية من أمرين وإلا فهو مرك

الشأن في سائر الاشياء فمفاهيمها بسيطة وماهياتها مركبة من جنس وفصل كالإنسان 

فمثلا  الكاتب ، بسيط مفهوما مركب ماهيا من حيوان ناطق وهكذا الأمر في محدود وجد

وان كان بحسب  _الشيء والكتابة  _ الذي يتصوره الذهن ويدركه شيء واحد لا شيئين

وانحلاله العقلي لا ينافي الإدراك الذهني ، التحليل العقلي ينحل إلى الشيئية والكتابة

 .وأنه شيء واحد
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أنه بمادومه لا ، الثاني: الارق بين المشوق ومبدئه مادومةقوله )قده(: ))

لما ذما عليه من ، ولا يعصى عن اجهري عليه، أيأ  عن الحمل على ما تلبس بالمبد

بل لذا قيس ونسب لليه ، بخلاف المبدأ، فإنه بمعناه بأي عن ذلك، نحو من الاتحاد

، وملاك الحمل واجهري لنما ذو نحو من الاتحاد والهوذوية، لا ذو ذو، كان غيره

وللى ذاا يرج  ما ذكره أذل المعقول في الارق بيندما، من أن المشوق يفون لا بشرط 

ومادوم المبدأ ، أي يفون مادوم المشوق غير آ  عن الحمل، بشرط لاوالمبدأ يفون 

 و. حيث توذم أن مرادذم لنما ذ( رحمه الله) وصاحب الاصول)؟(، يفون آبيا عنه

بلحاظ الطواريء والعوارض الخارجية م  حاظ ، نیبيان الوارقة بداين الاعوبار

اموناع حمل العلم  لأجل، أورد عليدم بعدم اسوقامة الارق بالك -مادوم واحد

كما يظدر ، وغال عن أن المراد ما ذكرنا، ولن اعوبرا لا بشرط، والحركة على الاات

 .((فراج ، وبين المادة والصورة، مندم من بيان الارق بين اجهنس والاصل

 

 .في الارق بين المشوق ومبدئه لثاني:ا

ه عند كذهن ويدرال ا تعني أن الذي يتصورههبساطة مفهوم المشتق على القول ب ان

 يكان التحليل العقل الشيء والكتابة وان اطلاق لفظ كاتب مثلا شيء واحد لا شيئان أي

ه الذهن منه شيء واحد بسيط كبذلك لا ينافي كون ما يدر ينحل اليهما الا أن انحلاله

بسيط ومن  ه امركر من حيث ادرا جالالفاظ الموضوعة للمعاني المركبة كلفظ الش نظير
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ونحو ذلك، وبعبارة أخرى  ولفظ الدار، يله بالنظر العقلي إلى شيء وشجريةحيث تحل

وإلا فهو مركب بحسب الحقيقة والماهية من  لا حقيقة وماهية أن بساطة المفهوم ادراكاً

 المبدأ كما في سائر الاشياء فمفاهيمها بسيطة وماهيتها مركبة من امرين أي ذات ثبت لـه

 جنس وفصل كالإنسان.

 من حيث أن المبدأ فتح السؤال التالي عن الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوماًوهنا ين

مع أن  (زيد ضارب)ح ان نقول صي كما (ضربزيد )امر بسيط ايضا فيلزم صحة قولنا 

والسر في ذلك أن  (زيد عدل)من التأويل كما في قوهام  بضرب إلّا اًقطعح صالأول لا ي

فيتحد أ كب ماهية وحقيقة من الذات والمبدانه مر مفهوماً إلّا بسيطاً ناك المشتق وان

ناعى بخلاف الص يعابس بالضرب ويحمل عليه بالحمل الشمعه ونحوه ممن يتل قهراً

الذات خارجاً ومصداقاً ولا يحمل  مع ي لا يتحدثرد معنى حدالمبدأ فهو ليس إلا مج

ا من انحاء المصحح للحمل وهو الاتحاد على نحو مط عليه إلا تجوزا لفقدان الشر

 الاتحاد.

والحقيقة لسنخ معنى  ان سنخ معنى المشتق مباين بحسب الذات وبعبارة أارى:

بينما المبدأ سنخ معنى غير قابل  لحمل على الذاتفالمشتق سنخ معنى قابل لالمبدأ 

الاول قابل للحمل هو ان له اتحاد مع الموضوع أي  ونكللحمل على الذات والوجه من 

 باتيوجد نحو اتحاد بين زيد وبين الك (زيد كاتب)ففي قولنا أ بالمبد الذات المتلبسة

عبارة أخرى  فان الكاتب بحسب التحليل العقلى ينحل إلى شيء له الكتابة الذي هو

 مباين لزيد تماماً مثلًا (الكتابة) عن نفس زيد المتلبس بالكتابة وهذا بخلافه في المبدأ
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خر لشرطية نحو من الاتحاد في صحة الحمل الآ على ومعه لا يصح الحمل لاحدهمـا

 يفرق بينهما والى هذا يرجع ما ذكره اهل المعقول في مقام الفرق وهو هنا مفقود وبهذا

مفهوم  بشرط لا أي يكونمأخوذ لا بشرط والمبدأ يكون مأخوذ بينهما من ان المشتق يكون 

بشرط اللابشرط عن اللا المشتق غير آب عن الحمل بخلاف مفهوم المبدا، ومرادهم مـن

من أن  قدس سرهتوهمه صاحب الفصول  الحمل والبشرط لا، بشرط لا عن الحمل لاما

قيد من ان الشيء اذا هو المصطلح في باب المطلق والم لا وبشرط  بشرط لامرادهم من ال

ذ يؤخ به ويقال له بشرط شيء واخرى نه فتارة يؤخذ مشروطاًع خارجو لوحظ بما ه

ه ويقال له لا بشرط تناحي يقال له بشرط لا وثالثة يؤخذ لا بشرط منبعدمه و مشروطاً

باللحاظ فقط وعلى والاختلاف انما هو  التقادير فالشيء له حقيقة واحدة وعلى جميع

في مثل الحركة والعلم لا يصح حملهما على الذات وان  بانه قدس سرهأساس هذا اشكل 

يكون  لعالم والمتحرك و وجهه أن الموضوعاللابشرط وكانا مدلولين للفظ ا أخذ على نحو

يصح  متباينان فكيف ملحوظا على نحو البشرط لا والمحمول على نحو اللابشرط وهما

غير ملحوظ كذلك بل على نحو  حمل احدهما على الآخر، ويندفع بان الموضوع

 .(133)لا مطلقاً لابشرط لا

التعبيرين انما هو  ل منولو صح التوهم فهو ناتج عن الغفلة عن مراد اهل المعقو

بين الجنس والمادة وبين الفصل  الفرقكباء عن الحمل مفهوم وعدم الأباء كذلك الأ

مفهوما والثاني آب عنه كذلك فلا يقال الإنسان بدن  والصورة فالأول غير آب عن الحمل

 قال اهل المعقول ان الجنس والفصل جزء عقلي تحليلي بخلاف الصورة أو نفس، وقد
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وصورة ويعبر عنهما  هما جزئان خارجيان، فالإنسان خارجا مركب من مادةنة فاوالماد

وفصل فان هذا الاختلاف بالنحو  بالنفس والبدن وينحل بالتحليل العقلي إلى جنس

أن حقيقة هذه الأمور متباينة لا أن الحقيقة فيها ى المذكور بين هذه الأمور يدل عل

 ادهة وتقيّظ الامر الخارجي، كما في مثال الرقببينهما من ناحية لحا واحدة والاختلاف

 .عدمه بالمؤمنة أو

الحيوان  يكون الامر العقلى أي الجنس والفصل وبعبارة أخرىيمكن أن  اذ كيف

 .(134)البدن والنفس(ى )والناطق عين الامر الخارجي أي المادة والصورة وبعبارة أخر

******** 

 تصحح الاتحاد المطلوب بين الموضوع والمحمول وهنا قد يقال أن هذه اللحاظات لا( 133)

إلا على القول بان مطلق الاتحاد يكفي لا خصوص الخارجي، والصحيح ان المصحح للحمل هو 

 كذلك. نظر العرف حيث يرى الاتحاد بين المشتق والذات متوفراً بخلاف المبدأ والذات فلا يراه

 ين حقيقة باعتبار أمرين :ولذا التجأ صاحب الفصول إلى تصحيح حمل المتغاير

الأول: تنزيل الشيئين المتغايرين في الوجود منزلة شيء واحد، وملاحظتهما من حيث 

 المجموع والجملة فيلحقهما بذلك وحدة اعتبارية.

الثاني: أخذ كل واحد من الجزئين لا بشرط فعندئذ صح حمل كل من الجزئين على الآخر 

لانسان مركب في الخارج من جزئين متغايرين وهما البدن كماصح حمل كل منهما على المجموع فا

والنفس فاذا لوحظا شيئاً واحداً لحقهما وحدة اعتبارية وصح حمل كل منهما على الآخر فنقول 

 الجسم ناطق والناطق جسم و كذا الإنسان ناطق أو جسم.
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الذات والمبدأ( والمتحصل انه يعتبر شيء آخر لتصحيح الحمـل وهو لحاظ الامرين المتغايرين )

شيئاً واحد فإذا اعتبرا كذلك واعتبر العرض لا بشرط صح الحمل للعرض على المجموع  وإلّا لم 

 يصح.

وجوابه ما قلناه من دون حاجة إلى ملاحظتهما من حيث المجموع شيئاً واحداً، مجرد 

 حاجة إلى شيء اعتبار المبدأ لا بشرط كان مدلولًا للمشتق المأخوذ منه وصح حمله على الذات بلا

 آخر كما نقله هو قدس سره عن اهل المعقول ما هذا نصه بنقل العناية:

)ان حدث الضرب اذا اعتبر لا بشرط كـــان مدلولًا للفظ الضارب بل اعترف هو أيضا في 

أثناء كلامه أن البدن والنفس اذا اعتبرا  لا بشرط كانا مدلولين للفظي الجسم والناطق ومع ذلك زعم 

رد ذلك لا يكفي بل لابد من اعتبار المجموع المركب من الذات والعرض شيئا واحدا أن مج

 ليلحقهما وحدة اعتبارية( )انتهى(.

ويظهر من ذلك أن دعوى المصنف ان الفصول توهم أن مرادهم من اللابشرطية وبشرط لا انما 

لإباء عن الحمل هو بلحـــاظ الطواريء والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد لا بمعنى ا

 بمفهومه وعدمه كذلك ليست مستقيمة.

ذا ولكن يرد على كلام الشيخ الاخوند ما عن بعض المحققين ان اعتبارات البشرط ه( 134)

لائية واللابشرطية ذهنية لا دخل هاا في تصحيح الحمل لان ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود لا 

الاتحاد هو الخارجي لا غير، هذا مع أن الحمل حملان في الذهن لان موطنه الخارج فلو سلمنا أن 

 .اولي وشايع صناعي

واجاب عليه الأستاذ: لو سلم في الثاني فلا نسلمه في الأول. اذا كان تقييد المفهوم أو الصورة 

الذهنية كافيا فيه وقد قبلنا تقييد الصورة الذهنية للمحمول باللابشرطية في نفس حملها وهو الذهن 

مل الأولي إلا حمل الصورة الذهنية للمحمول عليها للموضوع، كمـا لا نسلمه في الصناعي وليس الح

أيضا لان الحمل الشايع وان كان ملاكه الاتحاد في الوجود إلا أن المهم دائما هو التوصل إلى الوجود 
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عكس الخارجي بالصورة الذهنية والمفروض انها ذات قيد يمكن معه الحمل في حين أن الامـر بال

فاننا لو لاحظنا الخارج وجدنا نحو اتحاد بين الجوهر والعرض واذا لاحظنا مفاهيمهما لم نجد 

الاتحاد فيمكن القول أن الحمل الشايع ممكن لان الاتحاد موجود في الخارج وان لم يكن متحققاً في 

بع هو الاتحاد الذهن هذا ما ذكره الاستاذ قدس سره وهذا مبتن على مبناه في ان ملاك الحمل الشا

 .الخارجي لا مطلق الاتحاد

 : ثم قال قدس سره

ولكن الصحيح هو المغايرة بين الحدث والذات مفهوماً وخارجاً فلا يصح كلا الحملين وهذا 

 .ثابت بنظر العرف

ويرد عليه: لو قبلنا ايراد الاستاذ قدس سره أنّ الظاهر من سياق عبارة صاحب الكفاية انه 

 صحة حمل المشتق مع  ذهابه إلى بساطة مفهومه وعدم صحة حمل المبدأ بصدد بيان الوجه في

ببيان الفرق بينهما من حيث أن الشرط المصحح للحمل في المشتق موجود دون المبدأ وهو الإتحاد 

 .بيت المشتق والذات بخلاف المبدأ فلا يوجد اتحاد اصلا ليصح حمل  المبدأ على الذات

ة أهل المعقول حيث عبروا عن المشتق باللا بشرط عن الحمل ثم ارجع هذا الفرق إلى مقال

 .واين هذا من اضافة قيد اللابشرطية ليقال إن ذلك لا يجديه نفعاً -وعن المبدأ بشرط لا عن الحمل 

والعجب متابعة الاستاذ قدس سره له على هذا الفهم من دون مراجعة لصاحب الاصل و 

 .حقيقة عبارته فتأمل

 :ذكره بعض المحققين على القول وهو ايراد لغوي من ناحيتين وهنا ايراد آخر 

من المعلوم في اللغة عدم ورود التثنية والجمع على المصادر إلّا ما شذ كالاشغال : الأولى 

والحلوم كما ذكره في تاج العروس ولسان العرب وفي شرح الكفاية للسرخسي فلو كانت المشتقات 

بينهما إلا بالاعتبار لم يصح ورود التثنية والجمع عليهما مع صحة عين المصادر في المعنى ولا فرق 

 .أن يقال ضاربان وضاربون
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الثانية: ان الملاحظ في اللغة دوران التثنية والجمع مدار تعدد الذات واتحاد الحدث فلو 

تعدد الحدث مع اتحاد الذات لم يصح التثنية والجمع فلا يصح ان يقال ضاربان "لذات واحدة 

منها فردان من الضرب بخلاف العكس فيصح الجمع والتثنية فيقال قتلة الحسين عليه اليلام صدر 

 .لذوات متعددة اشتركت في حدث واحد وهذا يدل على التركيب ودخالة الذات في مفهوم المشتق

 :واجاب عليه

شيء من ان المدعى على القول بالبساطة هو مجرد الفارق الاعتباري بين المشتق والمبدأ وهو نا

حيثيات واقعية فالعرض عند لحاظه بحده اخاص لا يصح حمله وعند لحاظه بما هو طور لموضوعه 

لانه حاك عن الذات ووجهها المعبر  -أيضا—يصح حمله عليه وبهذا اللحاظ يصح تثنيته وجمعه 

ه عنها فيكتسب خاصية الذات وهي ورود التثنية والجمع حين تعدد الذات وان اتحد الحدث ومبنا

 .أن الحمل عمل نفسي يقوم به الذهن ويكون خاضعا للاعتبارات الذهنية

وهو واضح الدفع، مضافا إلى انها اعتبارات ذهنية لا دخل هالا في تصحيح الحمل أنه لو 

كان الحمل عمل نفسى فهو يختلف من شخص لآخر وذلك لاختلاف النفوس وتفاوتها من حيث 

عتبار عنده، وحينئذ فأما أن يتساوى الحمل فهو خلف تفاوت الاختراع والابداع الذي هو معنى الا

النفوس لو كان خاضعاً للاعتبارات الذهنية كما ادعاه وأما يختلف الحمل وهو خلف المتفاهم 

 العرفي، والصحيح ما ذكرناه.
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كما أشرنا لليه. ذو الهوذوية والاتحاد  -الثالث: ملاك الحمل قوله )قده(: ))

 ولا يعوبر معه، ا يفون بين المشوقات والاواتكم، من وجه آار والمغايرة، من وجه

، واحدة -ون مجموعدا بما ذو كالك كواعوبار ، نیریملاحظة التركيب بين الموغا

 . بل يفون لحاظ ذلك محلا ؛ لاسولزامه المغايرة باجهزئية والفلية

 م ، الواعح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموعوع والمحمول ومن

بل لا يلحظ ، وسائر القضايا في طرف الموعوعات داتيوعوح عدم لحاظ ذلك في الوحد

ولا يفون حملدا ، كما ذو الحال في طرف المحمولات، في طرفدا للا ناس معانيدا

م  ما ذما عليه من المغايرة ولو ، عليدا للا بملاحظة ما ذما عليه من نحو من الاتحاد

 . بنحو من الاعوبار

، ك فساد ما جعله في الاصول تحقيقا للمقام . وفي كلامه موارد للنظرفانقدح بال

 ((تظدر بالوأمل ولمعان النظر.

 في بيان ملاك الحمل: الثالث

آخر لتصحيح الحمل  الامر لمناقشة صاحب الفصول الذي اضاف قيداً ذاوقد عقد ه

 :القضية ونحو من المغايرة في طر في كما ستعرف. لابد من صحة الحمل نحو اتحـاد

وللاتحاد المعتبر  هو اهاوهوية اذا لم تتحقق لم يتحقق الحمل : فلأنهاما الأول

 مراتب:
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 متغايران مفهوماًا همنفا( زيد كاتب): الاتحاد المصداقي الخارجي كما قولك اولها

 .ومصداقاً تحدان خارجاًوماهية وم

تغايران مهما نفا :الاتحاد الماهوي كما في قولك الانسان حيوان ناطقثانيدما

 .ماهية وخارجاً لوضوح بساطة الأول وتركب الثاني ومتحدان مفهوماً

بالاضافة إلى  الاتحاد المفهومي كقولك الانســـان انسان أو بشـر ثالثدما:

فرض التغاير بينهما بالاعتبار،  من اتحادهما خارجاً وماهية الاتحاد مفهوماً وهنا لابد

مقام توهم كون الشيء غيره في مرتبة ذاته كما  ن فيويقال في صحة حمل الانسان انسا

م انسان لا غير أو في مقام توه -من حيث هو—الماهية ان الإنسان  يقولون في مبحث

ولا حاجة إلى  امكان سلب الشيء عن نفسه، كما في قوهام الانسان انسان في ذاته

والثان  لأول موضوعاًاعتبار ا الجعل التأليفى لثبوت المغايرة الاعتبارية، ويقصد بها

لم يصح حمل أحدهما على الآخر لأنه من  د الاتحادجفي القضية، ولو لم يو محمولًا

 .(135)نيحمل المباين على المبا

 بطرفين اذ نسبة : فلان الحمل نسبة وهي لا تتحق ق إلّاالمغايرة نحو واما الثاني

الدينا شيئان متغايران  كان الشيء إلى نفسه غير معقولة هذا وقد نقل عن الفصول انه اذا

البدن مغايرة لحقيقة النفس فلا يصح  من حيث الحقيقة كالبدن والنفس فان حقيقة

فاذا اعتبرا كذلك صح حمل  واحداً اعتبارهما شيئاً بعد حمل احدهما على الآخر إلّا

دة اذ قلنا سابقا أن البدن هو الما (لن نقل بدن)ال الجسم ناطق قفي احدهما على الآخــر

كان عبارة  ير آب عن الحملوذة على نحو البشرط لا عن الحمل ومع لحاظ غخمأ وانها
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حمل كل منهما على المجموع  كما ويصح (والنفس يقال هاا نفس الشيء)لجسم عن ا

 جسم. ناطق أو الإنسان ناطق، أوم ويقال الجس واحداً الذي اعتبر شيئاً

 :ويرد عليه على مسووى الثبوت

فلا  واحداً شيئاً سلبدن والنفالشرط قادح و مضر لانه اذا اعتبر ا أن ما ذكره من

يصير من باب حمل الجزء على  يصح حمل كل منهما على الانسان لان الحمل حينئذ

 .(136)وهو باطل( من قبيل )زيد رأس أو رجل الكل

 واما على مستوى الاثبات:

 :ينفلأمر

جهة والاتحاد | جود المغايرة منانه لا دليل على اعتبار شيء آخر غير و أولهما:

وكل من الجسم والناطق وهكذا  ق بين الانسانجهة أخرى وهذا الملاك بعينه متحقمن 

من ناحية  -جهة أخرى حارجاً والاحتلاف من أي الاتحاد–بين الجسم والناطق 

 المفهوم.

حيوان ناطق ولا في  عدم لحاظ التركيب في التحديدات كقولك الانسان ثانيدما:

طرف الموضوع حيث يقال ان الانسان مركب  ئر القضايا كقولك الانسان ضاحك لا فيسا

والبدن فيلحظان شيئا واحدا ولا في طرف المحمول بــل الملحــوظ  من جزئين هما النفس

 طرف الموضوع ذاته أي ذات معناه. في

غايرة اعتبارية ولو تركيب بل ذات معناه،والمذلك جانب المحمول لم يلحظ الك

 .(137)بالاجمال والتفصيل



 319.............................................ول ......................الوسيط في علم الأص  
 

******** 

وهنا قال السيد الاستاذ قدس سره  وقد قسموا الحمل إلى ذاتي أولي وشايع صناعي ( 135)

فملاك الأول الاتحاد ذاتاً والاختلاف تحليلا من حيث الأجمال والتفصيل اما الحمل الشايع 

 فملاكه الاتحاد خارجا والاختلاف مفهوما فهل هذا الكلام صحيح ؟

ينبغي التدقيق على مستوى الاثبات والثبوت فان لاحظنا عالم الثبوت كان الاتحاد موجوداً 

في الحمل الأولى والاختلاف غير موجود فيكون من حمل الشيء على نفسه، وكان الاختلاف 

اما الاختلاف في المفهوم فمسلم عندهم واما في عالم ، موجود في الحمل الشايع والاتحاد غير موجود

ارج فهما غير متحدين لان وجـود العرض شـيء ووجود المعروض شيء آخر فهما مختلفان الخ

 ماهية ووجوداً ومقولة.

 ويلاحظ عليه أمران:

الأول: أن الاختلاف في الحمل الأولي موجوداً بالاعتبار الناشيء من مناشيء واقعية 

سلب الشيء عن نفسه ثم اثباته وحيثيات تكوينية والغرض منه دفع ما ذكرناه من التوهم أو ايهام 

له وفي هذا كفاية عن التغاير المطلوب، واما الحمل الشايع فالاتحاد موجود بناء على مسلك فلسفي 

يقول ان الاعراض أطوار للوجود الجوهري لا انها وجودات محمولية أخرى غير الوجود الجوهري. 

 ي، ومحازي عرفي.وقد قسم الفلاسفة الحمل الشابع إلى قسمين حمل حقيقي ذات

والذاتي: ما كان المحمول منتزعاً من مقام الذات للموضوع دون أية واسطة لا واسطة في 

ولا أشكال في صحة الحمل ( الضوء مضيء) الوجود موجود(، و) الثبوت ولا واسطة في العروض نحو

 ولا منكر له.

خصوص الاتحاد  الثاني: اما الاتحاد في عالم الخارج فان المصحح للحمل الشايع ليس

 خارجاً بل مطلق الاتحاد ولو ذهناً.

  :وهذا الجواب غير تام لعدة وجوه(136)
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 .ان هذا المحذور لا يأتي من قبل الجسم الناطق كما هو واضح -1

أن المغايرة بالجزئية والكلية مخلة بالحمل انما يناسب حمل احد الجزئين على  -۲

ن حمل الجزء على الجزء كما في قولنا )الحيوان ناطق( أو المجموع لا مطلقاً ولو على الآخر لامكا

وهذا لا يكون الا بلحاظهما جزءان لشيء واحد والا فلا يصح حمل مثل الخل سكر  (.)الجسم نام

 . الا اذا لوحظا شيئان لمركب واحد، ومع كفاية هذا اللحاظ فهو عين ما قاله صاحب الفصول

حمل الجزء على الجزء كما يظهر من تفسير السيد  والحق أن عبارة الكفاية لا تنصرف إلى

الأستاذ قدس سره لعبارته، بل مقصود الكفاية أنّ لحاظهما امراً واحداً يستلزم المغايرة بين الجزئية 

والكلية وهو ينافي الحمل قطعاً بين المركب وكل واحد من الاجزاء سواء كان التركيب والجزئية 

 .خارجيين أو ذهنيين

لى الكفاية: ان كلام الفصول وما التزم به من حمل أحد المتغايرين كالنفس ولكن يرد ع

 والبدن لا مطلقا.

 ويرد عليه:( 137)

ان كلام الفصول في البدن والنفس لا مطلقـا كمـا في مثال الإنسان حيوان ناطق لوضوح عدم 

ة الاعتبارية المدعاة المغايرة الحقيقيـة بين الناطقية والحيوانية ليقال لا حاجة لملاحظة الوحد

 لصاحب الفصول قدس سره.

وذهب بعض المحققين إلى ان الحمل من مقولة الفعل لا الانفعال بمعنى اذعان النفس بقيام 

زيد ومشيه في الخارج الذي هو عبارة عن انعكاس ما في الخارج في صفحة الذهن مع تسليم النفس 

ا النفس وهي ايجاد الاندماج واهاوهوية بين به لا يعد حملًا بل الحمل عملية ابداعية تقوم بم

ودليلنا هو الوجدان لمن تأمل فيه هذا من ناحية ومن أخـرى، ان الحمل عمل  الموضوع والمحمول.

نفسي يقوم به الإنسان لربط الموضوع والمحمول لذلك يكون للاعتبار واللحاظ دور فيه فيختلف 

كون الحمل عملا نفيسا يرتبط بنوع من اللحاظ  الحمل باختلاف اللحاظ والاعتبار مما يكشف عن
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والاعتبار للطرفين لا انفعالًا عما في الحارج فقط، فمثلًا بالنسبة لما ذكرناه من الفرق بين الجنس 

والمادة والفصل والصورة حيث ان كل ما هية هاا عنصران ما به الاشتراك وما به الامتياز فمــا بـه 

الحدود التي تفصله عما به الامتياز فهو المادة وان لوحظ بما هو مبهم الاشتراك اذ لوحظ بما له من 

تمام الابمام لا تحصل له الا بالصورة النوعية والفصول فهو الجنس وبناء على اللحاظ الأول يكون 

ما بـه الاشتراك معتبراً في الذهن بنحو البشرط لا عن الحمل، وعلى الثاني يكون معتبراً في الذهن 

بشرط عن الحمل ويصح حمل الجنس على الفصل فيقال الانسان حيوان مثلا بناءاً على بنحو اللا

 الاعتبار الثاني ولا يصح للذهن حمل المادة على الصورة النوعية بناء على الاعتبار الأول.

واضاف ان الاعتبار ليس مجرد فرض واختراع بل هاا مناشيء واقعية فمثلا ما به الاشتراك 

 واقعية هاا حيثيتان واقعيتان:في الماهيات ال

 كونه ذا حدِ خاص يتميز به عن غيره. احدذما:

 : كونه مبهماً تام الابهام لو لا تحصيله بالفصل.وثانيدما

فاذا ادرك الذهن هاتين الحيثيتين فان لاحظه بالحيثية الأولى اخذه بنحو البشرط لا وترتب 

ة الثانية اخذه بنحو اللابشرط وترتب على على ذلك عدم حمله على الذات، وان لا حظه بالحيثي

 ذلك صحة حمله على الذات. )انتهى(.

وعلى هذا يكون لما ذهب اليه الفصول وجها لان لحاظ البدن من دون اندماجه مع النفس لا 

يصح حمله على الإنسان فلا يقال الانسان بدن الا بضرب من التأويل. وعلى هذا لا يصبح ضابط 

ى اذ لا يبقى ضابط لتوجيه قضية ما بانها صادقة أو روهو كما ت وجدان.صحة الحمل وعدمه ال

كاذبة الا من ناحية وجدانية لا برهانية ولذا قال في الكفاية ان في كلامه مورداً للنظر تظهر بالتأمل 

ويبقى على صاحب الكفاية نقل  -الإنسان بدن -وامعان النظر اوضحها ما قلناه ظاهرا في المثال 

صول ليتضح جيدا مواقع النظر فيها ولكن لم يذكر وكأنه حول الطالب على الرجوع إلى كلام الف

 كتاب الفصول والاحجي أن ينقله هو بنفسه لينضح تمام مراده من مواقع النظر.
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الراب : لا ريب في كااية مغايرة المبدأ م  ما يجري المشوق عليه قوله )قده(: ))

، والقادر، صدق الصاات . مثل : العالمف، ولن اتحدا عينة واارجة، مادومة

على ما ، عليه تعالى -للى غير ذلك من صاات الفمال واجهلال ، والفريم، والرحيم

فإن المبدأ فيدا ولن كان ، يفون على الحقيقة، ذذب لليه أذل الحق من عينية صااته

 ة.للا أنه غير ذاته تعالى مادوم، عين ذاته تعالى اارجأ

من الالوزام بالنقل)؟( أو الوجو  في ألااظ الصاات ، في الاصولقد انقدح ما  ومنه

، لعدم المغايرة المعوبرة بالاتااق، بناء على الحق من العينية، اجهارية عليه تعالى

لن لم نقل ، ولا اتااق على اعوبار غيرذا، وذلك لما عرفت من كااية المغايرة مادومة

 .((اىكما لا يخ، بحصول الاتااق على عدم اعوباره

 (138)ولو مادوما مغايرة المبدأ م  ما يجري عليه المشوق: الراب 

 :ثلاثة اختار من مجموع ما ذكره الفصول، هنا مواضع (ثم ان المصنف)

مغايرا لذي المبدأ  قوله الظاهر اطباق الفريقين على المبدأ لابد أن يكون الأول:

 فعقد له الأمر الرابع.

الاشنقاق به فعقد  شتق على شيء حقيقة قيام مبدأالثاني: قوله يشترط في صدق الم

 له الأمر الخامس الآتي.

صدق المشتق على شيء  الثالث: قوله من دون واسطة في العروض أي لا يشترط في

 في العروض فعقد له الأمر السادس الآتي. حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة
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صفات للذات ال لالتزام بالنقل في الفاظوفي هذا الأمر الرابع فان دعوى الفصول ا

الذات المغاير مع المبدا وفي الذات  المقدسة كلفظ عالم وقادر لانها في غيره حقيقة في

 ىلا يصدق على غيره، فاذن المعنى وهذا المعنالمبدأ  المقدسة نقل إلى الذات المتحدة مع

 تعالى يختلف بالنسبة إلى غيره. لىا في المشتقات بالنسبة

ولا أثر للتحوز  ان الالتزام بالنقل أو التجوز، مع انه لاعين نا قال الآاوند:وذ

 .(139)في كلام الفصول المنقول؟

 واجاب المصنف عن دعوى الفصول:

الالتزام بالنقل لانه  إلى حاجة بلا قييبان اطلاق صفة العالم عليه سبحانه حق

أخرى، كما تقدم في الأمر والاختلاف من  يشترط في صحة الحمــل والاتحاد من جهة

لأنه صفة العلم مثلا وان كانت على ما هو الحق عين ذاته  السابق وهو هنا موجود

اعتار  ها مباينة معها مفهوما، واما اعتبار ما زاد عن ذلك وهونخارجا الا ا المقدسة

بل أن يدل عليه دليل  المبدأ والذات فلم ر الخارجي مضافا إلى التغاير المفهومي بينيالتغا

 يخفى. لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا

******** 

يشترط في صدق المشتق على شيء : نقل العناية عن صاحب الفصول قدس سره( 138)

حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض وان كان صفة كالضارب والقاتل ... إلى 

لا يعتبر فيه القيام كما في البقال والحداد . . . إلى أن قال: ان قال: واما اذا كان المبدأ ذاتا ف

وخالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق واستدلوا عليه بصدق الضارب والمؤ لم 

مع قيام الضرب والايلام بالمضروب والمؤلم بالفتح ... إلى ان قال: وانتصر هام بعض افاضل 
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 والقادر ونحوهما عليه مع عينية صفاته تعالي كما هو الحق أي ليست المتأخرين بصدق العالم

قيام الخلق به وكلا  صفاته تعالى قائمة به بل هي عينه تعالي بصدق الخالق عليه تعالي مع عدم

 ف:الوجهين ضعي

اما الأول: فلانه مشترك الورود اذ الظاهر اطباق الفريقين على ان المبدأ لا بد ان يكون 

ذي المبدأ وانما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الالفاظ مغايرا ل

 .لى وهاذا لا يصدق في حق غيرهابالنسبة اليه تع

 :إلى ان قال

واما الثاني: فلان الخلق ان اعتبروا بمعنى الفاعل كان بمعنى الجعل والتاثير ولا نسلم عدم 

به تعالي . . . إلى أن قال: وان اعتبر بمعنى المفعول فليس مبدأ لصيغة قيامه به تعالى بل هو قائم 

 الخالق فليس في عدم قيامه به تعالى ما يخل بالمقصود.

 واستدل في الفصول على دعواه بما يلي:( 139)

الأول: اطباق العلماء على التغاير الوجودي بين المبدأ والذات، وهو ممنوع صغرى وكبرى، 

 فا إلى انه لا ينفع في اثبات الاوضاع.لمنع تحققه مضا

الثاني: انه لا ريب في كون المبدأ عيناً في الواجب وزائداً في الممكن فهما متباينان فلا يمكن 

 ان ينتزع منهما مفهوم واحد وضع له لفظ المشتق.

 ويتوجه عليه:

نوي والفرق انه يمكن الالتزام بان الاطلاق عليه وعلى غيره يكون على نحو الاشتراك المع

بحسب الوجوب والامكان والتمام والنقصان كما اثبتوا ذلك في بحث الاشتراك من مباحث الحكمة 

 والكلام.
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ولكن اثبات الاشتراك في هذه المباحث العقلية لا يلازم الاشتراك المعنوي وضعاً القائم على 

إلى العليا بحيث تكون الصفة  تصوير الجامع الا ان يكون على نحو المفهوم المشكك من المرتبة الدنيا

 عين الذات، هذا أولًا.

وثانيا: ان الموضوع له هو المفهوم لا الوجود والاتحاد في الأول والمغايرة في الثاني في مقام 

 الوجود، والظاهر ان لفظ العالم ونحوه موضوع لمعنى واحد مطلقاً وهو ما يصح أن يعبر عنه بالعالم.

أن العرف يرى كل الصفات زائدة عن الذات وليس هناك اية  قال السيد الاستاذ قدس سره

صفة عين الذات لا في الخالق ولا في المخلوق وهذا نظر تسامحي ومخل لكن قامت عليه اللغة 

 فالعرف يجرد بتسامحه صفة زائدة فيحملها.

 وهذا ينتج عدة امور:

منزلة غير الذاتي طبعي منها: انه لا يلزم منه المجاز لان هذا التنزيل أي تنزيل الذاتي 

 موجود في فهم العرف في المرتبة السابقة على الوضع، والوضع يأتي عليه.

ومنها: ان الحمل لا يصدق الا في طول المغايرة العرفية والّا كان  من حمل الذات على 

 نفسها وهذا لغو ولا يكون ملاك الحمل الصناعي موجودا لاتحاد المفهوم فضلا عن الحمل الأولي.

ومنها: انه لا حاجة إلى القول بوجود الواسطة في العروض، لان المهم موافقة العرف بصدقه 

 سواء كان بواسطة ام لا.

واعلق عليه: ان العرف الساذج خصوصاً بملاحظة الأوضاع اللغوية الأولى لا يعي معنى 

اصولي متأخر عن  التنزيل المدعى ليلاحظه أولا في المرتبة السابقة على الوضع، بل التنزيل فهم

الوضع فكيف يصح لحاظه قبل الوضع مع ما قلنا أن العالم موضوع لكل ما يصح ان يعبر عنه 

 عالم.

الثالث: قوله عليه السلام في الخبر )اشتركا معه في الاسم( وافترقا في المسمى، فانه يدل 

 الحقيقة والمجاز.على عدم اشتراك الواجب والممكن الّا في مجرد اللفظ بالاشتراك اللفظى أو 
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وفيه: ان الاشتراك خلاف الاصل والمجاز يبعده الوجدان، نعم،الاشتراك بالجهات العامة 

من الشيئية والوجود فالمقصود من الاشتراك بالأسم هو ذلك الاشتراك، ومن الافتراق الافتراق في 

 الجهات الخاصة من خواص الواحب والممكن.
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 ((.الصاات یبين الاات ومباد لمغايرة كالكعرفت ثبوت ا وقد)) قوله )قده(: 

 تومة

ولم يقل ( تاوقد عرفت المغايرة بين الذات ومبادئ الصف)قال الآخوند: 

 .(140)تالصفا

******** 

 ي:ذكرها السيد الاستاذ قدس سره وه هذا له أكثر من احتمال( 140)

تعلقة بالخلق مقابل : أن يريد بها ما يسمى متشرعيا بالاسماء وهي صفات الأفعال المالأول

الصفات التي هي صفات الذات وعينها وعلى هذا تكون المبادئ غير الذات مفهوماً وخارجاً أي في 

 .الواقع والذهن بينما هو يحاول الدفاع عن المغايرة المفهومية فقط

: وان قصد من الصفات معناها الحقيقي )صفات الذات( فمعنى المغايرة زيادة الثاني

لذات وهو قول بتعدد القدماء وعندئذ يريد بمبادئ الصفات اما منشأ انتزاعها أو الصفات عن ا

فان قال بالمغايرة فقد قال بالزيادة وهو  -حقائقها الذاتية الواقعية والكلام لا زال في الذات الاهاية

عين الكفر والتسليم للخصم بما يريد التي يريدها صاحب الفصول صحيحة وهي ضرورة الزيادة عن 

 .الذات

: ان صاحب الفصول كما هو المنقول عنه في العناية يريد بالزيادة زيادة صفات الافعال اقول

عن الذات لا الصفات الذاتية حيث قال:رواما الثاني فلان الخلق أن اعتبر بمعنى الفاعل كان 

 (.ه به تعالي بل هو القائم به تعالى.معنى الجعل والتاثير ولا نسلم عدم قيام

 . : ان يريد بها نفس العناوين الاشتقاقية، كالعالم والقادرالثالث 

 ه:وفي  
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ان هذا خلاف الاصطلاح الأصولي والكلامي معا حيث يراد بالمشتقات الصفات لا  -1

 .المبادئ

ان هذا الاتحاد انما يكون موجودا على تقدير القول بالبساطة حيث يكون معنى المشتق  -2

وهو -( أي ذات علمه ويكون عين ذاته اما على القول بالتركيب  هو الحدث فنقصد من )الله عالم

 .-الصحيح لم يكن كذلك

الرابع: أن يريد با المعاني الكلية للمشتقات فمبدأ )عالم( كلي العلم ومفهومه وهذا وان انتج 

 عالم( ويراد المغايرة المفهومية إلا أن الكلام عن القدرة والعلم المنسوبة إلى الله سبحانه فلا يقال )الله

 (.بــه مفهوم العلم فقط فهو غلط. )انتهى

 ل:تذيّي 

 :قال السيد الأستاذ قد سره يمكن تقسيم الصفات إلى قسمين

 :التقسيم الأول

تقسم الصفات إلى صفات الكمال والجلال وهو المشهور الا أنه متاخر رتبة عن التقسيم الآتي 

ه، ومرجع الصفات الكمالية إلى الوجود أي انها إلى الاسماء والصفات ثم الصفات إلى ما ذكرو

موجودة  واقعاً أو خارجاً بخارجية الذات نفسها، والاشكال انما بالصفات الجلالية لان مرجعها 

إلى العدم والاتصاف بالعدم غير ممكن مطلقا أو لخصوص البارئ سبحانه والاتصاف بالعدم تنزّل في 

 .لا يناسب واجب الوجودمرتبه لانه نقص ومرجعه إلى الامكان ف

 ب:ثم قال هذا له أكثر من جوا 

وهو الرئيسي والأقرب إلى الحدس الحقيقي والمشهور كلامياً إن هذه الصفات العدمية  -1

كعدم تحيزه مرجعها إلى الاتصاف بنقائض هذه الصفات المنفية واضدادها )لا جسم( اي يتصف 

 .بشيء غير الجسم كما في الروح أو غيرها
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هذه الالفاظ انما هي استعمالات لغوية وهي عرفية عقلائية وهما قاصران عن ادراك  أن -2

تلك المراتب العالية فلم يضعوا هاا ما يناسبها، فعبروا بالنفي كأقصي ما يفهموه والا فالصفات 

 إثباتية لا منفية

 الاثبات ن هذه الصفات الجلالية ترجع إلى الصفات الجمالية الكمالية التي مرجعها إلىا -3

من قبل أن يقول انها مقيّدة هاا فهي عين وجودها في الحياة مقيدة بكونها لا متناهية ولا جوهر 

 .ولا عرض

 . أن قلت: أن التقييد مناف لاطلاق الذات المقدسة واللامتناهية صفة الوجوب هاا 

ده وهو قلت: هذا وان كان صورته صورة التقييد الا انه تقييد بعدم النقص فيرجع إلى ض

 .الكمال

أقول: يمكن التفريق بين الصفات والأسماء وذلك بصحة السلب في الأخيرة دون الأولى، فلا 

، يقال كان الله و لم يكن عالما ولكن يمكن ان يقال كان الله و لم يكن خالقا )حيث لا مخلوف(

ت الذاتية والصفات فاسم الخالق )بمنزلة السالبة بانتفاء الموضوع( وهذا يرجع للتفريق بين الصفا

 .غير الذاتية

ما نقله الشيخ المظفر قدس سره في مؤلفه )العقائد( واشرحه من زاوية فهمي الذات  -4

الاهاية لاختلافهما مفهوما لكن اذا أرجعناها إلى صفات عدمية )غير متحيز، غير متناه( أمكن ذلك 

ت وتكون العينية أوضح فكأن الأصل فغير المتحيز وغير المتناه هو الذات وهكذا لا يبقى الا الذا

 .عنده هو الصفات الجلالية اما الكمالية فترجع اليها لكن المشهور المنصور هو العكس

واما التعقل وامكان التصور فلا حاجة اليه وقد نهينا عن الخوض في الذات الاهاية فلا 

ة إلى الكمالية مجرد تنزيه اما ينبغي تحكيم العقل فيها إلا ما قام البرهان عليـه وهو ارجاع الجلالي

الكمالية فصفات كمال ذاته عينها ويكفي الالتفات إلى أن الوحدة عين الكثرة وان النفس وجه 

 .الرب
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اقول: عدم تعقل عينيه الصفات الكمالة للذات الاهاية لاختلافهما مفهوما، منقوض 

 . اير المفهومي أيضا منتفبـ)الوجــــود موجود(، و (الضوء مضيء بل ريما توهم هنا أن التغ

ويندفع لان الموضوع يراد به )مفهوم الوجود( وبالمحمول واقعينه فيكون معنى القضية ان 

مفهوم الوجود واقع ومتحصل، ولكن النقص غير صحيح لأنّ هذه مسألة فلسفية لا عرفية، فلا 

 .تجعل من موارد البحث في مسألة المشتق

 . نّ العدم لا يقع وصفاً لبيان الصفات الجلاليةثمّ إنّ أصل التقسيم غير صحيح لأ

 :التقسيم الثاني

وهو اسبق رتبة من الأول فان القسم الاصلي هو المفاهيم النسوبة إلى الله تعالي وهذه تقسم إلى 

صفة واسم واغلــب الألفاظ النسوبة اليه تعالى اسماء وليست صفات وحدسي في الفرق فيها هـو 

تكون اسماء وعدم ذلك فتكون صفات والضابط في ذلك وجود الصفة مع عدم انتسابها إلى الخلق ف

الخلق كله بخلاف الاسماء، والاسماء مخلوقة وليست عين الذات وهو أحد تفاسير قول )امير 

المؤمنين عليه السلام( وكمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه. أي لحاظ 

لمخلوقين وهي مرتبة عالية ولكنها كلها ترجع إلى بعض تلك الصفات الذات وحدها بدون لحاظ ا

وهي بمتزلة منشأ الانتزاع هاا فيحمل عليها أن كان مشتقاً وخاصة بعد ان قلنا بتركيبه وعدم 

هي معنى موجود،  -امكان حمل البسيط، والصفات التي هي عين الذات ليست أكثر من ثلاثة 

درة الاقتضائية أو الشأنية، واما كونه لا متناهيا فقد يقال انه لا وعالم أي بذاته، وقادر أي بالق

علاقة له بالخلق فيكون عين الذات وهذا صحيح إلا انه متضمن في معني الحي الذي يعني لا 

 .متناهي الحياة أو الوجود

إن قلت: ان القدرة من متعلقات الافعال لانها مربوطة بالخلق فيبقى من الصفات الحي، 

 .والعالم

 :قلت
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ان القدرة مرجعها إلى الحياة وهي متأخرة رتبة عنها والقدرة أنما تتحقق بعد وجود  -1

 .الخلق

 .ان يراد بالقدرة القدرة الشأنية لا الفعلية حتى تحتــاج إلى مقدور -2

ن نقول كأطروحة قابلة للمناقشة انه يمكن تأويلها بالقدرة على ذاته بعد أن نفينا ا -3

 . -فهو يتصرف في ذاته لكن من جهات نقصر عن معرفتها –ات وجود المخلوق

ثم قال: والان لابد من المقارنة بين التقسيمين، وقد اتضح أن الاسماء كلها مربوطة بالخلق 

 .والصفات كلها غير مربوطة بهم سواء منها الجلالية أو الكمالية

اء لابد وانها راجعة إلى صفة والشيء الآخر الذي ينتج من المقارنة بين التقسيمين أن الاسم

من الصفات لا انها تقوم بذاتها لانها ستكون شريكة للباري فالخالق يرجع إلى القادر والسميع 

 والبصير يرجع إلى العالم )انتهى كلام الاستاذ اعلى الله مقامه(.
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: لنه وق  الخلاف بعد الاتااق على اعوبار المغايرة. الخامسقوله )قده(: ))

في صدفه على ، في اعوبار قيام المبدا به، . بين المبدأ وما يجري عليه المشوقكما عرفت

 امیم  ق، بصدق الضار  والمؤلم، وقد اسودل من قال بعدم الاعوبار، نحو الحقيقة

 . بالاوح -الضر  والألم بالمضرو  والمؤلم 

في  في أنه يعوبر، : لنه لا ينبغي أن يرتا  من كان من أولي الألبا والوحقيق

على ااولاف ، عليدا، من الولبس بالمبدأ بنحو ااص هيصدق المشوق على الاات وجر

من القيام صدورة ، وااولاف الهيئات أارى، أنحائه الناشئة من ااولاف المواد تارة

كما ، أو انوزاعه عنه مادوما م  اتحاده معه اارجة، أو حلولا أو وقوعأ عليه أو فيه

كما في ، أو م  عدم تحقق للا للمنوزع عنه، رنا لليه آنااعلى ما أش، في صااته تعالى

، الإعافات والاعوبارات التي لا تحقق لها، ولا يفون بحاائدا في الخارج شيء

لا المحمول بالضميمة، فاي صااته اجهارية عليه تعالى ، وتفون من الخارج المحمول

لا بأن ، بنحو من القيام لفنه، وقائما به عينة، يفون المبدأ مغايرة له تعالى مادومة

وكان ، بل بنحو الاتحاد والعينية، وكان ما بحاائه غير الاات، يفون ذناك اثنينية

لا  ايةوعدم اطلاع العرف على مثل ذاا الولبس من الأمور الخ، ما بحاائه عين الاات

لذا كان لها مادوم صادق عليه تعالى ، يضر بصدقدا عليه تعالى على نحو الحقيقة

، ولو بوأمل وتعمل من العقل . والعرف لنما يفون مرجعا في تعيين المااذيم ،حقيقة

 ((.قدايلا في تطبيقدا على مصاد
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 في اعوبارقيام المبدأ بالاات الخامس:

ان يكون  الذات انه وقع الكلام في انه هل يشترط في صحة اطلاق المشتق على

العا -ان اطلاق صفات الباري في  ومنه ينفتح الكلام والاشكال ا ام لا ؟هالمبدأ قائما ب

لعالم على زيد ام ليس كذلك اطلاق صفة ا مثلا عليه سبحانه حقيقى على حد -لم

 ب أمران:والسب

ولاجل هذا الاشكال  أن المبدأ في صفاته تعالي ليس مغايرا لذاته المقدسة اولهما:

غير أي لا يعتبر كاف في صدق الحمل لا  عقد الشيخ الأمر الرابع وان التغاير المفهومي

 التغاير الوجودي.

يقة قيام المبدأ قح : انه على القول بانه يعتبر في صدق المشتق و اطلاقهثانيدما

صفات الاهاية لان المبدأ كالعا لم مثلا ال بالذات ومن المعلوم ان هذا الشرط غير متوفـر في

شيء بشيء يستدعي ا لان قيام هكونه كذلك لا يكون قائما ب هو عين الذات المقدسة ومع

 بل مستحيلة كما يثبت في محله. ي مفقودة وه الاثنينية

تجوز في صفاته لا بالنقل او قدس سرهولاجل هذين الامرين التزم صاحب الفصول 

 موضوعة اهكون وهو) الأول معناها تعالي بمعنى أن العالم كصفة للذات قد نقلت من

إلى  (المبدأ قائما بها رة للمبدا والتي يكونا موضوعة للذات المغايهوهو كون)معناها الأول 

 والتي لا يكون المبدأ قائما بها.بدأ المتحدة مع الم جديد وهو وضعها للذات ىمعن

 :بالذات بأمور وقد استدل بعض الاصوليين على عدم اشتراط قيام المبدأ
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م، بالمؤلَقيام الايلام  مع (موالمؤلِ)مع قيام المبدأ بالمضروب  (الضارب)اطلاق  مندا:

مع قيام مبدئهما بغيره من المخلوق  على الله تعالى (المتكلم)و  (الخالق)وكذا اطلاق 

 والجسم، ولم يذكر المصنف غيرد.

المبدأ بالذات  : أولا: ما سيأتي من تحقيق المصنف وان الدليل لعدم قياموفيه

هو قيام على نحو ؤلم غايته والم باطل لان المبدأ وهو الضرب والألم قائم بذات الضارب

 ( 141.)المستدل الصدور لا على نحو الحلول كما توهم

 وتحقيق المصنف:

على انحاء  ان قيام المبدأ بالذات وتلبسها به مما لا إشكال فيه إلا أن التلبس

كالضازب أو الحلول كالعالم أو  ة ومختلفة نذكر منها: فقد يكـــون بنحو الصدوردمتعد

رقوع الضرب عليه، وهو معنى قيام الضرب به لا  وب بمعـنىالوقوع كالمقتول، والمضر

 اء التلبسات لا تكوننحالصدور، ومن هنا يتضح إن إختلاف أ ىعنبم بالضارب فهو فيه

في العالم  لًاثم د تكون بسبب اختلاف اهايئات ايضابسبب إختلاف المواد فقط بل ق

ا بينما في الضارب هفي دةاختلف نحو التلبس بسبب اختلاف الموالضارب انما ا

المادة لانما واحدة وقد يكون التلبس  والمضروب فاختلاف التلبس من جهة اهايئة لا

التحقق الا لمنشأ الانتزاع كما في الزوج والملك والرق ونحو  بنحو انتزاع المبدأ منه مع عدم

ر عنه وعبّ لاحق،عتباريات والاضافات كالسابق والالعناوين التّي مبادئها من الا ذلك من

المباديء المنأصلة التي  بها راديو مول في قبال المحمول بالضميمة الشيخ بالخارج المح

يرها، وقد المعروض كالسواد والبياض وغ حقيقــــة ولـو في ضمن هاا وجود في الخارج
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لذات نتزع من الذات وجود كما أن لبحيث يكون للمبدأ المر يكون الانتزاع بنحو أخ

صفاته تعالي.  أحد الوجودين عين الوجود الآخر كما هو الحال في ايضا إلا ان وجود

الجارية على الذات المقدسة  وعليه فان صفات العالم والقادر ونحوها من الصفـــات

العينية لا على نحو الاثنينية ولذا يكون و يكون المبدأ قائما بالذات غايته انه على نح

كما ان اطلاقها على غيره حقيقى غايته ان  ازالمج اطلاقها عليه على نحو الحقيقة لا

 .(142)العينية وفي غيره على نحو الحلولفقيام العلم فيه على نحو  القيام فيها مختلف

التلبس ومعه  أن العرف لا يرى ان القيام بنحو العينية نحوا من انحاء لا يقال:

 لم مثلا بنحو الحقيقة عليه تعالي.فلا يصدق عنوان العا

فحسب ولا يرجع  ان العرف يكون المرجع في تعيين المفاهيم للالفاظ :فانه يقال

وفي المقام بعد الرجوع اليه في تحديد  اليه في تطبيق تلك المعاني على افرادها ومصاديقها

تطبيق أن هذه الذات متلبسة بالمبدأ ام لا ؟ بل اذا صدق  مفهوم المشتق لا يرجع اليه في

المشتق  تلبسة بالمبدأ فهذا المقدار يكفي في صحة اطلاقأن الذات الم -وعرفا ولو عقلا

البيان  ومن خلال هذا عليها على نحو الحقيقة وان لم يصدق عرفاً اهاا متلبسة بالمبدأ،

 .(143)النقل غير صحيح في قدس سرهضح أن ما ذهب اليه صاحب الفصول يت

******** 

بالمفعول دون الفاعل أمر  قيام الضربما ذكره السيد الاستاذ ان ما قالوه في  ثانيا:( 141)

دون المفعولية قائمة بالمفعول دون الفاعل ولا يمكن  عاطل لوضوح ان جهة الفاعلية قائمة بالفاعل

له  -الضرب هـو–بحمل جهة المفعولية على الفاعل لصدق السـلب فالحدث  الحمل بالعكس
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لمبدأ قائم بالمضروب ومع ذلك صحة ا حيثيتان اما الألم فهو شيء آخر فما زعمه المستدل من أن

 الغرائب. الحمل علي الضارب مـن

الذي هو المبدا للمؤلم أيضا له  أقول: في الجواب خلط بين مثال الضارب والمؤلم، لان الألم

ح أن المستشكل يب اذ هو معلول الضرب لا نفسه، والصحالضر جهتان مفعولية وفاعلية وهو غير

انحاء  عن بغيره غفلة الحلول ولذا توهم بأن المبدأ لضارب قائم القيام نحو واحد وهومن  فهم

 .فصنلماالتلبسات الأخرى التى ذكرها 

مبدئها عين الذات فكبف  ونكومنها: اطلاق الصفات الذاتية الجارية على الله تعالى مع 

 يتصور القيام.

 .اتاًذ ومنها: اطلاق لفظ اللابن والتامر وغيرها من كان المبدأ فيه

 ه:ويرد علي(142)

اولًا: ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره  ان التلبس على نحو العينية لا معنى له لا عقلا ولا 

عرفا فان التلبس يعني الاثنينية )متلبس ومتلبس به( واما بدونها فيكون من حمل الذات على 

عندما نقول الله نفسها نعم الاتصاف ثابت له إلّا انه ليس إتصافا حقيقة بل الذات نفسها فقط ف

 . عالم فكأنك قلت الله الله لان الصفة عين الذات

ثم قال واما أنه غير عرفي فلان العرف يرى أن كل الصفــات هي زائدة عن الذات ولا توجد 

 . صفة في الخالق أو المخلوق هي عين الذات وان كان ذلك محالا عقلًا

 : وجوابه نقضاً وحلًا

لم يكن حقيقياً لازمه المحازية عند اطلاق الصفات عليه تعالى  : فلان الاتصاف أناما نقضاً

 .ولكن لا نحس بأية محازية وجداناً

: أن يقال أن الاتصاف معناه الثبوت وهو مفهوم مشكك حاوي لمراتب مختلفة واما حلًا

اعلاها ثبوت الشيء لنفسه وادناها ثبوت الشيء لغيره وهو معنى عام صادق على جميع انواع 



 337.............................................ول ......................الوسيط في علم الأص  
 

قات كما هوواضح، ولكن الاطلاق هنا عليه وعلى غيره بالوجوب والتمام وبالامكان والنقصان المشت

يكون على نحو الاشتراك المعنوي وهو خـــلاف الاصل ولذا قلنا أن العالم موضوع لمعنى واحد 

يكون مطلقاً وهو ما يصح ان يعبر عنه بالعالم وفاقا مع بعض الاصوليين،  والاختلاف في المبدأ  فقد 

 . ذاتي وقد يكون عرضي كسبي

ثانياً: ما أورده بعض المحققين على ما في تقريرات بحثه أن انحاء التلبس هي أنحاء من 

 .النسب ولا يعقل الجامع الذاتي بينها فدعوى أن المأخوذ هو التلبس بجامعه غير صحيح

تلبس أو قل صرف ويمكن ان يقال في جوابه أن المأخوذ في مدلول هيئة المشتق هو مطلق ال

التلبس أي الاتصاف بغض النظر عن انحاءه المتصورة في مقام الوضع ويكون استعماله على نحو ما 

من كيفيــات الاستعمال وشؤونه ولذا التزم الآخوند بان المعنى الحـــرفي موضوع بالوضع العام 

 هناك.والموضوع له كذلك كما مر في مبحث الوضع إلا ان يناقش في مختار الشيخ 

 .ولكن قد يناقش في صحة هذه الدعوى كبرى وصغرى (143)

فلان العرف ينبغي تحكيمه في امور اللغة العرفية  یقال السيد الاستاذ قدس سره اما كبر

في التعيين  والتطبيق معا ومعرفة المعنى الموضوع له أمر عرفي ولو كان الكلام في امور عقلية وفلسفية 

العقل فلا بد ان يكون المفهوم والمصداق معينا عرفا ولا يكفي تعين احدهما امكن ايكال التطبيق الى 

واذا لم يقبل العرف بتطبيق أحد المفاهيم )اقول: الصحيح المصاديق( فقد يسري إلى نفس المفهوم فلو 

كان بيع الصبي المميز مما يرضى العرف عن مصداقيته لمفهوم البيع امكن التمسك باطلاق )احل 

 .ع( اما اذا لم يرض كبيع المجنون فلا يكون مصداقا هاذا المفهوم وصغرى هاذه الكبرىالته البي

ويمكن تطبيقه على المقام فقد يقول العرف ان صفات الله سبحانه ليست مصاديق من 

المفاهيم التى وضعت هاا الألفاظ بل هي اعلى منها فالعالم موضوع لمن علمه زائد على ذاته لا لمن 

 ين ذاته.كانت صفاته ع
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وغيرذما من الصاات ، والعادل، وباجهملة: يفون مثل العالمقوله )قده(: ))

ولن ااولاا ، اجهارية عليه تعالى وعلى غيره. جارية عليدا بمادوم واحد ومعنى فارد

حيث أنه بنحو العينية ، وكياية الولبس بالمبدأ، فيدا يعوبر في اجهري من الاتحاد

من ، الاصول فلا وجه لما الوزم به في، و الصدور في غيرهوينحو الحلول أ، فيه تعالى

كما لا يخاى؛ كيف؟ ولو ، نقل الصاات اجهارية عليه تعالى عما ذي عليدا من المعنى

كانت بغير معانيدا العامة جارية عليه تعالى كانت صرف القلقة اللسان وألااظ بلا 

تعالى غير مادوم ولا معلوم فإن غير تلك المااذيم العامة اجهارية على غيره ، معنى

لما أن نعني أنه من ينفشف ، فاي مثل ما لذا قلنا : لنه تعالى عالم، للا بما يقابلدا

فوعالى عن ذلك ، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى، لديه الشيء فدو ذاك المعنى العام

، قةفوفون كما قلناه من كوندا صرف اللقل، ولما أن لا نعني شيئا، علوا كبيرا

 . ا لا يخاىكم، وكوندا بلا معنى

وبالوأمل ، وذو كما ترى، والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقدا في حق غيره

، ظدر الخلل فيدا اسودل من اجهانبين والمحاكمة بين الطرفين، فيما ذكرنا

 ((فوأمل.

 

 الصفات منقولة عن د بطلاهاا هو انه لو كانتكثم انه يرد على مقالة الفصول ويؤ

لو اطلق لفظ  لسان، والوجه في ذلك انه عناها الأول كان اطلاقها عليه صرف لقلقةم
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به معناه العام المعروف وهو عبارة عن انكشاف الشيء  فأما أن يرادالعالم عليه تعالي 

 .ديمقابلة الذي هو الجهل واما أن يراد المعنى المنقول اليه الجد واما أن يراد

والمفروض ان الفصول لم  صدقه عليه تعالى وعلى غيرهوحدة المعنى و هوالأول لازم

فثبت الثالث ولازمه ان  اذلك علوا كبيرن ع تعالي الله -باطل جزما –يقل به، والثاني 

 (144).الجديد ىلسان لجهالة المعن إطلاق لفظ العالم مجرد لقلقة

لعدم صدقها على  علة العجب من صاحب الفصول أنه جعل نقل هذه الصفات ثم

لا اشكال في صدقها على زيد مثلا  لموالوجه في العجب هو انه صفة العاه تعالى غير

 فيهما واحد وان اختلفا في انحاء التلبس به.ى كصدقها عليه تعالى، أي أن المعن

 (.145)ثم امر الشيح بالتأمل

******** 

 :قدس سرهواجاب عليه السيد الاستاذ ( 144)

المنطبق على كلا المستحقين باعتبار ما  موضوع للجامع ثلًام (فالعلم) الفهم العرفيأن قصدنا 

الا  بالزيادة، غاية الأمر ان العرف يرى ضخامة هذه الحصة عن تلك ليس قلناه من الاعتقاد العرفي

 .وانما النسبة بينهما نسبة اللاشيء إلى اللامتناهي ةأن الكيفية واحد

 (بقرينة قوله للجامع)المعنوي  فظى أوها موضوعة على نحو الاشتراك اللنان عنى ا اقول:

 موضوعة لمعنى واحد وهو ما قربناه فهو صحيح.انها  نىفهو مدفوع بالاصل، وان ع

قابليته واستحقاقه وقابليته  وان قصدنا الفهم العقلى فهو مما يناله العقل بمقدار ثم قال:

يه لع، يكفي أن جبرئيل اذا لم تحط بكنه ومعرفته خلقية واستحقاقه فتح ورحمة ولا عيب فيها

لو تقدمت صلى الله عليه وآله وعقل العقول الجامع للعقول يقول للنبي  وهو العقل الفعال السلام
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عن معرفة أنفسنا فكيف  لاحترقت، فليس عدم الفهم لازما باطلا بل لازم حق ونحن عاجزون أنملة

 .نعرف الخالق

 ه:وا يمكن ان يقال في جوابه عدة وجوما قيل وم( 145)

الأول: للمشكيني )ره( لعله للاشارة إلى ضعف ما قاله الآخوند )والمحاكمة بين الطرفين( 

أي ضعف المحاكمة بان يقال أن مراد القائلين بالاعتبار اعتباره لمعنى التلبس، ومراد القائلين بعدم 

 .اعتباره هو عدم اعتباره بمعنى الحلول فالنزاع معنوي بينهما

العناية لعل في المسألة ليس إلا إستدلال واحد من جانب واحد وهو  الثاني: ما ذكره في

جانب المخالفين الذين لم يعتبروا قيام المبدأ بالذات فاستدلوا عليه بما قلناه بصدق الضارب والمؤلم 

 (.م )بالفتحمع قيام الضرب والالم بالمضروب والمؤلَ

قل هيئة فالعالم مثلًا هيئة في غيره الثالث: للعناية أيضاً ان غرض الفصول من النقل هو ن 

تعالي في الذات المغايرة مع المبدأ وفيه تبارك وتعالى قد نقلت إلى الذات المتحدة مع المبدأ وليس 

 .مقصوده في النقل فيها نقل المادة كي يرد عليه ما أورده المصنف عليه

معا لمكان الاتحاد  ان الكلام في المشتق مادة وهيئة، فالنقل حاصل لكليهما :ويرد عليه

 .بينهما فلا اثر ولا وقع لما دافع به عن الفصول

 .الرابع: لا ظهور للتأمل في دليل كلا القولين كما ادعاه المصنف

والصحيح أن يقول ان دليل القول بعدم اعتبار قيام المبدأ بالذات ظهور التأمل فيه فقط واما 

 .يظهر التأمل فيه دليل القول باعتبار القيام فلم يذكره اصلا حتى

الخامس: ما قلناه تبعا للسيد الاستاذ قدس سره في الطعن بدعوى مرجعية العرف في تحديد 

 .المفاهيم لا تشخيص المصاديق

السادس: أن العرف حيث لم يتصور الصفات الذاتية، فاشتراط الاتصاف بها غير موجود، 

 هول.التصور ولا يمكن الحكم على المجوكذا اشتراط عدم الاتصاف بما غير موجود لان الحكم فرع 
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السادس: الظاذر أنه لا يعوبر في صدق المشوق وجريه على قوله )قده(: ))

، كما في الماء اجهاري، الولبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، الاات حقيقة

فاسناد ، كما في الميزا  اجهاري، وم  ذاه الواسطة، بل يفاي الولبس به ولو مجا ة

، للا أنه في الإسناد، ولن كان لسنادا للى غير ما ذو له وبالمجا ، جهريان للى الميزا ا

ولن ، فالمشوق في مثل المثال، بما ذو مشوق قد اسوعمل في معناه الحقيقي، لا في الفلمة

كما لا ، ولا منافاة بيندا أصلا، كان مبدؤه مسندة للى الميزا  بالإسناد المجا ي

اعوبار الإسناد الحقيقي في صدق المشوق ، بل صريحه لاصول ولفن ظاذر ا، يخاى

ذا  -وذاا ، وكأنه من با  الخلط بين المجا  في الإسناد والمجا  في الفلمة، حقيقة

 ((وذو اير اوام.، والحمد لله، ذنا. محل الفلام بين الأعلام

 ضألا يفون الولبس بواسطة في العرو ذل يشترط في صدق المشوق حقيقة السادس:

 

 : از على اقسامان المج وهنا مقدمة:

استعملت كلمة فقد ( رأيت أسدا يرمي) الأول: المشهور وهو المحاز في الكلمة نحو

 الأسد فيكون مجازا. وهو غير ما وضع له لفظ عاسد في الرجل الشجا

حيث أن الكلمة  كياكالسي: المجاز في التطبيق والمصداقية وهو المنسوب إلى نالثا

حقيقة الأسد قد وسعت تسامحا في   معناها وهو الأسد وانما يدعى المتكلم أنمستعملة في

للاسد وهو الرجل الشجاع وهذا يكون الاستعمال أجمل  ايجاد مصداق آخر غير متعارف

لكلي ا ازية في تطبيقالأول حيث لم نسلخ الكلمة من معناها وعندئذ تكون مج من النحـو
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لمناسبة  جعلت زيدا أسداً فكأني لفظ يوضع له ال في الكلمة وفيما لمعلى مصداقه لا

حقيقة  مصداقا يل أصبحنزطول هذا الت الشجاعة في المرحلة السابقة على التطبيق وفي

 للأسد.

في  قدس سره از في الحمل والاسناد وهو الذي اشار اليه الآخوندالثالث: المج

الحقيقي إلا ان التجوز  تستعمل الكلمة في معناها ومصداقهاحيث  (الميزاب جار)قضية 

اقه إلا أن انسابه إلى وضوع له وعلى مصدالم استعمل في معناه (فالجاري)يكون في الحمل 

  (.قده)السيد الأستاذ  عن وز، نقلًاالميزاب تج

 والواسطة على نحويين:

الثبوت، من دون أن  واسطة ثبوتية وأخرى عروضية ويعبر عن الأولى واسطة في

لذات، واسطة في ذلك وسبب الوصف ل تتصف بالذات بل مجرد تكون هي متصفة بما

لناطق واسطة في عروض التكلم لزيد وكذا الحيوان  فمثلًا  و البعيد،أكالفصل القريب 

ما وهي  واما الثانية فيطلق عليها واسطة في العروض للانسان، شيثبوت الم واسطة في

يكون مجازا ومثلوا له  افهابل اتص (الموضوع)لذات كان الاتصاف حقيقة هاا وليس ل

يقال بالفرق بين المثالين من حيث أن  وقد (الميزاب جار أو راكب السفينة متحرك)

فان الميزاب لا يجري ولا يتحرك فسلب  اطلاقا موجود التلبس والعروض في الأول غير

 لواسطة فيمعني آخر ل ءازا وعليه اعطاصادق وانًما يصح الاتصاف مج الجريان عنه

الآخر كالمثال الثاني  ض وهو ما كان كلاهما متصفا مع كون احدهما علة لاتصافالعرو

 الراكب.ى فالسفينة أصبحت علة لعروض الحركة عل
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واسطة في العروض وأخرى  تلبس الذات بالمبدأ تارة يكون حقيقياً وبلا ومن هنا ان

يقي وبلا واسطة في تلبس حق (وجار الماء) الجريان في قولناالماء بيكون معها فمثلا تلبس 

فهو تلبس مع واسطة في  (الميزاب جار)ريان في قولنا لجاب العروض واما تلبس الميزاب

اطلاق  في هذين المثالين (جار)هذا المبحث يقال بأن اطلاق المشتق وهو كلمة في العروض و

 .واسطة في العروض  حقيقي ولا يلزم أن يكون تلبس الذات بالمبدأ حقيقيا أيضا وبلا

المنال الثاني مجازي أي أسناد  سناده فيا نعم المناقشة في المثال فيه ما عرفت منو

 اسناد حقيقى أي اسناد إلى ما هو له. إلى غير ما هو له بخلاف المثال الأول فانه

ومن خلال هذا  زية هنا لا في الكلمة وانما في الاسناد وتقدم الفرق بينهماافالمج

شتق لا يكون حقيقيا إلا اذا كان الم فصول من أن استعمالالعرض يتضح ان ما ذكره في ال

 قييوبلا واسطة في العروض باطل، فان التلبس الحق تلبس للذات بالمبدأ تلبسا حقيقا

لاجل أن لا تحصل مجازية في الأسناد ولا يعتبر  العروض انما يعتبر في واسطة وبلا

 لم يكن ستعماهاا حقيقي وانماأن لا تحصل مجازية في الكلمة فان كلمة المشتق ا لاجل

 .(146)ينحقيقيا كما في المثال الثا التلبس

******** 

ومن خلال ما ذكرنا في أقسام المجاز يتضح ان كلام الفصول بالمجاز في القسم الثالث ( 146)

أي في الحمل والاسناد وان يعتبر صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشــتقاق بـه من دون 

في العروض. . .الخ كلامه على ما نقله في العناية. وليس كلامه في استعمال المشتق بنفسه واسطة 

واما المصنف قدس سره  فكلامه في القسم الأول أي في مفهوم المشتق وصدقه على الذات من دون 
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ن واسطة في العروض، واحدهما لا يسستلزم الآخر فلو كان الاسناد مجازياً كما في الميزاب جار، فا

 .ذلك لا يستلزم تجوزاً في كلمة المشتق

اذن عبارة الفصول ظاهرة في الاسناد والتطبيق وقد اعـترف بالتحوز فيه وصريح المصنف 

المجاز في الكلمة لتصريحه بكون الاسسناد مجازياً، وعليه فالنزاع في الحقيقة بينهما لفظي كما لا 

 ى.يخف

 

 

 
                   انودت

        بعونه تعالى مباحث المقدمة

.وآار دعوانا ان الحمد لله ر  العالمين  
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